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وزارة الت ” / 
الماسبسة 
الرقم العام ب ا 


ہما سالك نالشيم 


حمداً لمن منالنا قد كونا 
أل حا وس ا 
وجعل الزوجين ف التعاقد 
أى فى اختلاطهم وف التآلف 
حث على الزواج ربي وأمر 
تهت با ' الهسادى ,لنا: م نالعمى 
وكان من تسهيله وفضاه 
أن جعل الخلاص بالطلاق 
سبحانه لم يجعمان حرجا 


عقائلا بها نصون ديننا 
حالما كحال شخص واحد 
وف تعاون وفي التناصف 
به على شراكقط قد تعتبر 


ولم يكن لشأنها قد أبهما 
سبحانه ولطفه وعدله 
إن أمرنا 1 ك إلى الفاق 


أبدى لنا من كل ضيق مخرجا 


سس ]1 حب 


كنات النكاح 


باب به أذكر للنكاح 
وأصله في اللغة التداخل 
ما بوض ع شرعنا المميهد 
واستغملوه في الجماع واختلف 
فقيل في العقد حقيقة ورد 
وعكس البعض وبعض قال بل 
وق ااي لاح ل ره 


أحكامه من كتب صحاح 
والقفم نيما قالت الأواكك 
مذاك عقد بالنساء الخرد 
أيهما حقيقة فيه السلف 
وف الجمماع فمجاز إن يرد 
حقيقة ف المعنيين أن يقل 
لكتة للعقة ينها ورة 


خصوصيات النبى صلى الله عليه وسلم 


والمصطفى عن غيره قد خصا 
منها فكاح التسع من زوجات 
ل عن سوق آنه غقد نكح 
وابنه الطهر ثلثمائة 
وليس للأامة إلا أربى 
تأولا لدد الآية في 
عبد الي قبع بم 
خمن بتأويل آباح ما ذكر 
وق آناح ةيلا توي مل 
مما ينه خص التبي المصطفى 
ولا ولي وش هود ورضى 
ولو أراد من لديا زوج 
وقيل لاد له من الولي 


خص به عن أمة الخيرات 
داود قيل مائة بها منح 
وقد تسرى قبل ألف نسوة 
وقالت الشيعة تسع يسع 
مثنى ثلاث ورباع تقتفي 
قد خالفوا الأمة في قولهم 
خإنه منافق أعمى اليصر 
فشر :فيسل عن اسيك 
نكاحه بدون ممر وصفا 
من زوجة فما أراده مضى 
فزوجهما يلزمه الخروج 


ومن شلوهود عند عقده الجلي 


سن 17 ع 


وخض اق الحقة يلفط اة 
إلا بزوجت وأنكمت وما 
اساي لم يحرج ادا 

خاياة مق فم اله اال 
وإنما ف الذكر جا إن وهبت 
وقبل كانت عنده بالههة 
وقيل بل أم شريك من أسد 
وما عليه واجب أن يدلا 
على الأصح ومع الشواغع 
وخص بال كم لتفييه كما 
كذاك أيضا بالقضا حال الغضب 
بالق ادات عؤاك كد وزه 
وجاز أن يقضي بعلمه بلا 
وى الضحى وجوب ركعتين 
وبقيام الليل والتضحية 
وق اواك كاك بض الها 
وخص فيما قيل بالمصايره 
والصدقات ليس بالقلال 
وهم بنو هاشم والمطلب 
وحل أن يهدى إليه وحظل 
كذاك إمساكهما فى الجملة 
وقيل بل يكره للتنزيه 
إذ جاء عنه أنه قد أكلا 
عن عائشس قد صح .ا ن ےرا 
قالت طعام والطعام فيه 


فإنه ممتنع فى الاعسصحية 
ضاكلها من كل لظ ائ 
واههة وما لديه وجدا 
إلا عمق وصداق كاقل 
على طسريق الشرط ذاك قد ثبت 
زينب من تنمى إلى خزيمة 
وقيل غير تين عنده وجد 
بين النسا فمن أراد نخضلا 
وجويها على المقال الشائع 
أن له لابنه أن يحكما 


ام يهم 
لكثرة اام والشابرة 
اعل اوها له ولا لكل 
أق الله لرن پا السب 
عليه مثل أكل ثوم ويمصل 
توقعا للوحى كل ساعة 
ل كذاك عض اا 
ما أكل المختار صفوة الورئ 
من بصل يعضهم يرويه 
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وما له تبدل فى الشلرع 
وقيل بل أبيح يعد ما حرم 
عائشة وزينب وحفصة 
آم حبيية وأم سلكمه 
وما له نكاح أهل الذمة 
قوسن الس لمن ألم 
وما له أيضا نكاح أمة 
ورغسع غنوت خوق صوته حرم 
كذا نداه باسمه قد حرما 
وجائز نداؤه بالكنتية 
وما لنا فى الصوم أن نواصلا 
وقيل بل فى حقنا مكروه 
والأكثرون منهم قد حرموا 
يرخص أيضا بدخول مكة 
وقيل خاف الغدر منهم خدخل 
ويدخوله مقاتلا يها 
وقيل إنها له أحلت 
ويآأخذ الصفى عند الغنم 
فة فلي الفا هاظئ 
اررق كل حل 
وخص إن ان عظمه لن ينخرا 
وشاركته الأنبياء الكملة 
ودا كشلل عزمة المتوضة 
وهكذا عنلامهم لاتنفر 
وهكذا لا ينظرن خلاهم 


عن أهله بعد تمام التسع 
ومات عن تسع حرائر تسم 
ميمونة وسودة ض فية 
جارية زوجاته المكرمه 
إذ زوجه زوجته ف الجنة 
واف ال رة لجع 
ولا تمل زوجه للأمة 
وصوت ذاكر حديثه الأتم 
محمد وأحمد كليهمما 
كيا أبا القاسم خير الأمة 
والمصطفى اة الوضال علا 
غالنهی للتنزیه يذكروه 
وذاك ف مذهِنا مرم 
بني إصرام مع الفتح الجال 
وذاك عام ختحها وحربها 
سويعة فى أشهر الرواية 
والخمس أى ما شاء قبل القسم 
ولو وليهن غير راضي 
هة ف اسل :قال 
من بعدة كذا خلاه لا یری 
فى بعض هذه الخصال الحاصله 
لهم وعدم إرثهم من تركة 
ولا لصوم لهم تنتثر 
وذاك ما قد يخرجن منهم 


عليهم من ربمم مولى النعم 


أزكى محجحادة وسلام وأتم 


من يرغب فيها من النساء ومن يرغب عنها 


إن النكاح بسنة للرسل 
وأنه مرغب فيه فمن 
وقال بعض إن من تزوجا 
خليتق الإله فيما قد بقي 
وق الحصديث لتنكموا إنى بكم 
وجاء انق للق الاواب 
من استطاع منكم للباءة 

وکل من لم يستطعها فليصم 
وف الخسخيك الوذ مقلا قري 
أن يخرج النطفة باليدين 
لأئة جين ف لقفظ الخسير 
يعنى مزيله وذلك الوجها 
وف النكاح وردت فض ائل 
فلا تمل لقول من يقول 
خير من الصير عليهن ولا 
أفراح شهر واغتمام دهر 
فيدبن لقلادر تزوج 
تزوجوا الأبكار عنه رويا 
كذاك ذات الكفل الرجراح 
احم تي اال 
كذلك المرأة تنكصمن من 


والأننيا منذ أنينا الأول 
ينكح صان دينه من الدرن 
أحرز نصف دينه وابتهجا 
ليسلمن من العقاب الموبق 
مكاثر من قبلكم من الأمم 
قة شال يا مما الق ابت 
غلينكحن كذاك فى الراوية 
فان للصوم وجاء قد علم 
على الذى أجاز من هذا الورى 
من خاف من فعل الزنى اشم 
بأنما الصوم وجاء ما ذكر 
فهو الخصاء ف الذى قد خرجا 
كقيرة لآ بحسن الائ 
الصبر عنهن ولو يطول 
لمن يسوق فى النكاح اللا 
ورق ظهر ووزان مهبر 
فإنها أشد حبا وحيا 
ويا اود للأزواج 
من التسيا القت اروق .هذا اله 
رجالا لاان تكن 


٦۹ 


واللمة المثيل فى ال نان 
لا ينكهن الشيخ من تكون فى 
كذاك ذو الشباب ليس ينكح 
لأن بعضاً من شيوخ قد عقد 
تزوجوا الأيكار عن خير الورى 
وإنها انتق أرحصاماً ورد 
وإن وجدت من لديها دين 
وف الحديث تنكمن لالها 
وتربت بداك مهما تظة ۴ 
نور على نور على نور یری 
وإن يكن مع ذا نجار وحسب 
وإنما يقصد بالتزوج 
لا يقصدن الحسن من جمالها 
وقاضصحسدت لمبذاك ليس يربح 
بل إنما تزوج الفققييرة 


فإن يكونوا فقرا يغنهم 
وقيل ف کدی الغنيبه 
عسر الاق كثرة -الإنفاق 
خامسها التسويف لليناوما 
ودع جميلة إذا ما تتكح 
ااا التق ری افلس ا 
و#منخذاى فق ذآك كال الاسذل 
يمنعها من الأمور الخفزيه 


مراده بهذه اكأغبانن 
سن الشباب من ذوات المطرف 
عجوزة فإنه لا يصاح 
على فتاة خحسقته للكمد 
غإنها أعذب أفواما ترى 
أرصامون قايلات للولد 
فإنهالمكنزك الثمين 
ودينها وحسب جمالها 
بذات دين قد أتى ف الخبر 
من يظفرن بها وبعد ذا يذر 
إن كان دين وجمال وثرا 
وحسن أخلاق فقد تم الطلب 
بهن حفظ دينه عن عوج 
والعز منها والغنى من مالا 
ف قصهه وأمره لا فته 

بجلب للأموال معنى الآية 
من فضله ورزقه ربهم 
خمس خصال كلها وبيه 
وفوت خدمة غلا الصداق 
فى الققرا من ذاك شىء علما 
بارعة لها العيون تلمح 
حظ رہ كافك | الط لأسن 
اھا با عليه ]: جع للا 
ومانفلن ,الفا کیو عل 


ولا ديانة مهن واه 


لا سم 


كذاك من بحسنا تكير 
أ أثينا عانق طا مال خان 
واحذر إذا تنكح خضراء الدمن 
وهی التى يكون فى أجدادها 
مثل جذام أو زنى فيهم بدا 
ولو إلى سبعة أجداد بعد 
تزوجوا فى صالح الحجور 
وعنه جا أن أنكحوا واجتنبوا 
فإنه شوه وقالا 
وعد عن سيئة الأخ لاق 
كط كليل الحا والدس 
وخل عت خاقر؟ ل تناد 
سودا ولود عنه أيضاً جاء 
لكن اف هذا الرمان ال اقرز 
وذاك حيثما الزمان قه ية 
غإنما ينشا على خلاف 
قد ظهرت فى هذه الأزمان 
قد جلبوا من خارج البلاد 
أهون ما جاؤه من نكران 
وقس بها اوا به من القين 
قد عم أرض الله تيار عظلم 
وسار تابعا لهم على الأثر 
دحاول عصيائب: آل اب 
وبذلت فى هذه الأمور 


وسطرت زخارف التيشير 


على الحليل وله تستحقر 
وحسب ييطرها على الرجل 
غقد نهى عنها النبى ا مؤتمن 
عيب تجبره إلى أولادما 
أو برص أو كين ون وجدا 
فإنه يسرى فدعه وابتعهد 
دالعرق وان عن اال 
هذا السواد منه لا تقربوا 
تسا الها يق ايه الألقبوالة 
خإنها داء وستم باقى 
غإنها موضع الظنون 
لأنما المقصود منها الولد 
خير لكم من عاقر ج اء 
آولن يعسوق اقاب خی لفن 
وصر كل من أتانا من ولد 
آمل الفوى وشكيرة اا 
لقا أو الى فق الس اة 
لقا صقف انكر وال أإة 
حلق اللحى والشرب للدخان 
إلحادهم وكفرهم بالمقتتدر 
من الشيوعية أعداء المكم 
من حاد عن دين الهدى ومن كفر, 
إضلال أهل ديننا المصيب 
جميع ما لها من المقدوزن 
والإفك والصسلال والعوصن 


لكن كبير أثر ما أثرت 
وإنما أفسذت الأخلاقا 
خي كتين الت وة ما 
غصادفت من القلوب الخريه 
وانتشرت دعاتها ف الأرض 
غلى اختسبلاقة طب اتةه وعلق 
فحصات منهم على آذان 
غيابنى الإسلام قد طم الخطر 
وراجعوا أخكاركم واعتصموا 
لاهم سنا من الضخلال 
واحدر من النسا زرقا شهيره 
شهبرة هى التى بق ولها 
لهمرة طويلة مم زوله 
هندرة قصطيرة ذميمه 
ناكحها كأنه لم ين كح 
نهيرة هى العجوز الدبره 
هب أنها داء وموت حاضر 
کا وی كام متم كي ة هال 
وانس إل متخت :أرقي قوري 
فى مالها رتهم وإلا 
إن العجوز مع جميع الناس 
كتا امال لوھ کم کر 
واجتنب الغخوب والرقوبا 
كنا القع وف وة باتكب 


على العقائد التى قد طهرت 
وغييرت بكيدها الرواقا 
هاه من الشر الذئ كان ظا 
أكبر تأبيد لها ومرتبه 
جميعها ف طولها والعرض 
تباين ف الدين منهم حصلا 
مصغية وانقلبوا فى آن 
فهددوا دينكم الذى اندثر 
بربكم فيما دهى دينكم 
وأنق. ديش ا .الشف العبالى 
لهييمرة هندرة ونههيره 
نة حرطا ونه ا 
كأنها جريدة مس وله 
دعها ولو كانتت يفير قيمه 
اذا رآها قطلم يستملح 
تلهففا على الذى قوت كه 
لكل ضر وسقام مثمرة 
قا ھا ررر تظطاير 
قارون فى الكثرة والشثال 
إلى العجوز فلمعنى صدرا 
فأى خر فى العجوز حلا 
کک کون ا الان 
لأخلة على العيض يروا 
فاسقة والدون والقطويا 
خكل دهرها سقام ووي 


۹ 


ممق تراقب الظييكل إن عسلك 
قطلوبة هى التى تعبس 
ودع ختاة لم تكن من مذهيك 
واجتنب اللفوت وهى من لها 
أو مات عنها ففوؤادهما به 
كذاك می کان لها ساكب 
مشتغل بنسلها عن حبها 
لاك قال يعض مم منص برا 
ترجَى له الثخاة والإبسعاد 
وذل اراق وقاك العف لل 
وهكذا من لاينالها الفتى 
تيكب من ال الحصسرانا 
وجائراً بمنعها عن حقها 
الحر لا تسكن قطعا نفسه 
والكفو فى ذا الدهر لا تلقاه 
قو ذهب الكين من ار ال 
الوفاء والوفاق 


وذهمب 


غهى الرقوب لتحوز ما ترك 
لوچا نزوجيت ا للا يلس 
ومن تفر منك إذ تحس بك 
زوج تحبه وبت حبلا 
إذ قلبها عن الحلييل عازب 
أعظم بها بلي ة اعظم بها 
على بلا ثلاث حالات ترى 
ع ة گان لفسا ولا 
وريا لاقن اا اليل 
تعالة وتفه إا أشي 
من الرجمال مثلما تجنبوا 
ويا ان الج الاس 
ولا تطبق دفغعه عن شقها 
إلة إلى غافية زئ 
خفالأمر لله وحسبى الله 
كيف وه عن ریا لخبتال 
وساءت الأفمال والأخلاق 


من يحرم تزوجه من النساء 


ويحرمن من النسا على الرجل 
بنت وبنت ابن وأخت وابنة 
وتمان مطل في والة ةة 
وها غا هديق اام قل 


أم وما منها علا وما سفل 
أخ وبنت الأخت والربيية 
دخا وق ن ال هة 
عشي ما تمخرم على الرجل 


حت 17 حت 


والحكم ف الرضاع مثل النسب 
وتحرمن من تقول لأحد 
كذاك إن قالت له إنى لقه 
كذاك إن قالت له أرضعت 
فإنها بذا الل تحرم 
0 ف 
ومن تقل أرضعت زوجآ لك أو 
أو إن تقل والدها قد أرضعت 
وما علا منها وما كان لها 
وتحرمن عليه زوجة الأب 
لو لم يمساها وف تريكة 
بل يعضهم كره للتتنزيه 
يوجد ذا القفيول برح انيل 
كذا: ف شرج خثى وص حاف 
ولست: أدرئ وجه ما هنا ذكر 
قالذكنو ها ما اة خقياء 
وعل .ذلك فى أب الام الأبسى 
وزوجة الابن ولو كان مسفل 
لسو كان طقلا وإناء الؤالة 
وأم زوجة ولو لم يدخفل 
وفك ووههة إا جا دة 
أما إذا لسم يدخسان بالأم 
وعاقد على فتاة وهى لم 
امه ها لحيل ومهطنب ]عضو 
الجر كر هالخمناوف رما 


لخبي يروونه عن النبى 
إنى أرض عتك إذ كنت ولد 
أرشبعت آما لك قبل 5ا الأمد 
أباك أو من غخوق ذين كنت 
وأصلها وغرعها 0 
بنات عم أو بنات عمة 
نآ هسنا تن تسرام فد را 
إن أمكن الذى له قد ادعت 
أرضع من صنف النسا لا نسلها 
وزوجة لجندة: الممسذب 
ااذه قيال يقي الحرمة 
وقيل ما فى ذاك من تككريه 
ومنهج الشف قعى ذى التبجيل 
على دعائم ابن نظر الواف 
وغل :هذا خن ذو اق الأثر 
لا تتكهواما نكح الآباء 
اسع ب سيت 
لو لم يمسها حرام للرجل 
إن مسها حرم له قباعد 
بأمما تزويجها قد حظلا 
فينتها عليه غير حرم 
تأمر وبعد أنكرت ولم تتم 
والدها الك يتل ار بيدا 
ف أمها يعض هم قد حرما 


- اا 


لو أنها لم ترض عقداً قد غعل 
وعاقد بطفلة ومادذخ ل 
ومن يراه ثابنتاً يعرم 
وعاقه رة وش خلا 
وصدفت مقاله خالهر ما 
وبنتها عليه حرم للأبيد 
لاف اة تة ول 
وکا او وا ون 
فيعضهم حرمها وجعلا 
وبحم اش وات 
وغاقة. باه راآة ق الف دة 
كامفا ويتآيا مخلله 
وامراأة تأمر من لها ولى 
فعقد التزويج من قد أمرت 
فإنها على أب الذى عقد 
مع من يقول عقده قد تا 
إلا إذا من بعد عقد تممت 
وزوجة الربيب تكرهن كما 
وزوجة العم حليل الأم 
وزوجة الربيب بعض منع.ا 
وثيل بلك حلت وان تكرحا 
وزوجة الربيب بعض كرهما 
وبحرمن على النساء ما حرم 
والعبد مهما ملكته يضرم 


وقيل إن لم ترض فالأم تحل 
وأنكرت بعد بلوغها الرجل 
من أصله غالأم لا يعرم 
نكاح أمها وهذا الأقوم 
بها وتال ما تمت المقفلا 
لها سوى نصف الذى قد حتما 
وهی علبها لازم حكم العدد 
نسمع منها فى حقوق ذى العلى 
وتهلكن غالخاف فى البنك خصل 
مل الدخول الوت خن مزلا 
مماتها مثل الطلاق إن عرى 
لكنه لم يدفان بالمرأة 
إذ عقده منهدم ¥ أصضل. له 
أو غيره ينكهها برجل 
بها وابفه وام اة 
وأن من يراه لما يثبتا 
بقول ذى عليهما ما حرمت 
ربيية لوالد واين سما 
مكروهة لكن بغير حرم 
وقي نل بالكره لمن تنزها 
إن يكن الربيب داخل بها 
على الرجال من جميع ما رسم 
أو بعضه إذ أمرهم ينيهم 


کے 7331 اد 


إذ قاگل ساق كيال الزوجة 
وهو يقول أنت أنفقينى 
وسافرن فأنت عبد نعمتى 
فيطل الأضعف مما ذكرا 
والأضعف النكاح من هذين 
والملك أقوى من نكاح لهم 
وإن تكن بعبدها تزوجت 
ما ملكت أيماتكم والنسب 
وإن يكن من ملكها العبد خرج 
ولو بعتق قصدته الغانيه 
أو بعتاق شم فى الرقيق 
وذلكم كمثلما أن تقطعا 
أو غير ذاك من وجوه الثلة 


آنقفق فأانت مالك لعصمتى 
فإننى عيسدك عن يقين 
وسافرى معى فأنت زوجتى 
وثبت الأقوى كما تقررا 
لذا غدا منقطع الوتين 
لذاك صار ثابتا بينهم 
غلا يدان لشسبهة فحث 
لا يثبتن لقبح ما قد ركبوا 
غليس فى تزويجه بها حرج 
لأى أمر من أمور بادييه 
بدون ما قصد لها حقيقى 
منه يدا أو أنفه أن تجدعا 


فيخرجن بالعتق فى ذى الصفة 


حرمة الجمع بين الأخوات وغيرها 


والجمع للأختين بالزوجية 
من نسب أو من رضاع أوجبه 
كذاكه.إنتجم جالفا كزوج سة 
فإن يكن جمعهمما تعمدا 
وقيل تحرمان إن مسهما 
وحلت الأخرى وبعض حرما 
بدون ما تعمد منه ولا 


ولا مس واحدة لا تعهام 


وإن تكن قد علمت غلا نسب 


حرمه الله ينص الآة 
أي كما كانت تلك ار تة 
لا قجمعن مضع آختهسا. الرية 
ففق دة قق رمان ادا 
كليهما ومن يمس منهما 
لو أنه كان عليه أقدما 
مما الجن فيه حصلا 
بالجمع قالممر لها محتم 


يثبت لا إرث ولا عهمر يجب 


د ۳ — 


وإن يكن للجمع ما تعمدا 
فإنه إن شاء أن يمددا 
وإن يكن مسها ويبعدما 
أراد أن يجددن بمن أحب 
من قبل أن تعتد من خلاها 
وإن يكن واحدة منهشنا 
من لها قد مس بعد العقدة 
وإن یکن أراد أ يع ةا 
غما له التصديد أو تق ذا 
وإن بين في عقتدة جمعهما 
عاونا مع مال . المتتحواق 
وإن يكن فى عقدتين هرا 
خالارث والصداق للأولى جعل 


فإنما الجمع بلا كلام 
لو كان بالعقد على إحداهما 
كلك اعكدادها التذى الها حمل 
فيه رجوع أبدا بينهما 


بينهما ولم يكن مس بدا 
لمن أراده خلا حجر غدا 
بان اله فا قبه كان ادما 
غذلك التجديد حرم مجتنب 
مس وشاء أن تة دنا 
قفي ما مع يأهة لمةة 
5 متا وتان المجكذا 
من بعد موته ولا تعلما 
وليس ف الإرث لها استحقاق 
جمعهما من بعد موت قد طرا 
وللإخيرة الصداق إن دخل 
عموم جمع بين أختين زكن 
ما ملكت أيمانكم قد يتلى 
متي عا رواد عفن الا 
وبتسركان ال النية 
وال فق ععدفة.. التصبة 
,الها واا وخا 
بين محارم من الع رام 
أو خطبة من قبل أن تتمما 
إلا إذا كان الطللاق لا يعمل 
وقيل أو كان يصح لهما 


ES‏ اعد 


لما انل لا اك 
وقد أتى عن غيرنا مروا 
يجوز فيه العقد بالمحارم 
والموت شىء راقع لحرمة 
بآنه لو كان إحطداهنا 
وكان غير جائز بينهما 
وفرع الزبية المسلومة 
غلا يجوز لامرىء أن ينكقها 
وجائز جم ع رببية إلى 
خالجمع بين من مضى ليس يحل 
إلا إذا كان الطلاق بائنا 
غإنه مثل الممات يرغفع 
وروا مقسافة القشية 
مشل بات العم والقال وما 
وجائز تزوج الذمهية 
وإن يكونوا أهل حرب يحرم 
وقد مضى ما فيه من مقال 
فإنه قد جاء فى الايضاح 
من اليهود ومن النصارى 
فى حالة الصلح معا والحرب 
وهو الذى إليه نور الدين 
قال وصحبنا أولو التبيين 
وعابدو الأثان والمجوس 
PAS‏ رصا عار 


من بعدما خات ولا يدرككه 
أن الطلاق لو غدا رجعييا 
أى قبل تم الاعتداد اللازم 
جمع لأختين يدون مرية 
بين محارم كما قد رسما 
فحلا وأنثى كان أ راهنا 
تناكح غالجممسم أيضا حرما 
من هذه القاعدة المرسومة 
اة ق الان هنذا اتش طا 
زوجة والد لها ما حظلا 
وخطبة ةة الأخرى حظل 
أو كان خلا آى ذا هد غا 


مسلم أن ينكحن منهم 
فى آول الأحصزاء بات _ كمال 
حلية الذباح والتكاح 
وکل من ف حمیم قد ارا 
إذ ما على المنع دليل بنبى 
قل ال ق الشسارق الثمين 
قد عولوا لأول الق ولين 
نکاحهم محرم منجوس 
مع اليهددية لم يعرم 


ت لماكل 


ولاه وك الكثابى ات 
لأن إعطاءهم للعمزية 


وقيل من عقد نكاح أوقعا 
بشرط أن تصلين غمالت 
وإن على الإسلام أجبرت فلا 
كذا معزبى على آلإ اا 
غخما له أن يتزوجنا 
ورمن اهاه آهل الو 
إذا تسراها وبعض قومنا 
لأجل ما قد كان عنه آتى 
ف يوم أوطاس ومنعها أصح 
لا تنكقهوا جاء بنص ظامر 
وحل للحر وللعبد معا 
نكاح ذات العهد من أهل الكتب 
إن حرة بالغة أو طف له 
وإن تكن قد حاربت أو خرجت 
بنفسخ العقد بما قد صنعت 
وقد تكتئت هال أول 
مالم تزوج أو يكن قد عفدا 
وناكح محعرمة فبكفر 
وف مقال بعضهم قد فة 
ران بالسسيفه ق الور 
لو بالتسرى كان والرضاع 
لو كان بالتحريم فيها ما وعى 


أوصايئية فلن تع رمه 
فى وقت صومها لفرض آتى 
كان على إبقائهم فى المللة 
بامرأة من المجوس مسرعا 
ثم وطئها فله قد حلت 
بكون عقده بها مح لا 
أجبر بالكره وبالإرغغام 
ملم لا جل اذ ريا 
وقال عمروس بغير الحرمة 
لو وثنية يحلها هنا 
فى شان من قد كن مسبيات 
لأجل ما فى الذكر جاء متضح 
لا تمسكوا بعصم الكئافسر 
وبالغ منا وطقفل خنعما 
إن عاهدت إمامنا العالى الرتب 
تزویجها جوم أله 
عن دين آهل كتب واندرجت 
وإن إلى عمد لها قد رجعت 
كان له يقيم بالعقد الجلى 
بأربع أو محرم منها بدا 
هد فيل بالمقسول کج یکر 
يكفر بالعقد إذا ما فعله 
حدا مع العمد لذى الأمور 
لو كان ما أوقع للجماع 
إذ علمه ضرورة قد وقعا 


5[ س 


لا خرق بين كون ذاك محصنا 
إذ ليس ذا من باب رجم من زنی 
وإن يقع فى زمن الكتمان ذا 
حتى يخليها وقيل يضرب 
وإن يكن لم يعتز لها فليزد 
إن كاق داخ اد ولو شد مسن ق 
وقد أجيز قتل هذا الجانى 
فى قول من براه يجبدن من 
وبعضهم يقول من تعممدا 
يقتل بالسيف وترجمنا 
وقال جابر بن زيد يرجم 
وجهله التحريم لا بعذر به 
قال الإمام القطب إن كان فعل 
فإنه أشرك فهو بيققل 
فإن يكن بتلكم قد دخلا 
بشركه الذى عليه وقمصا 
وان يكن لم يستحل عذرا 
أما إذا كان بهدهه دخل 
وسوف بأتى ذكره كما لزم 
والاين غير لاحق بمن ذكر 
بأنها إن لم تكن آما له 
درى بها أو كان ذا لم يدرى 
وجاهل بأن هذى محرمه 
و قد مضى هل يكفرن بالعقدة 


أو غير محصن إذا تبينا 
أو باب جلده على فعل الزنى 
فيوجعن خربا وحبسا وأذى 
ما دون خمسين له يرتب 
مع هذه خمسين مثلها بعد 
ما دون فرجيها وما يقف 
لو أنه فى زمن الكتعمان 
> کم الظهور للقوى المؤتمن 
وطء ذوات محصرم تمردا 
إن طاوعت وقيل تتتلنا 
لو كان غير محصن ذا المجرم 


إذا درى بقريها من نسيه 
ما قد ذكرناة لكوته استحل 


لأجل ثركه ولا يمهل 
غانه لفل قو تاهالا 
وبالزنى فبئسما قد ضنعا 
عن دبنه وف ارتداده وقلع 
إن كان لم يدخل بمن قد ذكرا 
يرجم أو بهلد للذى فعل 
فى الباب للحدود إن شاء الحكم 
وجاء فى قول لبعض من غبر 
فالابن اينه يمانى كله 
وليس ف الأم لحوق يجرى 
غليس من حد لذاك لزمه 
وهو الصحيح عند آهل الفطنة 


۷ا — 


أو آنه بكفر بالدخغول 
لو أوقع العقد ولما يدخلا 
لكنه عاص يما قد وقعا 
والشهداء وكذا المزوج 
إن علموا بان هذى الغانيه 
لو أنهم تحريمها قد جهلوا 


ويجيرن عاقد بخمس 


على اعتزالها وإن مس وجد 
وتثبت الأنساب منهن وقد 
وإن يكن ببعضها ما دخلا 
وإن جهنلن أنهن خمس 
غإن مهرهن شىء لزما 
وإن يکن بهن لم يدخل خما 
وإن يكن مرتبآ للعقدة 
بجبر أن يفارقن مسرعا 
ومن له آربع زوجات فلا 
أو يخرجن من النساء واحده 
أو أنه يطاقن طلاقا 
ا اة اااي 
حتى ولو عدتها ما تمت 
ومن يطلق زوجة فلا تمل 
وقاك ملل أخها أو عة 
وقد مضى ما فيه من مقال 


ويجبرن جام ك دة 


غهمو على وفاق هذا القيل 
غذان قولان لهم قد رفعا 
فى الكفر والضلال طرآ ولجوا 
محرمة من الحليل جائييه 
وقيل قد عصوا يما قد فعلوا 
فمشرك هاو على الضلال 
فى عقدة واحدة بحبس 
فهن قد حرمن طرا للأبد 
قيل بأن لا يلحقنه الولسد 
كان له تجبد يدها إن قبلا 
فقن غق دة وكان منه مس 
عليه إذ جهلن ما قد حرما 
لهن من مهر عليه لزما 
آقع ي عاقفة لها تمحرة 
أخيرة ويمسكن الأربعما 
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لا رخغة فيه نولا لافقا 
كذاك إن منهن ماتت واحص ده 
لا بأس أن بعقد بالخامسة 
أ خالة إلى اتقغاء العسدة 
في أولالجياب ومن جدال 
واعهدة لأمة وحرة 


( م ۲ س سلاسل الذهب ) 


ها 


أو أمتين بطلاق لايقر 
وتثبت الأنساب ما بينهم 
ومن بها يدخل منهن فققد 
وإن يمآ الفصديد ةا غلبن ن 
وإن يكن فى غير عقدة + 

,إن لم يكن مس وعقد الأوله 
وقال بعضهم نكاح الأمة 
يكون للأولى طلاقاً ويصح 
وقال بعض تحرم الثنتان 
وهذه الأخرى بحكم الشرع 
وجاز ف قول لبعض جائى 
وذاك ان لم يكتفى بأمة 
وجاز جمع أمة وحرة 
وذلك الأمر إذا لم يكتف 
وما استطاع ينكحن سواها 
وجاز فى الحكم نكاح امرأة 
وبعضهم كرهه وقد جزم 
ويمنع البعض نكاح الأمة 


بالضرب لو لم يدخان بمن ذكر 
إن يك مس ودخول منهم 
صارت عليه تلك حرما للأبد 
مع التى كان بها لم يدضل 
غإنه يجير للأخرى يدع 
يثيت إذ لم يأته ما أبطله 
على سواها آمة أو حخرة 
عقد الأخيرة التى لما جنح 
تحرم أولا ها بعقد الثانى 
للفرقةك أن من الإا 
وهكذا لأربع فى الجملة 
غيما أتى عن بعض أهل الفطنة 
بحرة واحدة قد يصطفى 
آي كخ رة اتمتحبة ولاهنا 
فاا الفا هيبا قى فة 
بعضمم بأن ذاك قد حرم 
لو اة إشما طلقة السددة 


ما يحرم التزوج بالمرأة 


ومن زنى بامرأة من الخرد 
وبنتها أيضاً وما قد سفنلا 
ولو بملفوف ولو فى دبر 


لو بعد توبة بها قد أدلى 


تزويجها عليه حرم للأيد 
وأمها وما من الأم عيبتئلة 
وهو الصحيح عند أهل اليصر 
فإنها ليست تحمل أصلا 
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وجاء فى قول لبعض العلما 
وبعضهم أجاز تزويجهما 
وذاك قول لذوى القغللاقة 
قال بذاك الشافعى منهم 
وقد روى المخالفون ما ذكر 
والقطب قال مثل ذى الرواية 
وما روى عن ابن عاس الأجل 
وأنه أوله سفاح 
وآنه كمتال عن قد أكلا 
ف آول الشحصار .وات راطا 
مخبل ذاك مشرك سم ركة 
فإنه إن أوقع التزوجا 
وقيل إن من أهل حرب واعتدا 
واا الروآية آلغ حنحه 
من قد زنى بامرأة فقد غدا 
کیچ اك پيا البصر الخشم 
وإن یک اسطع بأن لا ينظرا 
وجناء عن ييا آل وجل 
وبعده تزوجا قد أرما 
ولانكاح بعد ماس فاح 
وأذا غا تاقصما. قارفا 
رالاعاب آنا ارك اله 
أما التى قد حرمت فقظ ر 
فإن هما تزوجا قد عقدا 


وكان بعض من مضى من علما 


ا جا تا بر ا 
ولو هما لتوبة ما قدما 
ولم تكن عن قادة. الأنسلاف 
ومالك والحنفى الأقدم 
عن ابن زيد وابن عباس الأير 
عن صحينا لما تكن بحجة 
بأنه لا بأس فيما قد حصل 
وآخر الأمر هو النكاح 
من فصلة لقيره. من الملا 
آخره بقيمة أذداهايا 
ون خان اما ييل الباق 
با فطلا ارج 
يجوز لا إن كان ممن عاهدا 
عن جابر قد وردت صريحعه 
ازيبا ا سول للها 
كناية عن بده مما يذم 
لها خلا ينظر إليها حدذرا 
بامرآة زنى وقارف الزلل 
فزانيان بدا قال همسا 
عقة لق فى كتب متاح 
وألزموه بعد أن يصدتها 
ميراث مهما رحلت أو رحلا 
أو بمسيس بيد مقرر 
قلا ينونه الق ما بهذا 
نه قال بالتفريق .ما تسا 


(e‏ امهس 


وإن هما كنا إلى فعل الزنى 
أل كان ھا ناكما ای کر 
أو أنه ألقاه فى فراشه 
فإنهسا .بذاك ليست تمرم 
كذاق شتا ودب يريم لسري 
ويحرمن ما كان منها قد علا 
وجائز نكاح أخت من زنى 
ولبنيه جائز بناتها 
ومن زنى بامرأة خأرضعت 
أعنى التى قد أرضعتها من زنى 
لأنما الضرام شد يحرم 
قال الإمام القطب فى بعض اللقط 
بأن من كان زنى بامرأة 
خقال لا ترم إلا الأم 
وغائب عن بلد وخلفا 
جاء امرق إلى الفقأة وعقد 
واوش القخول. بالففاة 
ااا :طط القاقك د ى 
وأنها قد خرجت من عدة 
قلت وذا فرع على فقجال 
وسوف بأتى ذكر ما قد نقلا 
وبعضهم حرم هذى بالنيه 
وجوزوا الجماع فى حضرة من 
والطفل إن فى طفلة قد يولج 


لم يقصدا بالعمد إذ منها دنا 
يان كاك زوجه إذ اها 
وظن هذا زوجه حين جرى 
وظنه القرين لا نتعاشه 
إذ ذاك لا يدجعى زنى عندهم 
بمن بها كان زنى فى السر 
١‏ وما شةب غا 
بها وعمة وخالة هنا 
من ولدت قبل وأمهاتها 
خودا فللزانى حرام منعت 
بها وبالحرام منها قد دنا 
حلالهم إذا عليه اقتحموا 
ما نصه إليك مرسوماً بخط 
غهل ترى فى نسلا من حرمة 
عليه والبنت التى تضم 
بها ختةة ومتى ما انصرفا 
غبان بعد ذلك الميقشات 
مات قبيل ذا الزواج بأد 
حلت له لكن مع المعصية 
بأنما العمحهؤة اللرخال 
غيها من الخلاف بين من خلا 
لأنها على الهوى مشه 
ایی اه غل كطف ل کین عن 
يفرجه لايمنح التزويج 


ا ا٣‏ — 


بينهما وبين ما قد نسلا 
قال ابن محبوب إذا لم يولج 
وإن يكن أولج حين جامما 
وبعضهم يمنع تزويجا به 


غائة كذاك شىء حرا 
وهكذا إن كان أيضا قد جرى 
فقيل إن ذاك شىء يمنع 
بأنه يعرم من قد احتلم 
بدون ما عكس لأن الطفل لا 
غطفلة إذا رآها بعلها 
لا تحرمن عليه هذى الغانيه 
وهكذا بالغفة قد عابنت 
وإثما غلى المخانين مقع 
مع أنهم غير مكلف سا 
خذلك التعصريم فى ذى الصفة 
قلت وما معنى وقوع الحرمة 
فإن يكن حصول تلك اللذة 
وقد علمت جيدا أن القلم 
يفا ايسا عق الجن 
إلا إذا التحريم فى ذى الصفة 


وقيل مكروه وبعض حظلا 
فى خرجها خما به من حرج 
غانه من الزواج تھا 
إن یک ذا مراهقا ويشتهى 
بينهما ذلك فى حال الصغر 
ففرجه كأصبع يرونا 
محرملو بين مجنونين 
وذى جنون بالغين حصلا 
عقد الزواج بينهم إذا طرا 
ما بين بالغ وطفل أصغرا 
وفيه قول غير هذا يرغع 
على صغير لم يكن وافى الحلم 
يعد زانياً بماقد فعلا 
لأنهالما تكن بزانيه 
ظيافا 'الطفل ينه خود نك 
بذلك الوطء الذى منهم وقلع 
لأنهم بذاك بلتذونا 
لأجل ما قد حصووا من لذة 
مين ماكاق: ان من ا دة 
مسبباً لهم وقوع الحرمة 
له من اللذة ما لا بجهل 
عن ذى الصبى يرفع حتى يحتلم 
أو يصحون جاء عن الأمين 
قد كان حوطة لأجل الشيهة 


N 


خثلية أن يكون غيمن جنا 
ومن على فرج ختة طفلة 
ومسع بلنوغ كائن فى الجارية 
وأوقع الدخول بعد ما عقد 
ET PTE‏ 
والقبيور اة للف 
وقيل من خرج صيية نظر 
تفرجنة ٠‏ له ها اولخ )ا 
فإنه يمنع من تزوج 
وقال بالترخيص بعض القطنا 
والخل ما نس من الك اة 
فيعض هم حرمها وغرقا 
وقيل لا حجر إذا لم تشتهى 
وجابر جوزه إن كرهت 
والخاف خيما ولدته الجاريه 
على خلاف هاهنا تقددما 
وقيل لا تمل وحدها وحل 
وإن أتت بالفنة بذكر 
تكاسدة كيل با شل 
أو أأق ماهفا وم كسما 
أخرحهنا هن ملكة و أت ذا 
ذو یکن كيه ادى 
وإن يقع ذلك بين رجحل 
أو بين بالغ وطفل ذكر 
غالکل ممتمسوع التم ك الآخر 


تعض من الإذراك يحص لنا 
يرك ,خلاو له ج اة 
أوقع تزويجا بها علانيه 
شرق ما جيقيضا شین ااه 
فللدخول. والشكاح غاسد 
من قبل أن يعقد للزوجية 
أو مس موضع الختان المستتر 
وبعده بتوية قد عرجا 
بهذه الفقاة للتحرج 
إن لم يكن لأجل ما منهارنا 
وإن يكن لأجل ذاك آتى 
وقيل لا وقيل حل مطلقا 
ولم تكن قد راهقت فى وقته 
وااتكرك ولطمق لے وتوت 
وهكذا فى الأمهات الساميه 
أحلهيا بعض وبعض حرما 
ما فة علامق اها وما سل 
طفل لفرجها الخبيث الوضر 
وقيل إن كان لذاك يعقل 
رة مالڈی مها هذا 
وقيل إن كان لها قد صدقا 
منه يما تملكه من سيل 
ورجل بعد البلوغ الأكمل 
وكان فى غي محل الدير 
لو سفلوا من أى وجه ظاهر 


۳ 


ويمنعن من أمهات ما علا 
إل إذا ها بلؤاطيةة وشخ 
إذ ذاك وطء فاسد إذ يقع 
تزويج غير المتناكمين 
زوجا لآخر فكيف يعهكم 
وبعضهم يكرهن للفاعل 
ولا حرام قيل مالم يشب 
وقطبنا قال المقال الأول 
وجائقز تزويج ابنة الزنى 
وبعضهم كره والتكريه لا 
وكرهوا نزوج الممله 
أما إذا ما امتنعت منه ولم 
ومن أتت بابن ولا يعلم 
لأنها يمكن أن تغتصبا 
كذاك من لاعنت: الح لا 
إذ لم يكن زناؤها تيتنا 
ومن زنى فى قرية بامرأة 
خما له من بعد هذى الفعلة 
حتى يكون عالماً يمن نكح 
وقيل لا يمنع ما لم يوقنا 
ورجل لأبقة كمد عغقدا 
وأنكر الابن ولم يرض خما 
وإن يكن تزوج الابن على 
خالاين جاو 42 إن طلا 


ورخص البعض لهم وحللا 
ورخص البعض لهم وما منم 
لم یک شرعيا فليس يمنع 
إذ لا يمى واحد من ذين 
فى الأم والبنت جميما تحرم 
سمللة المفبول وةئ الرذائلك 
رأس القضيب ف كبير أو صبى 
عو الذىية لديقة اال لل 
الور عن کان پا ا قتي 
يفضى إلى المنع لن قد قبلا 
إن أمكنكه واشتهت ما خمله 
تقبل فحل أخذه ولا يذم 
لها حليل فهى لم تحرم 
فى يقظة أو فى منام غلبا 
لا بأس فى تزويجها قد قيلا 
آنا التى حدت على افطل الزن 
إلا لمحدود بغيرها زنى 
وكان لم يعرف لها صفة 
أن ينكحن من آهل تلك الترية 
بلا ق التن بيا الل 
بأنها هى التى بها زنى 
تزوجا بدون أمر قد بدا 
للأب تزويج يمن قد علما 
والده فرد ما قد فخعلا 
تزويجها إذ عقهه صار هيا 


ما يحرم التزويج من المس أو النظر 


تحرم خود بلغت وما والد 
على امرئء لفرجها قد نظرا 
لو كان ذاك المس منه والنظر 
وقال بعض بالخطا لا تمرم 
ومنشا الخلاف هل ما قد ذكر 
آم لا غإن جاء بلا عمد فلا 
وقيل لابنه نكاح الأم 
لو منه جاء الفعل عن تعمد 
والثقب موضع الجمماع حد 
وقال بعض حده الشق وقد 
وقد أتى عن بعضهم فى أثر 
غإن يكن قد مس ما قد وصفا 
من غوق شىء ساتر ولو غدا 
وقال بعض إنها لن تحرما 
إن لم يكن أولج فيها الذكرا 
وقال موسى بن على من نظر 
خإن يكن أبصر نفس الشق 
وإن يكن عاين موضع الشعر 
وذاك مبنى على قول بخط 
ومن يقل يغير ذا يينى على 
ولامس غرج غتقاة بالذكر 
غإن يكن ما مس منها يعرف 


لاوما جاءت به من الولد 
أو مسحية بيده لو لم یری 
بخطا على المقال المش تهر 
وذا هو المحيح فى قولهم 
خطاب وضع خفالخطا لا يغتفر 
يوقع تحريما لن قد غفعلا 
وينتها لمايكن يحرم 
وقي خر الل د 
فرج بمسه الفساد يبدو 
قيل جوانب لذاك الفرج حد 
محل شيع 
بيده وعند ذاك عرفا 
ذاك غليظا فحرام أبدا 
ولو بفرجه لها تقدما 
لو أنه أمنى مما قد ذكرا 
عارية خأبصر الفرج الوضر 
لوحا ام کد عمق 
وجانبی فرج لما خلا ضرر 
بتعا المحم الشق خخا 
مأ کان من أصل له تأصلا 
أو بيد من فوق ثوب قد ستر 


بأنه الفرج فعنها بقف 


بأن ته 


ه56 سه 


ورخص البعض إذا لم يك قد 
والأقةبالأحوظ قرذى الضفة 
ولامس لدير من حطرة 
ومسه من زوجة لا يوجب 
إن كان لم يدخل بها وطلقا 
وناظر ولم يكن تعمدا 
خفغض عنها طرفه فما نرى 
EEE‏ 
وإن يكن بغير عمد نظرا 
غإنها تفسد ف ذى الصفة 
تورث فى القلوب أى حرة 
وإن لغير فرجها قد نظرا 
لكن عليه توبة لما أتى 
والوطء لو من غوق ثوب حرما 
وحرموا زوجته إذا أتى 
ومن يعالج حرة وما قدر 
لابأس فى تزويجها وإن نظر 
وعابث ما بين أليتى مره 
لو آنه الول حتى سالا 
قال خميس إن فى نفسى حرج 
وإن يك الإنزال ما تعمدا 
قال خميس إن يكن بينهما 
إنى لا أقوى على الفراق 
وناظر الفرج يضوء النار 
تزويجهه حرم لذى الصفات 


مس لها من تحت ثوب حين مد 
أولى' خفى الفروج خذ بالحوطة 
تزويجها يكره دون حرمة 
عليه إلا نصف مهر يحسب 
والدبر لا كالقبل مع من حققا 
غرج ختاة غرآى الشق بدا 
عليه فى التزويج بأسا إن جرى 
آن لقا لا سكن مصزما 
اكقة اق4 «وكورا 
إذ قيل ف النظرة بعد النظرة 
وتغرسن وتزرعن للشووة 
لو عامداً تزويجه لن يحجرا 
من نظر إلى حرام أثبتقا 
تزويجها ولو غليظاً ررسما 
من خوق ثوب فى محيض ثبتا 
على قبيح لا ولامنها نظر 
أو مس خالتزويج أمر قد حجر 
بفرجه تزويجها لن نحجره 
فى غرجها وأورث الحمالا 
إن حملت وكان عن عمد خرج 
فى خرجها فحملت مما بدا 
عقد النكاح قد مضى وانبرما 
سينهما والمل لوثاق 
فى الليل أو بالماء فى النهار 
كناظر للفزج بالمرآة 


— ۳۹ 


وجائز تزويجها إذا نظر 
ولا مس الفرج بلا عمد خفى 
ومن يكن قد مس منها أو نظر 
ام خط قبا عاب» "فق الحو 
ومن على خرج فتاة قد أمر 
بدون أن يدخل من رأس الذكر 
بأنه لا بأس فى تزويجهها 
وأنت تدرى أن مثل ما ذكر 
فقد مضی بأن من مس بيد 
فكيف من مس بفرج بادى 
ورجل في عدة قد عقدا 
ومس غير الفرج ثم أخرجا 
طن اشم الفقينة اليا 
ولا مس الفرج بعود بيده 
تزویجها المنع آتانا خيه 
وأنت تدرى أن مس الركجبة 
أهون من مس يكون بالذكر 
والطفل إن على ختاة عقدا 
وحينما بلوغه قد ظهرا 
فإنها لوالد الصغير 
وكل من قد مس فرجا أو نظر 
ونظر المرأة خرجاً من رجل 
فيه خلاف قال بعض من غير 
فى الحل والفساد واليعض نقل 


وة أقى بان من هد دا 


فى الليل دون قبس لو ف القمر 
تدريميا ع خلت الاك 
وما درئى أكان عن عمد صدر 
باس وف امسن الخ لاف :قد سطر 
إحليله تعمداً على الشعر 
فى الشسق شىء خرأى موسى الأبر 
وآثم فى مسحي ارخا 
غللغلاف قابل وللنظر 
ومن رنا تزويجه بها فسد 
قاق 13 كاعري الس يهاه 
على خفتاة: خط أ منه بدا 
من ملكه وأمها تزوجا 
شوق عاق الفواق هاا مما 
أو ركبتيه أو ببعض جسده 
وبعضمم يقول بالتكريه 
والعود أوسثل هذى الصفة 
وقد علمت ما لموسئ قد أثر 
ومس منها غير فرج ع4وسهدا 
لم يرضها حليلة وأتنكر 
من جملة الممنوع والمحجور 
غإنه على أبيه قد حجر 
ومسها لفرجه إذا حصل 
انه “المت مه والتظين 
أن ليس مسها كمس من رجل 
لنمو فرج امرأة كس وا 


— V۷ 


ولم يكن وص ولها تيقنا 
بأئه جاز له التزوج 
وإن تكن مسته حتى أنزلا 
وإن تكن تعمدت أن تنظرا 
أو أنه لفرجها تعمدا 
تعكمهم كلمتعمكين 
وقيل بل يحرم من لم يعمد 
بدون ما عكس وذلك النظشر 
وهكذا بين النسا لو عمدا 
والنسل من مركوبة لراككه 
وبالسحاق فهى ليست تحرم 
وللعلاج المس جاز والنظشر 
وإن له تحضر بعض لذة 
فما له تزوج بمن ذكر 
وقيل يحرمان بالمس لما 
ی شا کین سمي لاا 
فوقعت فى فرجها منه اليد 
قلت بوذا القول مش لى 
بأن من خطاب وضع ما ذكر 
ومن رأى جارية فى الليل لا 
ومس فرجها بفرجه فقد 
وإن تقل بنت خلان من نصف 
بنا لذاك الرجل الأكور 
قلت وذاك المنع للحوطة لا 
يمكن أن تكون هذى تكذب 


غيه الخلاف قال بعض الفطنا 
وبعضهم فى ذاك قد يحرج 
فاختير إنما النكاح حظلا 
لفرجه وكان ذاك ما درى 
ولم يكن تعمد منها بدا 
فق الم عالحرمة بين خين 
على الذى بالعمد صار معتندى 
بين الرجال في الفروج لا يضر 
وذاك عسين كبير عدا 
عمل شه يلا جاه 
على الدليل لو به قد تأثم 
لو كان فى الفرج وذاك لا يضر 
وأثبت الرؤية بعد الشهوة 
وقيل إن دافعها فلا ضرر 
فى الفرج لو قصد علاج لهما 
قد وقعت من شاهق أو ذروة 
حرمها ناس به وشددوا 
ما قد ذكرنا من كلام أولا 
غالعمد فيه والخطا لا يغتفر 
أنا غلا ينكح بعد ما اقترف 
غإنه من جملة المحهور 
لأجل حرم ف الذى قد نزلا 
على بالق الفه قد تة 


— ۸ 


واالآغلب الكت :نوت 13 الخال 
ومن يراود غادة على زنى 
تزويجها مكره وإن أبت 
ومن سبى من بلد وهو صبى 
غاستحسنوا ترك النكاح منهم 
كذاك منبوذ بنقرية وجم 
وناظر فرج ابنة لهبدا 
غاا - فاست دة علييعة 
وإن يكن قد مسا تعمدا 
كذاك إن كان إليها نظرا 
حرمها البعض وبعض وسعا 
لذاك قال بعضهم ف البنت 
والحكم ف ربيية كالمكم 
وإن يكن قد مس منها أو نظر 
خلا فراق بينه ولأم 
لخديل ذا تنوف لاء 
وإن يكن بدون عمد قد نظر 
وفاظر. تعمتدآا الما ظهتر 
آو جانبی فرج لها غالأم لا 
وتاظ ر بالخ راج امزاة 
كسان د شيف الفا وھا کروی 
غقبيل منهاماله أن ينكحا 
وقال بعض إنه لن يحجرا 


كيف نص حقهاق .الال 
فطاوعت ولم يكن منها دنا 
غليس ف التزويج بأس بل ثبت 
وكان غير عارف بالنسب 
مخافة الوقوع خيمن يحرم 
وليس يدرى من رماه فى اليلد 
كلامس لشهوة تعمدا 
يمس هو نظر يبيديه 
بدون شلهوة فخلف وجدا 
عمداً ولكن دون شسهوة جرى 
حتى یری بشهوة عمد معا 
ع دوة لأمها ف البيت 
قف مده الهو إل الخير 
بل إنه یکره دون حرم 
غسل بناتهم من الأقذاء 
من فرج بنته كمنبت الشعر 
تكون حرماً للذى قد غعلا 
فى حجرة وكان فی ذى الحجرة 
من لے كان لیوا - دنا 
إلا على أمر يقين وضحا 
إلا إذا بمن رآها قد درى 


— ۲۹ 


الخط. 5 


باب به أذكر حكم الخطبة 
وقد نهى أن يخطب المرء على 
كك كك المسوع 94 اا 
وله الشرأة ف الى هبحا 
والخلف ف النهى الذى قد ذكرا 
تأتضنا التهى الذي د ردا 
مع صحة العقد وبعض أبطله 
وقيل إن النهى تأدييا أتى 
وقيل للتحريم فالعقد انهدم 
وقيل بالفسخ إذا لم يوخلا 
قال الإمام القطب أما المذهب 
ال من موالكه ادا 
وة غم الحاظب ف 13 الحال 
وكون ذاك النهى للتحريم تقد 
فسخ وبطلان لأن ما زجر 
رفسا اظ س عفن 
لو كان مجبوبا ولو عنينا 
إن لممها قد خطب الولى 
بعد بي را ق السام ا 
اة ارون ت وال 
إذ ليس بين فاسيق مصر 


وهى بكسر خائها المعجمة 
فى سومه إذ يورث التخاصما 
على السواء الحكم فى آمرهها 
فمذهب الجمهور ممن غبرا 
يكون للتحريم حيث وجدا 
والأول الصحيح عند النقله 
الع إن هم أوظوه قيتتها 
ريفخ السكاح بالإتلاقق للم 
والوقف إوكاق الول خا 
وها له الأعقتافة ادنيا 
صحة ذلك النكاح مطلقا 
لله ذى الطول وذى الحصلال 
جاء ولا يازم مما قد وجد 
عق 4 هو الخظة ف :خض :الخبر 
هذى وذا مذهب جمهور السلف 
موحد لو كان غير مرضى 
أو كان طفلا ذاك أو مجنونا 
أى افم أو شطب . (الومتححن 
يكون مرضياً وليا مؤتمن 
لا حجر أن يخطب ذيها المقتدر 
ومؤمن أخوة فى أمر 
من حرمة مع مؤمن ومنزله 


۳ 


لاسسيما إن كانت التى خطب 
كلو يكو ادا کا الا 
كم من أناس زوجوا من قد غوى 
وكم نسا تمذهبت بمذهب 
وذاك شىء حاضر لا ين كر 
والسيناق الحص قور ادن 
أخذا بظاخر الحديت الوازد 
شائيبية لن قا النزاع 
فى الديوان 
وهو الذى استظهره القطب الأجل 
وإن يكن الأول منهم أذنا 
فإنهما تمسل للأفير 
وقيل للثانى تحل ولمن 
وذا هو الراجح والقطب جنح 
وإن تكن قد منعت للخاطب 
فإنها حينئعذ قد حلت 
وقيل لا تخطب مالم يدعا 
وأول القولين عندى الأصح 
وكل خطبة ولم تبلغ إلى 
وخطبة المجنون والطفل فلا 
من أوليائهم كذاك السبد 
وخاطب خامسة أو محرمه 
خهذه الخطبة ليست تمنع 
كذاك أيضآ خاطب المجنونة 
كذاك آيضا خاطب لامرأة 


وهو الذى صدر 


عفيفة من بيت دين وحسب 
بل إنه يعدر أن يض لها 
فعلموهن الفساد والمهوى 
مخالف بسبب الزوج الأبى 
أها هنا للمنىع ببقى أثر 
فيال إلى الأزل هو شرن 
وقطع ضر الخاق والتضادد 
مفكسدة تنتج للضياع 
به ومال عن مقال الثانى 
وقد غزاه لجماهير الأول 
لكان اق حظه 1 وفنا 
بنفسه مع ذاك لا للخير 
أرادها من بعد ما ذاك أذن 
لأول وقنيساك إنه الأصح 
أو شاء أن يتركها بجانب 
لكل من أرادها بخطبة 
خطبتها لو منعته إذ سعى 
لأن فى هذا ضراراً متضح 
مخطوية لا حجر فيها حصلا 
بإذن غلا 
بالإذن من سلهه إذ يبدو 
تاك من. عة ماعوة 
غيرهم إذا أتاها يسرع 
لتفسها. وخاطب للطقفسلة 
ا پیش ولي المنسسوة 


تحجب إلا إن 


۳ 


حيث الولى حاضر فى البلدة 
في بد ذا الغير الذى قد يخطنت 
ومن يريد امرأة يجوز أن 
وعنقها قيل وقيل حلت 
وكوهوا لفاطكن الق اة 
كا تح ا اع ل 
وتكرهن لرجل وول ده 
وجاز للوالد والأجداد 
وكرهوا لرجل أن يعقدا 
مع ي والق له وس كا 
افا إذا حا هره لاس 
أو عند جده ختلك محرمه 
قال الإمام القطب بعضهم زعم 
مكروهة وقال والصواب 
وقال بعد ذا ولا يعمل قط 
قلت وقد مى لحا ف الما 
فالقطب فى ذاك المكان ما ذكر 
وضرة البنت بلا تكريه 
وأمؤاة الت لمن كى ةا 
انى منك هن ذوق المحارم 
إن ما له تزويجها لو كذيت 
ذا إن عال سوق اجازية 
والديى لاف اة نفا ورد 
إن شالق الاق ماه 
كذا لاق نفسها أيضاً حجر 


إلا إذا ما كان أمر العقدة 
منه فإن الحجر فيها قد ثبت 
ينظر منها الشسعر والوجه الحسن 
من فوق سرة وتحت الركهة 
نكاح أمها مع الجدات 
غما به كراهة بل حل 
مخطوبة لأبه أو جده 
مخطوبة تكون للأولاد 
بضرة لأمه طول المدا 


تهنا حرم ولا أرق عياب 
بغيره لو غير هذا قد يغفط 
قول فراجعه لتدرى المشكله 
تحقيقها لكن على النقل اقتصر 
جائزة كما وجدنا فيه 
كذا لمسبى صغيراً أخذا 
خفى الذى فى أشر الأكارم 
لفسا بلا بيان شد ثبت 
ذلكم الأحكام فيه جاريه 
نهياً لتصريم عليما آبدا 
وما الكتادية بالمحص رمه 
تسأله حليلها بلا ضرر 
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فقد أتى بأن ريح الجنة 


حرم عليها عن تھی اة 


الخطبة فى العدة 


وخاطب لامرأة فى الى دة 
باصا عسوم ای الا 
فى عذة رجعية أو عدة 
أو عسدة الموت سواء خطما 
أو كان خاطبا على التزويج 
كان بجهل أو بعمد قد خعل 
وبعضهم جوزها إن كان قد 
وقد تزوجت بثان فدخل 
وخارقته بصطلاق بعد ذا 
والقطب فال :طاشن الفيؤوؤان 
وقيل تعتد عقيب الأولى 
واف کا عقا له حمه] كوقليا 
والعدة الأخرى يعد الأشهر 
وقيل قتانف للحساب 
وليتزوج بعدتم الةة 
وإتيسل. نينا قاب من طا 
وتيك لا بان إا قم يونا 
والطفل والمجنون مهما خطيا 
اکل من سم اغا کا 
وخاطب من تنفسها للطفلة 
حلت له ويعضهم يقول ل 


غأشهر الأقوال عند الأمة 
لأنه استعجلها قبل الأمد 
بائنة أو خرجت بع رمة 
لها على التزويج حالا طلبا 
بعد انقضا العدة والخروج 
لو أنه تحريم خطبة جهل 
خلى لها حتى انقضى وقت العدد 
أو كان لم يدخل بها هذا الرجل 
أو حرمة أو بممات نفذا 
يختار هذا القول فى ذا الان 
إن كان بالحيض لها إحداهما 
شعو يواه كله اق اش 
من حينما صار من الخطاب 
مود حيقم ]عشي لها بالعطبة 
حلك: له عه اققا عدف ا 
وعداولو كان بعدة سعى 
لكمدراة ى عة ]8 رحا 
فملل بعد أن يواق الحلا 
آواافة كا اة وة 
وهكذا إذا خطبن رجلا 


۳ #[ 


وا ان يخ ينث لشت 
وهكذا عفنيه أتى 
وخاطب لامرأة فى الىدة 
ولو لأمما غذاك لم يعب 
وقفدھا أت وكاق حكفيسسيرا 
فيعض هم تزويجهما قد حرما 
ويعضهم أحلها إذ أمرما 
وامرآة إن خطبت ارجل 
حل لها إن كان فى خطبتها 
وان تكن قد قعيت مقدر ما 
لا تتكمن أو تقول تمت 
وشن بالعول من ال 
أو بأمين وأميتتين 
وإن هم لم يفصحوا إذ نسبوا 
وإن تقل فى غير ممكن لثقد 
ثم .على فلكم استمرت 
غإن هذى إن تكن لم تسترب 
وأن تقل قد انتهى اعتدادى 
أو أختهما أو أنه قد عقدا 
وبعدذا لنفسها قد أكذيت 
وه كذا إن غلطا قد تدعى 
وخاطب لامرأة فى العدة 
أو ليتيم أو لجنون وقد 
فإنها له تحمل وحده 


من كان هه طلا بالیت 
فى ذاك قول بالجواز مثبقا 
لغير مز كان ولي العقدة 
وإن يكن إلى أخيها قد خطب 
لأنه لها ولى علما 
إلى أبيها بيديه قهرها 


.فى حينعما عدتها لم تكمل 


لم يشترك معها ولا يأتها 
تعتده من زمن قد علما 
يقل يل ع پس اة 
من أمناء الناس مقبولين 
وبأميححة لحدى أفحجين 
غيما لنامن المقال أبدت 
خيما لنا قالت خليست تخطب 
تم اعتدادى وانتهى لی الأمد 
أو تبلغن لممكن من مدة 
يجوز إن يخطبها من قد خطب 
خأوقع العقد على سسعاد 
خامسة من بعد ما منها بدا 
لا يشتغل بها وعقهه ثبت 
لايقلن بعد عقد موقع 
لطقئلة أو وله ذى. جفحة 
كان عليهم خليفة أعد 
وغيرهم ممن يكون عنده 


( م + س سلاسل الذهب ) 


ع ا 


وطفله وابنه المجنون لا 
لو بلغ الطفل أو المجنون قد 
إن با بیان اسح 
وجاء فى قول لبعض النبلا 
حالهما عن أصله ولو أيا 
وبعضهم أجازه لو قبل ما 
وقد مفى, أن آلفق اة کالرخل 
فإن تكن قد خطبته لم يعمل 
وشي به جات له إن د كتا 
أو أنه كلمها كلما 
ولم يجز لها وفيها ما سلف 
عنما کاو ناا عكة خط 
وقيل إنه إذا لها خطب 
إلى اناا روه أو اقا 
س ات 
وقائل لرجل أن طاق 
أو قال للمرأة منه اخترقى 
أو لم يزد على مقال طلق 
غاغترقا خمى حرام وحرم 
لأ ذاق اة رة على 
آم [3اا فال له م مادا 
فإتها. بذاك ليست ترم 
ما گان اقب أعلى له من لبوا 
وذات زوج خفلها التعرض 
وقال تعض الط اء افون 


يكون أخذها لهم محللا 
أغاق من جن ونه الذى وجد 
جوازها لذين أن تولا 
قد كان من قبل لهم قد خطبا 
إغاقة أو قبل أن يحتلما 
إن خطبته فى اعت داد ما كمل 
منهم ختى لآخر بل قد حظل 
أورد قولها الذى منها أتى 
ليس إجابة ولا إتعماط 
من الخلاف عن جهابذ السلف 
فى عدة منها وما تجشلا 
جاز لما إن سكتت ولم تجب 
سحواة كلمكيه لا اتيحححاما 
ولم تجز له الذى خيه رغب 
زوجك هنداً وعلى ما بقى 
لكى تكونى زوجتى عن موثق 
واغترقتى وغيره لم ينطق 
على الحليل منه ما كان غرم 
طق وللتزويج ما أرادا 
ولا على الحليل أيضا ينرم 
لأنه مثل معونة جرى 
أشد من معتقدة وأيغض 


قك اليعاة حين كو وا 


PO ب‎ 


وقيل ذات الزوج تكرهمن فقط 
ومن يقل إن فارقت نوار 
نكحتها فإنها حرام 
عاك اين متيب ]13 خا الأول 
خلا يكل پاش وا که جا 
إنى لأرجو أن يموت كاغلى 
فإنها مكروهة لأجل ما 
ومن يقل فى طفلة هاو يها 
فأخرجوها من حليلها قله 
ومن رقى لما لكى تفترقا 
كشاهد على طلاق زورا 
وقائل زوج التتاة ظلما 
فكل ه ؤلاء تزویج 

وگائل وة م ركة 
آن اسلمی لکی تکونی زوجتی 
قيل تحل والصحيح الأقوم 
يله يفل فلك آي ب 
فإنها لا تقول تحعرم 
ومن يكن من الفتاة يعلم 
وما له أن نتسرافها ولا 
كذاك فى تكاحها لا يشهد 
شوق 8 8 لين بع سم 
وقيل لا ينكح ها إلا ختى 
وقيل ذلك الأمر إن حد على 


وقيل حل دون تكريه يخغط 
حليلها أوزاره الوبار 
إذا لها قد رفع الكلام 
لاع اا غإتها ل فلك 
قد كان من قف ول لها تقدما 
هباغ القول إلى أهلييا 
مكروهمة هذى لما تقوله 
مع زوجها فافترقت لما رقى 
وحاكم به عليه جورا 
عير ال السرا ريم 
بهد الف اة لىع جره 
طلاقههما وقحافة غدل وف 
لها حليل مثلها ف اللملة 
المت قالقاف: فى القضية 
بأنها لما يقول تيرم 
مع مسام فأسالمت بسرعة 
بدون ما خلف هناك يرسم 
أمر الزنى تزويجها محرم 
پیا لني عن السلا 
قط ولا يشر به لأعطد 
إلا نكاح من عليها قد وقع 
زان كما لغيرها أتى 
فخعل الزنى ودون ذلكم فلا 


کے س 


وإنما يحصل بالإقرار 
أو روية أو بالشس هود الأمنا 
وها سوئ ذلك كل ال اة 
غما به من حرمة بل يكره 
قال الإمام القطب كل ما ذكر 
وامرأة تعلم من شخص زنى 
وهكذا إن يعلمن أمر الزنى 
فما له يزوجن وليه 
ولاسواهما كمثل امراأة 
فوكلته فى الزواج مثل من 
كذاك لا يخطب له أو يشهدا 
كذاك إن منه الفتاة تعلم 
وقال بعض إنه لا يمتتع 
ورخصى لعالم بالعهر من 
ويعقدن تزويجها من بعدما 
وهكذا الكلام ایشا فى الأمه 
وه كا رخص ف التزويج 
وبعضهم لتوبة لم يشترط 
ومن بأفعال الزنى قد شهرت 
تزويبجها وه ذكذ التزوج 
حتى تقر بالزنى أو تنظ را 
والظكد ازيم الطقلة موسج ةا را 
ومن على زانية قد عقدا 
أو أنها تزوجت بزانى 
خما عليهما بأن يفترقا 


علم الزنى من خاسق كفار 
أردة من الوخسال» الف 
وكل ما يفضى بهم للتهمة 
على امرىء من شأنه التنزه 
مكره فقط لامرىء حط ذر 
فمشل من يعام منها ما عنا 
له ولا زوه اھ 
ليس لها من أوليا فى البلدة 
وكله بها الولى الؤقصسن 
ولا يشر على خلف وردا 
أمر الزنى تزويجه محرم 
إن كان لم يزن عليها ويقع 
ولية له بأن يزوهن 
تتومة هق ف الها وتتتحدما 
له وغيرتين ممن علميبه 
لفاسق تاب بلا تعريج 
بل قد الجازه پلا فرط هط 
وقد تبرجت وما ثرت 
شهادة ما فيه أيضاً حرج 
أو يشههدن آربعة من الورى 
يزنى بهم تزويجهم لن يحجرا 
ثم درى بعد يما منها بدا 
فعلمت من يعد ذا الأوان 


من بعد ذا على الصحيح المنتقى 


— ۷ 


ية ب ورت ا عا 
ومن زنت فلتترك التزو جا 
وإن تكن من قبل إتمام العدد 
کان عليها لازم أن تخغرهجا 
وقيل للا تلزم قطعاً عده 
وجامع بين امرىء وامرأة 
ألف من الحصور ومن فرق ما 
يألف زيرة من اله ديد 
واسخضكوا لقشافلت لاسر 
بل يبتغى ما عند ذى الالاء 
وليس من بأس 
إن كان ناويا لأخذ الأجرة 
أما إذا نوى ثواب الله جل 
فغير جائز له إذ ابللا 
ومن كبائر الذنوب المعضله 
وإن يكن من أخذها قد امتنع 
وأنهم قالوا له خذ ما ترى 
أو أنهم قالوا له هديه 
وَل قصال مدا .لق ازى 
كذا على شهادة الشضوود 
ومن على نكاح مسلم شهد 
واليوم لله بسبعمائة 
تمدق الحائض ف اتام 
إن بلغت تسعاً وأربعينا 
وقيل تسعا وثلاثين وقد 


إذا ما أخ ذا 


يمنحها صداقها الأتما 
أو تنقضى عدتها وتخرجا 
تزوجت برج جل ولم ترد 
من عسذة يائ آمر آزغ جا 
إلا من الوطء الصحيح العقده 
على خلال له فى الجنة 
يشريه يوم العتمبسمر والؤعيد 
لغيرة لا باخذخن لأجرة 
بسعيه فى هذه الأشااء 
أو للب الأومر. فاعطى بعس ذا 
فى حينما قام بأمر الخطبة 
فطلي الأ رة كمل ك 
لعمل كان له قد عملا 
إبطال ما لذى الجلال عمله 
ا سولب قا ب م 
ةة لا أمحرة ول كوا 
أو هبة جازت له هنيه 
خطبتهم فی حين عقد جارى 
وجائز لغفير ذا الحدود 
غاجره كصائم یوما بعد 
فأربع إلى فضل عظيم المنة 
يومآً وقيل التسع والعشرينا 
خلت لها الخطبة تخد 15 اكد 


لالخ - 


إن الم شك حك رة ان 
وإن تقل قد تم وقت أجلى 
وبعد ذا لنغفسها قد أكذبت 
ومن يمت عن حامل وقبلا 
غإنها لا تخطبن أو يتضيرم 


كانت خللريية حكم قد زكن 
فى ممكن خزوجت برجمل 
لا تمعن وقلك اله قت 
أريعة القسهوز .ظقى احملا 
للخود أقصى المدتين ويتم 


التمريض للمعتدة 


باب به أذكر للتع ريض 
وجوزوا التعريض للمعتدة 
يقول معروف ولايصرح 
كوه يا ا زينبما خسنا 
رفا أف م يهاه الف 
وهكذا عل الذى كوننا 
وقيل بل يقول كم شخص رغب 
وإن بوفق الإله بيئنا 
وهى .تجبية فا شا اللة 
وقال فى التعريض بعض النجبا 
لهذه الفقاة بالإحسان 
ينبىء عن رغبته كمثل أن 
كمل أنواع من الملعهوم 
E OT‏ 
فأخبرينى حالة الف روج 


أحكامه فى قالب القريض 
فى غير رجعى وللمميتة 
لأنهما ف زمن لا ثد 

وجهمك أوثو بك أو ما إلينا 
أو ليتنى وجدت خودا مثلك 
أو اك تة الخال لأكخة 
يجمع بالتزويج أيضا بيننا 
فيك ولكن لاعتتداد مرتقب 
أمرا فإئه لكاآن اتا 
كان وما اء لكا قش اء 
EIT‏ 
من خعل معروف وبامتنان 
يهدى لها شيئاً طريفاً وحسن 


أو من لباس كان أو مشموم 
إذا تناهى لك الاع اد 


أو أننى اق > للترويج 


— ۸۹ 


غإن ذاك جائز وقيل لا 
رواه قطب العاما الأعيان 
وجوز التعريض بعض النجبا 
ما لم تواعهه على النكاح 
وإن معنى قوله أكننتم 
أن يدخان هذا الفتى عليها 
وأنه لا يمدين فى حال 
وعن أبى الشعثاء كان الرجل 
تعرضن بالنشكاح قائلا 
وقد تطهمرت فإنى أعقد 
وإن یکن تعريضه ق عدة 
وخاطب لرجل سواه 
فهائز ان له كان خطب 
وتحرمن خطبة المعقتوة 
وکل من بوصل. قوله لها 
لو أجنبيس]آ كان أو أنثى كأم 
وقال بعض خطبة البالفنة 
لو ذلك الولى كان وعدا 
وخطبة الطقبلة من أبيها 
ورجل فى عدة تزوجاا 
وهى به عالمة فد خلا 
فأخيرته بانقضااء الىدة 
وهی حرام أبدآ وقلا 
إن حرمة التزويج كانت تجهل 


يجوز ف الديوان.هذا نقلا 
لكنه قال الصحيح الشانى 
منها بلفظ بين صراح 
فى نفس كم مع بعض من تقدموا 
مسلما ويعدين إلي حا 
على ذوات الاءعتداد يدخل 
إن وقت عدة عليك قد خلا 
بك الزواج غنهانا المد 
تزويجهه بها وبعض حظللا 
بغير أمر منه قد آتاه 
تزوج إذ لم يكن منهدسيب 
من تفسيحبها أو من ولشی العقدة 
ومن تولى عقدها وحلها 
أو عمة خطبتها منهم تذم 
ااال تاوا عو عي 
غالحجر ف الميعاد منها إن بدا 
فى الحكم مثل خطبة إليها 
وكان لا يدرى بما قد آرتجا 
أو أنه من قبل ذاك مسالا 
كذيا غلا ص داق فى القصية 
أا المبتذاة عله م 
فى الاعتتداد والصحيح الأول 


مت 48 جم 


وما على الولى غرم جعلا 
عن عدة لها غقال العده 
وإن تقل قد انقضى اعتدادى 
زعمت أن العدد 
غإنها يقبل منها إن عرف 
لكنهم فى المكم لا يفرقا 
والزوج غيما بينه وريه 
يحرم أن يقيم معما وحرم 
آما ضداقها خذاك ستقطا 
إذ الخطا ألزمها أن تضمنا 
ويؤخذن ف الحكم بالصداق 
ويعمرمن ذاك عليها إلا 
وامرأة لها حليل عرفا 
أو حرمة أو ادعت ظهرا 
خلا تصدؤيولا تزوج 
وامرآة تزوجت وما عالم 
وبعد قالت كان لى زوج وقد 
إن على حليلها أن يعتتزل 
وقيل ما عليه أن يعتتزلا 
إذ لم يكن من قبل تلك المدة 
وإن تفل بأنه حي وقد 
أو تدعى بأنه e E‏ 
يلزم بعلا الأخير يعتزل 
لأنه يمكن بعد ما يدا 
وليس للجاكم أن يفرقا 


إلا إذا الخاطب كان سسالا 
تمت وبانت مدة ومده 
غزوجت يبحهاضر أو بادى 
باقية لم :تقض لذا الأمد 
متابيهما وصدقت فيما سلف 
من بعد أقرار لها قد سيقا 
إن كان قد صدق ما فاهت به 
بأن قم مع هلما رتسي 
اچقا ونا بار عا ]ا 
لزوجهما صداقها الميشنا 
لها وبالكسوة والاذنفاق 
إن لم تجد منه خروجا أصلا 
ثم ادعت منه طلاقاً سالفا 
أو قدية أو ادصت وبارا 
برجل أو يستبين المنهجحج 
لها حليل كائن من القدم 
طلقنى أو مات عنى من أمد 
حتى يبين صدتقها من الخطل 
إن ادعت حليلها ذاق البلا 
يدرى لها زوج على الحقيقة 
طلقنى من قبل هذا يأمد 
وما دهاها قط بالطلاق 
عنها مقالا واحداً ولا جدل 
أن يعلمن زوجهما ويوجدا 
بينهما لأجل ظول سيقا 


E 00 


ف الحكم حتى يظهرن أمرهما 
وما الفا اسا مداق يلزم 
وابنها يكون للأاخفسسير 
وجاء أنها عليها يحرم 
وإن يك الأخي منهم علما 
فإنها تحهد والثانى يعد 
لو أنها جاءت به لسنة 
وق لوو إن حا الوه 
وان بغصب يطرقنها فالولد 
ويصدقنها واحدا وقيل بل 
وإن يكن لما حليل فالولد 
وكل مس بعد حرمة أتى 
كذامع الإجبار والححصود 
إلا إذا الماكم كان فرقا 
والزموة غد 5اك ما ولد 
وامرأة كان لها زوج وقد 
قالت أظنه لنا قد ب 

عدر عتا الخد .مشل امرأة 
كلما حل لقا مق الإا 
وترجمن إن لم تقل يما سبق 
وتحرمن على حليلهما إذا 
وإن' يقل إتى دخات قيلا 
وقال بعض يدخول الثان لا 
وإنما تصرم بالزنى على 


خإن بدا يفرقن بيتهماا 
أولهم ولا الأخير منهم 
بعد مضى ستة الشهور 
أزواج دار بها فمن لوم 
بزوجها ذاك الذى تقدما 
ؤامئها فهو لأول يرد 
فيه عقد الأخير أو لسنة 
قببل ستة الشهور ملا عقد 
لا يثبتن له يقيناويعد 
لكل مس منه واحدا تنل 
له وقيل إن قبيلها ولد 
بدون علمما صداق ثبتا 
وتثبت الأنساب للمولود 
بينهما وقطج العلاثقا 
شيل ستة الشهور 

تزوجت alr E‏ 
ناهت ل لاطا ای 
تزوجت غلامما للشبهة 
ما ملكت يمينها ويحعلو 
ما ملكت أيمماننا تكرما 
ما دخل الثاتى بها من يعدا 
مقالهآ إذا بها كان خلة 
تحعرم عند الادعا يما خلا 
عمد بدون ما اشتاه حصلا 


ا كك 


وبالدخول إن تكن أقرت 


خهى على الأول ذات رة 


المدية على التزويج 


ثم الهدايا فى زمان الخلبة 
كمثل تعريض خما من حرمة 
وقبل تطليق وت ل أن تقم 
ولا تجوز خطبة لخاطب 
وض أن تنل ما ادا 
كذاك ما أهدت له اذا قصد 
وال عفن جار جال ها 
وللولى جائز أن يأاكکلا 
وجائز للام أن تأكل ما 
ولا يعمل أبدا أن يؤكلا 
كوك إعيواء عن إأن كينا 
وخاطب لامرأة وأهدى 
وبعدها خلى سييلها غلا 
وإن أبت نكاعه غيل زم 
كذاك إن أهدت إليه غاإبى 
وإن يكن قد تلف الممدى ترد 
وكل ما يكال أو ما ييوزن 
وغير ذين رده بالقيبمة 
ولم يكن تزويه سواها 
للها عة آي ا كم 
وهی إذا تزوجت ولو بلا 


ولا هدية لشخص راغب 
على تزوج وما أولاه 
وقصدت تزوجا بعد الأمد 
أهدى ولو تزوجا ما عزما 
مما على ولية قد بذلا 
كان على نکاح بنت قدا 
أختين أو يزيد فوق أربعا 
لها طعاماً عنده أو بردا 
رمك فر ما عند دة 
ترد ما اغدئ لها وتغرم 
أو تركت وفيه لما ترغها 
قيمته وقيل مثلا إن وجد 
يرد بالكهيل ووزن يعلن 
والنفع مردود كمشل الغلة 
بعد منه رجعة أتاهها 


أو أرفغا فإنه قد اتضح 
شهدة فهو رجوع حصلا 


6# سم 


وإن هما على النسداق اتفقا 
أو زمن خمث على ذاك يزد 
وإن یکن فى واحد عيبب حدث 
وقد بدا للثان أن يؤخرا 
رد أخو العيب الذى قد أخذا 
وإن اقشئ التعريم لامن أحد 
كل اا گان کے قم اخ 
غإن من منه أتى بلزمه 
وإن يموتا أو يموت واحد 
وقبل لا وظاهز الديوان 
لگنا الظ اهر ق اشيا 
إذ الممات لم يجىء من قبل 
ومن يكن صاحيه قد قتقتلا 
وهو عليه لازم يرد ما 
ثم الهدايا إن تكن قد صير فى 
لو أنها قد أهديت خيما كتب 
کان ولياً ذلك الى كر 
سره ذلك الول هنا قن 
برد ما كان لة قد اخ ذا 
وحسب هذا غإذا آهدی ختى 
فعقد التزويج ما ته اا 
ردت ذكاحصه فهل برد ما 
أو أنه.ليس عليه قط رد 
لأنه أمدى لقن يزوجا 


فى ذاك أو شرط لهم قد آوثقا 
أو ينقصن منه فراجعا يعد 
بعد الهذايا أو قبيلها اتبعث 
لذلك العيب: الذى قد هيرآ 
وما اله رذ ما قد اتا 
من قبلها أو بعدها فليردد 
من آخر وليأخنن ما أنفذا 
قد جاء منه أو من الفتية 
رذ ولا وة لةه تع امة 
فقال بعض يلزم الترادد. 
فيها اختيار أول لا الثانى 
بعضهم هو اختيار الثانى 
تعضو وان من الما العلى 
فما اة رد اما كد حبذلا 
قد كان آخ ذا له متفما 
رة لوجلاهزة روف ا الوق 
إلى الذى لديه أمر من خط 
أو خبهرزة لنت جكوة ای دک 
كاك من فى بده الأمر عرض 
على النكاح حيث ذا لم ينفذا 
إلى ولى طفلة شيئاً أتى 
وحينما قد بلغت ذى الحلما 
أغطى على كاهها قب ا 
وذا هو الصحيح والقول الأسد 
بها وقد زوجها وأرتجا 


48 سدم 


وإن يقولوا إن هذى بالفه 
وأنكرت من بعد ذا الزوجيه 
ويجبرن بالرد من قد قيضا 
ولم يكن فى نفسه التزوج 
وقيل ف الأحكام ما عليه رد 
وحسب ذا خما عليه جبر 
وصححوا لزوم زد كل ما 
إن يكن الآخذ ظن إن ذا 
أو يعلمن بذاك فى الأعكم 
وينصب الحاكم ما بينهما 
إن يكن الآخذ بالأخذ أقر 
أولا غإن المدعى عليه 


وف تدعو جع ارق ب 
ردوا له الصدق والهديه 
هدية على زواج عرضا 
فما له عن ذاك قطعا مخرج 
بل بينه وبين مولاه الصمد 
إذا أبى من رده وقتهير 
أعطى على التزويج ما بينهما 
كان على التزويج حين أخذا 
وبينه والواحد الملام 
كسومًة ذا اليه الختا 
أو عند مدع بیان قد ظهر 
يحلف إن أراد أن ينغهيه 


الإثنهاد على النكاح 


والشرط فى التزويج إن ارادوا 
لقول هادينا لخير السبل 
وعن أبى عبيدة عن جابر 
أن لا نكاح قط إلا بولى 
ولوجوب ذاك باقر أل 
وتلكم الرجعة خرع يعلم 
ومالك جح وزه إن ألما 
وف النكاح جار دون 
وهكذا ثلاثة من جه اة 
ورجلان واثنتان منهم 


ممر ولي وكذا الإ 

لا شد إلا يشود وول 
عن ابن عباس الرضى الطاهر 
وبصداق وبيان آمشل 
يسنة عملي اوقضاع تاتى 
على النكاح فهو أصل أقوم 
لو اه پا ود كوا 
وفكذا عل وغفلت هان 
أو واحد وأرمع من نسوة 


أو أريع منها وعدك أقوم 


قات 


اوسا من اميسل اك 
وف الشهدات نجوز اثنان 
وف النكاح من مخالفينا 
عند الإله ولدى الأحكام 
وقال بعضهم یتم فیا 
وبعض هم جوز شملاهدين 
عند الإله وإذا لم يقع 
وبعضههم أجاز ذاك منهما 
وبعضهم يقبل ذاك منهيما 
وذاك إن لسن وناب سر كيم 
ولانكاح جا إلا يولى 
کو شيط ال قينا رن 
لالجواز ذلك الدخول 
إذا الشهادات هناك صحت 
وقيل فى امستراطها الذى ذكر 
وجاز ف شهدة التزويج 
لا والد الزوجة فى القول الأصح 
لو أزنوغفي ولى ان جعل 
على النكاح وحده إن وتقعا 
هل جاز فى النكاح وحده فقط 
حق عليه للفكاة قد لزم 
قد باعه وحيئنما هذا آقر 
كأنه أقر فى ذا الع سال 
وذاك حال بخغلاف الحال فى 
إذ قوله فيه كمثل قوله 


وامرآتان من ذوى العمدالة 
حميه إلا قرو الننواق 
إذا انتفى الإنكار فى المقام 
لو وقع الإنكار من أهليها 
من أهل جملة به اثنين 
فى الأمر إنكار بهذا الموضع 
فى الحكم لو هناك نكر قدما 
ف كل:شىء غر ھک رمأ 
ما ببطل الإشهاد مع من حكما 
وشاهدى عدل عن المزمل 
فإنما ذاك كم بها 
خهمو يجوز لو بلا ع دول 
أو لم يكن ف الحال أمر تهمة 
غهو كمال لا وجوب معتبر 
مع واحد أب لذاك الزوج 
والخلف فى العاقد عندهم وضح 
بيده أمر النكاح ووكل 
أو في الفكاح والصداق أجمما 
لأنعبا التروج الخ يغاط 
خهى كان ها لة ملك عملم 
بذلك التزويج منه قد صدر 
ببيع ما كان له من مال 
مقاله على صداتها الوق 
فى ثمن ابيع من أصوله 


ات 


خلا يكون قوله فيما يجر 
وقال بص الها يتيبل 
ما لم يكن يظهر أمر حنة 
لأنما الصداق للفقاة 
وجوزت شلهدة الأقارب 
خلاف حالة النكاح المتجلى 
يؤخذ فيه من عليه يعتدى 
وقارىء الخشبفة بأققاق 
وذاك أن أمر النكاح ما جعل 
وقد أجيز لو من آهل الجملة 
أما مع المهيمن الغفلاق 
وغير جائز بالاتقناق 
فان يوك ال اذا 
جازت عليهمما شهادة جرت 
إن لم يكن آبا وإن كان فلا 
وإن يكن لامرأة قد يوجد 
وكان منهم واحمي قد عدا 
على النكاح وعلى الصداق 
وإن يوكل الولى مدا 
جاز إذاما بشهدة الولى 
والسامعون من ورا حجاب 
ومن تكن قد زوجت فى محفل 
أو أنه أشهدهم وقالوا 
وجائز أعمى ومبصر مما 
وجائز شهدة العميان ف 


نفع ا به يقيل لو كان نزر 
على السداق رة ]3 متك 
أو جلب نفع منه ف ذى الصفة 
ولم يكن له يقينا آتى 
بعض على يعض على المراتب 
فعقدة النكاح حق للولى 
وهو الصحيح عت آهلك الرشد 
على النكاح وعلى الصداق 
بيده وكان مأمونا قبل 
لو فاسقكقا ملازما للتهممة 
خفإنها تجوز بالإطلاق 
من والد البنت على الصداق 
أو أنه استخلفه فعقدا 
من الول فا رة 
يكون فى أمر الصداق قبلا 
جملة أولياء قد تعددوا 
#ويوفا كما إن هذا 
فإنه ماض بلا شل تق 
وذلكم لنشسه قد عقدا 
وآخر وعقدهم ماض جلى 
قولان فى قبولهم فى الاب 
ناس ولم يشهدهم فيه الولى 
لانشهيدن جاز ولا اعتلال 
وقيق عند الله ذا إن وقعا 
ما يدركونه على القول الوق 


ا اح 


وباطل شهادة السهيد 
وتحرمن إن ممسها خعلما 
وبعضهم رخص ف التجدید له 
ولا تمل سوه إلا 
لأنما العدة للفصل فقط 
الماع ماعا لواح خف 
وآلقطب قال إن 'أقادنا 
3 تدركن حرمت ه بالعلم لا 
فل "انه يح دون الب! 
وإن وطئها بعد علم قد صدر 
أو ذو صباء أو مهانين ومن 
كاقلف فى حين ليش يعذر 
فإنها حرم عليه أيدا 
خمسها غإنها لتع رم 
أشهد غيرهن لو قد دخلا 
وإن يكن للمشركين أشددا 
كان صحو أو بلوغ أو عتق 
من قبل وطء ودخول حصلا 
يحددن نكاحها ويرم 
غإن لما مس ولم يمهدد 
وقال بعضهم بلا تجديد 
وجزز القاضى شريح وقضى 


شهادة العبدين والجمهور 
خعاقد تزو جا بذين 


وكان مس فعليه ترم 


والمشركين ناقضى العمود 
أن شود الفقد بهن تقدما 
بدون عدة له مستقبله 
بعدة من وطء داك يلا 
ما بين مائين لقلا يختلط 
فمن هنا لا عدة فيه تخط 
ف كل وطه يرام ونا 
يحرم المرأة مهما حصلا 
إِذا لمعا آزاة أق جردا 
بأنما ش ههوده من قد ذكر 
شهوده لا يقبلن إن يكن 
ومن عليه السكر أيضآا يظهر 
وإن لإأشضشهاد النساء تعمدا 
وإن يهن بعد عقيد يعلم 
أو 5ا سى أل جقبة إل ادا 
عبد أو المشرك بالمق قطق 
غإن فى ذلك خلقا نقلا 
فى قول بعض لو يكون بهم 
ا توم طول اة 
يقوم بل بعقده المعمود 
سیخ واو يوسي ایی 
قالوا يمنعها فلا تصير 
أو بصبيين كتسها يبين 
وللمداق يعد ذاك يزم 


— ۸ 


وجائز تزوج الذدية 
وذاك للأحناف أما الشافعى 
وليس من تور ث بين الأولى 
ولأولئ والص داق ما لها 
بلا ولى وبلا شهدة 
وهى سواء علمت بعرمة 
لأنما المداق بالعقد الأصح 
ويلزم الصداق إن لم تملم 
وقال بعضهم لها ها أصينوقا 
وف ثبوت نسب ص ولاق 
واف ار عقن طلا امغر 
ووجهه على الذى قد اتضح 
غالابن منه مثل ابن من زنى 
ووجه أول بأن المسن قد 
ومن على شهادة الله الصمد 
تحرم إن مس ويثبت النسب 
وذاك إن لم تدر ماذا أببموا 
وصح مع وليها أن يشددا 
وإن هما كانا على الإشهاد 
فک ےمم الوا هن به ادا 
وقيل ف الإشهد إن لم يقع 
غذاك غير جائز وفرقا 
وإن بشاهد تزوجا عقد 
وما دنا يزيد غير من مضي 
وإن يكن مس بمن قد يرسم 


بشاهدین مقلا قلق اللجة 
وصحبتا فاق ول بالتمانعم 
تناكحا يدون اإشهاد حلا 
إن علمت بآنه قد نالا 
لأسا كين #لرافية 
ذلك أو بالجهل هذا آتت 
وليس عقدها هنا لهم يصح 
صداق مثلها لها ليع رم 
واختار ف الديوان هذا وانتقى 
والشؤل باقبيية. النيوان 
فى هذه عدم ثيوت النسب 
بأنما ذاك نكاح لم يصح 
وان لزي ايس اة موا 
جاء على طريق تزويج عقد 
والملا الأعلى تزوجا عقد 
أما الصداق خلها حتماً وجبه 
ولا مداق إن ذاك تعلم 
هذا شووداً قبل مس وجدا 
ما اجتمعا ف موضع ونادى 
له حليلها بعقد عقدا 
ممن هناف واحد من موضم 
إن كات فض سد ما قد سيف 
أو شاهدين واحد ممن يرد 
وذلك الترويج. لن ينتقفا 
فإنها عليه حتما تحعرم 


ک به ب 


وف المتداق وثمسوت النسب 
ولا صداق إن بذاك تعلم 
إشهاد زوج دون إشهاد الولى 
كعكسه على نکاح قد مضى 
وإن يكن أشهد واحدا فقظ 
لقعا النكاح دون حول 
وذلك الإشهاد ركن علما 
لبيك يسح ف لم 
وجاز إشهادهما لآخرا 
إن سيق العقد أو الإشبهاد 
من فجال, وط و إا الوط بذدا 
الى فقا مق كد وجا 
وهو مقال ضعفوه فى الأثر 
وف النكاح واحد مع الولى 
جوز لو بدون زيد آخرا 
لكن بترخيص ومن قد عقدا 
واحدة وبعدها قد عقتدا 
أو أنه بأختها أو ما غدا 
جاز له أن يمسكن الأربنعا 
ولا اعتتبار دعن بالأوله 
وإن يكن طلقهن أجمعا 
أو طلق الأخت ومن شاكلها 
فهو على أولة لايشهد 
ولفتاة إن تزوجت بلا 
تزوج بمن تشا ما لم يكن 


بذاك كلف اللا ((أنقت 
ولیس من تورث بيذ پووج 
لا يثبتن فى مقا الأول 
ديع لفان ات فة ونيا 
وكاق هن تمان الحرم سقط 
ليس يصح قط إلا بولى 
من عقد تزويج لهم قد أبرما 
إل عن اولي شيو القيبع 
على نكاح دينهم تقررا 
بواحد ليكمل الع داد 
بواحد خهى حرام أيدا 
إشهاد ثان بعد وطء وقعا 
والأول الصحيح مع آهل البصر 
لو بنى العقد به من أول 
من قبل مس أو بعيد ما جرى 
على غتاة دون ما أن يبشهدا 
بأربع وألقة اق الت نهدا 
كأختها من النسا قد عقدا 
ومن تكون عندها لن تجمعا 
وقيل غير جائز أن يفعله 
أو متن أو منهن بعض صرعا 
أو هلكت ذى وقضت نحباً لها 
بل إنه إن شلاءها يحهددح 
شهدة أو بالذى أن يتلا 
منه على النكاح إشهاد زكن 


لام # سر مغزييل: القاهيه ) 
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نكاح السر 


وف نكاح السر خلف وردا 
غبعضهم لعقده قد أفسدا 
كان آبو بكر الرضى وعمر 
وإن أسروه بلا اس كتام 
خقيل لا بأس به لو ما شهر 
وإن يكونوا استكتموا لو يوما 
کان يقولوا لشوود لهم 
وإنكم فى يومنا لا تخبروا 
آو لخروا من حك هذى الساعة 
وإن يخافوا ظاالما واس تكتموا 
غاستظهر القطب الإمام العلم 
وجا ن ينا الق ار 
وقال لانكاح حتى بسمعا 
أو ينظين 'الخان ضا وان 
وف المساجد اجعلوه وأشهروا 
والقصد من ذا كله الإضشهار 
ثم من السنة تكبيرهم 


وهو الذى استكتم فيه الشهدا 
وقال بالتفريق مهما وجدا 
يبطلان كل تزويج بسر 
خفبه خلف القادة الأعلام 
وبعض مم عن مثل ذاك قد زجر 
ولك اللتمى وه عونا 
إن أخبروا عدا إذا ما شئتم 
وآمر ےد كائن لا بظهسبووا 
والآن خاسكتوا عن الإشاعة 
شهود هم لأجل خوف فيهم 
بأن هذا العقد لا ينهدم 
فى عقدة التزويج بالاشهار 
حنين دف ذاك عنه رفا 
له ولو بضرب دف يحضر 
وقد تعددت به الأخبار 


بعد انقضا العقد ثلاثا تعلم 


الأوالياء 


أن الول من فروط العة دة 


وأى خود نكحت بدون ما 


غلا نكاح دونه لامرأة 


إذن من الولى قد تقدما 
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غباطل وباطل وباطل 
وجاء لانكاح إلا بولى 
وغنسه انكام إلا بول 
إلى سوى ذلك من أخبار 
وة أفاة كزن كاك يايلا 
ولو المسازة ولي اران 
من بعد مس ودخول واقع 
لأنما البطلان فيما حققنا 
ولحديث الأمر بالتفريق 
وأنه إن لم يكن نكها 
وف حديث عن نبى الأمة 
ثم ازجا شبد ايرا 
كذاك لانكاح آتنضا وردا 
وليس من“جلد ولا رجم هنا 
وکل ما أعظى لها من نقد 
لأنه كمشل من أعطى على 
ترده ا وينفقخئن 4 
إن كان اغط اها لكى يجامع ا 
ولم يكن يقبت من اك النسب 
وقالت الأحناف فى الحرائر 
من أوليائها ڪي أن تضع 
ولم يكن أنقصها عن ممر 
وإن للولى أن يخاصطبما 
دان يقن كم يكل اترا 


كادها جاءة نه الرسائكل 
ويش هود وص داق أكمل 
وبصداق وبعدلین جلى 
جاءت بها صحائح الآثار 
وقوع فخرقة عليمم عاجلا 
إن كان قد أجاز أمر العقدة 
غإن ذاك الأمر غير نافع 
قد جاء فى لفظ الحديث مطلقا 
فى خبر قد جاء من طريق 
ها ذكرناه وما قد وردا 
أى امرىء كان زنى بامرأة 
فللقيام زانيان آى هما 
بعد سفاح فى حديث أسندا 
خإنها مأخوذة بال ورد 
فمل الزناء ما إليها بدلا 
فى الفقرا ليخرجن منه 
أو أنها زوجته إذ دفما 
وقال بالثبوت بعض واحب 
نكاحها بدون إذن صادر 
لنفسها خيمن لها كفوًاً يقم 
امتا هن الف غ الس 
للزوج أو لهرها يتما 
فهو بتفريق يكون أخغرى 


حت لها حب 


وإكتعمنا عزرادم بالراأة 
بالطب عل إن ا ته 
فيل زم التزويج للغيداء 
وإن أولى الأولياء هو الأب 
قالعم خاين العم ثم العص به 
من إخوة يقدم الشقيق 
وما لذى كلالة وهو الأخ 
والخلف فى أولادها والأخوة 
فيعض هم قال أخوها أقدم 
والإبن فى الإرث أخو تقدم 
والأب والجد ولو كان علا 
وولد البنت خلا حظ له 
ويؤخذ الولى قد الحاكم 
كذاك فى انفاقها والجبر 
بحسب الترتيب فى الولاية 
أب فجهد فاخ وابن نهم 
وابن أخ پد أخ والولد 
وابن أخ والعم بعض الملما 
فى جانب الإنفاق أوذما قلا 
وإن يزوج واحد من إخوة 
جاز ولو أصغرهم لو ذا صبى 
لكنه يندب أن يولى 
آما الرقيق فإذا غيه اشترك 
غان يزوج وافهة نلا زهححا 
إلا إذا الباقون منهم تمموا 


فى ذلك الحديث نفس الأمة 
وهو لدينا باطل مردود 
مخضارها إن كان سمو أكساء 
غالجد فالأخوة وابن ينسب 
بحسب الميراث هذى الرتبه 
ثم أخوها لأب حقيق 
من أمهما ف العقد حق يرسخ 
من منهم أولى بأمر العقدة 
لأته عاميها له الدم 
وقيل والتزويج أيضا والدم 
اولي من الابن اتفاقاً حصلا 
والجد من أم يكون مثله 
فق سر ع الما لاج 
لبا على آذاء خق پجرئ 
وى القرابات التى قد جاءت 
غابنه الأقرب فالأقرب ثم 
مقدم على ابن أخ يوجد 
كذاك ابن العم أيضآ قدما 
وصوب البعض المقال الأولا 
أو من عمومة وم ف رتبة 
لو أن باقيهم اذاه د ي 
أمر النكاح من بكون آهلا 
تزويهه بإذن كل من ملك 
باقيهم خإن ذاك ائتىما 
قبل الخ ول وها هكموا 


لا 


جل ا ييل أن ا 
وقيل إن هم تمموا ما قد فعل 
آم إذا هما اغ نوه قاذ! 
والأحسن اجتماعهم أو أمر 
وإن يكن وليها الأقرب قد 
زوجها من دونه فى الرتبة 
وقيل إن نآى عن الأميال 
وقيل إن مقدار يوم واد 
تزرسسال: “تقوو وو اة 
لا يتركنها إلى إتي انه 
واحتاجت. العواة للمونة 
أما أبوهها ما لها تزوج 
وقيل مثل غيره إن يعدا 
وأن يزوجها الولى الأبععد 
فإنه إن لم يكن بها دخل 
وإن يكن قد مسها والغانيه 
تثرك عنده ولا بفرق 
وإن يكن زوج أجنبى 
جاز بها فإنها حرام 
أ إذ!:..الولى ‏ ما 
وقيل لا تفريق ما بينهيما 
وقيل إن كان من العشضيرة 
والقطب قال هذه المسائل 
إن زوجت بأجنبى فدخل 
والخلف فى تزويجها بالأقلف 


خقيل إنها عليه تحرم 
لو بعد مسه فإنها تمل 
زوجه البعض خذاك نفذا 
جميعهم كى يستقيم الأمر 
سافر عنها فى مكان وايتعد 
إن كان ذاك خارجاً من حوزة 
وقيل بالشلاث من ليالى 
أو قدر يومين فغير باعد 
فى شاأنها حتى يجىء إذنه 
وإن تطل غييبته فى شأنه 
زوجها من دونه فى الرتبة 
إلا إذا لم تبلغنه الحجج 
عن حوزة زوجها من وجدا 
وف بلادها 
جدده قريبها متى حصل 
بالفة فإنها كماهيه 


الفريب يوجد 


والبعض بالتفريق فيها ينطق 
وشل أن يجيزه الولى 
ويعضهم له هنا كلام 


جاز ولو بعد الدخول منهما 
ولو أبى الولى أن يتما 
هذا وقيل إن من الفصيلة 
يقبن اما الست خم الال بك 
قبل إجازة نكاحها بطل 
وذى العمى ومش كل لم يعرف 


کک 


كذاك فى التقديم للارحام 
وإن تقل غانية سبعيد 
وأمرته إن عليها بيعقدا 
يتيمة لها ولى ولا 
تزويجها إلى الولى عرفا 
وقال بعض العلماء الأحسن 
وقيل خمل الكل منم يثبت 
وها لين .وال اة 
وهكذا جمل الوكيل يمنع 
را لس اشير بالشوع 
فقيل الشير بان يوقا 
وأنه يمنع أن يس تخلفا 
ومن يقل بمنعه خإن يغب 
لم تعتبر وكالة قد وكلا 
بل يعقد التزويج للفتهية 
تة توو ا الوق 


والعميد والطفل إذا ها خا 


وقيل إن كان سداسياً يتم 
وقيل مهما عرف اليمنى وما 


خلف على السلطان والإمام 
هذا الفتى وليي العم ةد 
تزوجا خجائز ما عقدا 
خليفة من أنها قد عالها 
وقيل للذى عليها استخلفا 
يجتمعان عند عقد كونوا 
سواء الولى والخليفة 
يستخلفن على نكاح امرأة 
منه فما له وكيلا يدع 
وقيل ممنوع من الجميع 
فى ذاك مهما غاب أو تنقلا 
ولا خلافة لما قد جعلا 
من دونه قد كان فى المرتية 
يزوجونها بدون وهم 
شخص خقل له عليها خفاعقد 
لو مشركا ابت عليه ا 
فعقدها من الجميع جائى 
ري ع لسع إن عنا 
خبعضهم تزويجه قد جوزا 


تزوبهه وعقده لا ينمدم 


قانافنا والأرش اأنقبة الما 
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وعرف الزائد والنتص ES‏ 
وللولى ولن مشل الولى 
من لاقط ومعتق ومن على 
اممساك زوج وولية مما 
مع الشهود عند حاكم أرب 
أو أنه يعمزرن لهم 
إذا أقروا ويحلنني م 
أو أنهم خد .انوا التعس دا 
عند ختى عبد العزيز قيل ما 
وعقدتاا وما الايفبة 
الب كال لا يبي ته 
لأن ذاك الأمر ليس يرجع 


قد كان معقودا عليها دون ما 
وابنها فى حجرها يما جرى 
وحرموا منكوحة العبد بلا 
وعديككةا مملوكة المر» سلا 
والعقه إن تبي الولى قسله 
والخلف هل يزوجن لنفسه 
كذلك القاضى وسلطان البلد 
ويجبر. الولى بالتقبه عسل 
من دون عذر وهو ظلم إن وقع 
لو غير كفئها تزيد الغانيه 
شل إن کان ازى متها يخف 
بدون ضرب وإذا منه امتنع 


قيل إذا زوج يوما لا يرد 
من كل من أمر النكاح قد يلي 
يديه إسلام فتاة حصلا 
إذا عليها القند يوماً أأوقما 
فيفرضن عليهم حك الأدب 
مادون أربعين يض ريبنتهم 
إن أنكروا ذلك أصطصلا منهم 
ويتوارثان بدما بدا 
لم يغمسخ الولى تزويجهما 
لا إرث بين فين :فى التمية 
إن أنكروا تزويجما عليهم 
إلى دم كلا ومال يذغع 
ما بين زوج وفقتة فرقا 
إذن من الولى قد تقدما 
من ذلك العقد الذى قد ذكرا 
إذن من المولى وأمر حصلا 
اذن اذا قبل الجواز دخلا 
لا يشهدن به ولا يحصر له 
بنفسه ولية فى حبس _ ه 
من لم يكن لها ولى معتمه 
ولية له إذاما تكلا 
منه فخغير واسع أن بمتئع 
أن يحعذرن منها أموراً باديه 
وكلما يهتك حرمة الشرف 
زوجها الإمام والقاضى الورع 


۹ 


وإن أرادت كفكها فيجبر 
على زواجها وإن منه أبى 
وشا الک ما ل 
كذا خليفة اليتيم جملا 
وبحرمن على الولى لخا 
إلايشيب مها إق1 ى 
لأنما التزويج واجب ولا 
والله قال أنكهوا الأيامى 
وهكذا لا تعضوهن أتى 
غما له يمنعها مما ذكر 
إلا إذا ييسافرن لأمل 


وقيل إن المسلمين ينظروا 
کان راو قاس ا 
لا يتركوه وليخوفوه 


وإن يك اعتل لهم بعلة 
غإن رأوا وجهاآ لما قد بينا 
لأنه وليها والناظشر 
ونظر الرجال يعلو نظرا 
وإن رأوه قد أراد محض ضر 
يل بأمروها أن تولى أمرها 
وإن أرادت واحداً خواهدا 
خإن يك المصمواب فيما فعلا 
وا ا مكل ونا 
وريما يرد جملة 
وللإمام ومن له أمر 


وقد 


بالضرب والحبس له يكرر 
زوجها الإمام أو من نصيا 
مملوكه منه زواجا وأبى 
إن عبد ذى اليتم نكاحا سالا 
تعطيه فى تزويجها لينعما 
ریا إلا يمال يبا 
يجوز ف الواجب يعطى البدلا 
والأمر للوجوب حتما قاما 
والنهى للتحريم أصل ثبتا 
ليأخذ الأجرة خفالأجر حجر 
تزويجها خليأخذن بالعدل 
فى منعه لها إذا ما اشتجروا 
أو قاصدا أن يأخذن ما لها 
ا الطول من تحتو له الوجوه 
خلينظروا ما قاله بفكرة 
خليأمروها أن تطبعه هنا 
3 ادها الفط . الل اد 
هذى النسا ولو عظمن خطرا 
لها خلا يترك قاصد الضرر 
سواه ولينفوا لما أضرها 
وردهم خلينظروا غيما بدا 
خشأنه وإن يكن ضر خلا 
برد واحدا وفيه ظلما 
أصاب ف ردهم الوجه الأسد 
ومثله السلطان لو جار وضر 
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على خلاف فيه والجماعة 
تزويج من غاب وليها إلى 
ولم يكن من دونه لها ولى 
ولم يكن لها ولى عنه ثم 
كمثل مشرك ومجنون ومن 
أو لم يكن لها ولى أصلا 
واختار بعض العلما أن الرحم 
وقال بعضهم بعكس ما ترى 
وأخسن الأمور أن يوكلا 
ومن ذوى الإشراك قيل الرحم 
والوالد المشرك بعض حسنا 
وأن للقائد عند بعض 
وقيل من أمر السلاطين ولى 
غإنه له بأن يزوج ا 
وإنما يزوجمن للمرأة 
إن طلبت منهم زواجا عن رضا 
أنهم لا ايعلمون أنسداً 
ولم تكن فى عدة ملتزمه 
وجائز أن ينصهوا الوكيلا 
باسنالا مسقن ری ارال 
وما لهم ف شانها أن يقصاوا 
وامرأة إن نفسها قد زوجت 
عند وجود رهم لها ذكر 
حدت وحد الزوج ذاك الأنحس 
وقيل لا وإن تكن لم تجدا 


وهم متى زادوا على الثلاثة 
مسير أيام ثلاشة تلا 
أو أنه أبى بمالم يقبل 
أو كان الكن كونة مف ال .ال جم 
برتد عن دين الحنيف والسنن 
بل فيس جا عي 
أولى من السلطان ف العقد الأتم 
لو ذلك السلطان كان جائرا 
سلطاتنا 'أزخامها مق الملا 
أولى بأمر عقدها وأقدم 
أن يحضرن مع حاكم العقد هنا 
ها كان للبسسلطان دون ,تقض 
فى بلد ولو عريف محفقل 
من لم يكن لها ولى خرجا 
من كمد ذكرناه بهذى الصفة 
وقد أقامت بينات ترتضى 
لما ولياً أو حليلا وجدا 
أو ذات حمل أو به متهمه 
ليحضرن بيانها المقبولا 
بنفسه ذاك ولا الى 
أو مشثل أختها وما تحرجت 
ولم تكن ردت إليه للنفر 
وزوجة أو عزروا أو حبسوا 
بعضا من الأرحام كيما يعقدا 
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ا يكي فا 
واختير كونه من العشرة 
واميراة ق فز تالم 
يزوجنها خير من ف الرفقة 
وليس للمرء بأن يزوجا 
وأن يزوجها وترضى قهرا 
وإن يخف منها الزنى أو تحذرا 
لأن أعلم الضرورات الزنى 
ولا يزوجها بشالم ولا 
وله شالت لا ق .الدين 
ولايفجاقل النفين, ل حالما 
ولا منافق نفاقاً ظاهرا 
ومن لما ليس يصون حالا 
أو يدخلون عندها ويرضى 
ويهلك الولى والشيود 
إن زوجوها قائلا بحيثما 
لأنمنا القاتل لا يؤوى ولا 
وذلك التزويج هتهميبيا ءامن 
فمن يؤمنه بصير ضدا 
مع أنه لو كان فى وسط الحرم 
وإن يتب ولم يجد من يقتل 
جاز لها حين كذ تزوج 
والبدوى حكمه كمن قتل 
والحضرى يحرمن عليه أن 


ولا راق إن تكن تزوجت 


يعقد تزويجا لها بمن ترى 
وقيل لا إلا من الفصيلة 
ف رفقة ولاولى فيهم 
وقد أجيز ذاك للضرورة 
حرمته بغير كفوٌ خرجا 
خليرضها يما أرادت جبرا 
زوجها موحطدا تيسرا 
فلتدفعن بما يكون أهونا 
يؤخذ منه حقها إن نكلا 
يفتنها عن دينها المكين 
ولا بشخص يطعمنها الحرما 
أو بدوى خارج من القرى 
كمن اليها يدخل الرجالا 
دخولهم والطرف عنها غضا 
جميعهم والزوهة الخرود 
نكون للمقق ول كوا فى الدما 
يقر حتى يعقالن أو يقتلا 
نة هتاك تطهمححاق 
لص رعا القريفة ان مت 
صاب شخصا لدهى بالقتل تم 
أو يعفون عنه ولا من يعقل 
به إذ التوبة قلعا مخرج 
يكون فى البدو ويترك الوطن 
بواصد ممن مضى وخرجت / 


— ۹ 


وقال بعض العلما وشددا 
ونزعهمانن البداة آكد 
وقيل تجعلن لنفشسها وطن 
وإن بجبار تزوجنا 
وإن يرد تزويجم نا وإلا 
فإنها للارث منه تستحق 
وإن تكن لم ترض غالم داق 
وما لزوجة على القاتل حق 
وما لها تخفيه ممن قصدا 
وجوزوا التزويج للمولا 
لأنها تتبع ف الصلاة 
يلزمما فى الحال أن تختارا 
خان آقامت غت دة من بعد ما 
إن تنقضن عقد الأول 
و مجنونة تفيق 
وذات 0 زوجت آهل الحضر 
جعدحويم أن تزوجن بعده 


وإن يكن سرية فى ذى البلد 


تنزع إن مخالف لو عقتدا 
اتج سما ا 
إن زوجت ببدوى يرحان 
ضرورة فقه يرخص فنا 
زنى عليها أودهاها تقتلا 
بالكره منها وأتى الدخولا 
والمهر كاملا كما قد بتفق 
لها ولا إرث لها يساق 
ولا له حق عليها يستحق 
له بقتل وتكون عضدا 
برل كان هن الجحداة 
معدها الا ص جاك المداة 
لها تقيم عند هذ البعل 
لفيا وشفعن. الفرارا 
للعتق نالت خاله لاك لزما 
واقك اوغا عله لزنا 
ولتنأ عن حليلها ولترحل 
عقدا عليها فى الصبى قد انبرم 
فقل لها قد وضح الطريق 
خطلقت أو مات عنها وانعقر 
بيدوى وتقيم 
له على تزوج أن يقدما 
لها ون يتخذنهاا مبيكنا 
أو بينين مس جداً منمقا 


يجعل أو خدها تزوجا عقد 
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وسنها فالخلف: هه ا غق لا 
أصح ذين القول بالتحليل 
وبلد الشرك التى قد ظهرت 
وكان مشركا عليها الحاكم 
لو أمكن المسلم فيها يظهر 
لأجل ما يطرا على أهليها 
سبى وغنم واستباحة الحرم 
وقيل ليست دار شرك تعتبر 
وقال فعض الع اها إن حدر 
والعقق كانت إذا ها أوقعبا 
وإن بنى المسجد فيها كان له 
ويحرمن على فتاة مسلمه 
ولو كتابياً وإن بها عقد 
إذا درى بأن هذى مسلمه 
أى تعلمنه مشركا والهد 
وبعضهم يقول ما عليهمما 
ومن به الخصلة من شرك خما 
وما لها مهر إذا ما تعلم 
وتحرمن وقيل ليست تحرم 


كذا روى القطب بشرح النيل 
أحكام آهل الشرك فيها وجرت 
يحهكم بالشرك ولا يقاوم 
صلاته وصومه ويشهر 
من الإمام إن سرى إليها 
فلينا عنها المسلم الواف الذمم 
إن كان إظهاراً لدينه قدر 
بديئنه يقوم لو كان بسر 
فيها ولكن عند نهى مسمعا 
إحكام مسجد لدينا كامله 
فكاح مشرك برب العظمه 


ولاصدق يلزمن إن تعلمه 
حة ا وة فلا اندها 
له بأن ينكح ممن أسلما 
به ولا تثبت أنس ابهم 
إن تاب مما قد أتاه المجرم 


رضا المرأة وإنكارها 


البكر كبحم تاهو خيما ورذا 


وهى التى لم تتزوج قبلا 
بغاصب أو مرض أو وجدت 


وإذنها السكوت منها إن بدا 
لو زالت العذرة منها أصلا 
قبلا بدون عذرة منذ ولدت 
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يطلب منها الإذن خيما عرضا 
وفال. فعض ال لاء تخر 
غإن تكن قد سكتت الإنما 
وقفل غ ها طت لحاس 
وإن بدت منها علامات السخط 
لكنما الصحيح أن الما 
وذلك الحديث فى البكر التى 
لأنما الطفل ومن تجنتتئنا 
وليل للسيسبية الوقن .رلا 
وظاهر الحمديث ذاك يقتضى 
وظاهر الحديث أن اليكر لا 
ولا سواه دون ما اسثكثمار 
الأكوان 
غإن يقع وأنكرت غقد بطل 
إلا ابن عباد غقال قد ثبت 
ويؤخذن من الحديث أن لا 
سواه الوا والولى 
أمر النسا جاء إلى الآباء 
وذلكم دل على أن ليس پد 
لو أنه كان المزوج الأيا 
وقد روى جابر عن عائشة 
بان خنساء ابنة الخزام 
وثيبا كانت ولكن كرهت 

فأخبرته بالذى تبدى 


رواية عن سيد 


فإن تكن قد سكتت فهو الرضا 
أن سكوتها رضا يعتبر 
سكوتها منها رضا قد علما 
غيذهبن منها الحيا وتأنس 
لو سكتت قد قيل لا تنكح قط 
إفن ولو ما فيل فأك بها 
قد بلغت عاقلة لا الطفلة 
الما إن ولق سه فنا 
هذا بعيد غندة أفكل العرف 
بد من استثمارها لتفعفلا 
خيما رآه #سيخنا القطب الرشى 
يعقد عليها والدلها علا 
ورك دو الآقان 
لا تكح البكر بلا استئذان 
قال .وذاك ولت وها لحل 
عقد أبيها رضيتهأو أبت 
يكون بد من رضاها أصلا 
من بعده وهذا الوصى 
ثم.رضاهن السكوت جائق 
من الرضا منهن فى عقد عقد 
إذ الرضا السكوت قال المجتبى 
عن النبى الطهر هادى الأمة 
زوجها والدها المحامى 
ذاك وأنها إلى الهادى انتهت 
والمسظفن كاخف] قد روا 
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والجكر ل يقد غليها. إلا 
غإن يقع من قبل أن تستآذنا 
ويعضهم جوز إقداماً على 
ثم يرد أمرها إليهيا 


وإنما السكوت منها يجعل 0 


لأنها قد تستحى أن تبدى 
والف حك والصراخ والحنين 
وتفصئح الثيب عن هواما 
ولس بيكقى. ‏ الصمت متها ندا 
ومن تكن قد طلقت فى العقدة 
وتیل هكمها كمكم اليبكر 
ومن تكن عذرتها قد زالت 
واستأمروا النساء فى البنات 
والكن أن لها الولى نذا 
فأنكرت لم يلزمها ما عقد 
علت: وذا هو الصحيح فالخبر 
غإن يكن سكوتها هو الرضا 
إلا على مقال أن لايد من 
فتقبل العقد الذى تقررا 
ولا يكون قوله مقتبولا 
غرد 
أن هى الت ما رک نیت ما بدا 


وإن تكن قد أخبرت غنهضت 


يلزمها الترويج لو من يعد 


بعد ويا فيا !15 تعلق 
رد إليها الأمر خيما قد عنا 
عق د يبلا أآس كذ انين أولا 
من بعد عقد كائن عليما 
رشا مما كانوا له شد عملوا 
بأنها راضية بالعقد 
جميعه منها رضاً يكون 
بأنها كارهة وتغفصح 
إذا الولى سالا آتاها 
وله السك واهسكك إا يوا 
قبل الدخول حكمها كحكم تى 
ما لم تزل عذرتها فى النكر 
ق غيم عن سیول الى 
وتسكتن فأوقع العقد هنا 
وقال بمعض لازم ولا برد 
قال سكوتها رضاها يعتبر 
فما النكير والنكاح قد مضى 
اخبارها من بعد عقد قد زكن 
أو أنها ترده إلى الورا 
أن قال قد زوجتها حليلا 
إن أوقع العقد عليها حالا 
ولا أقرةه بق الا 
أو قتعدت أو ف سبيلها مضت 
قد أنكرت فالعقد لا يرد 
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وإن يكن مضى زمان فادعت 
وكان ذاك شساهرا بحیث لا 
وقيل ف الثيب مهما لبست 
أو أكلت: طعامة أو م كتت 
فإنه منها رضا يعتبر 
وإن تكن قد أمكنته نفسها 
أو 'كشفت قلدامه وقد تظسر 
من بعد علم بالنكاح خرضى 
ويلزم التزويج مهما ترضى 
وعند ياريهما عظيم المنة 
بلكل من به تيقنت ومن 
وظاهر الأحكام ف البرية 
على الفتاة بالرضا إن سكتت 
وقيل إن وليهما قد أعلما 
أو واحد فحجة عليها 
من طرق الشكرة والتواتر 
وللولى إن تقل زوجنى 
خدون أن تخبر لا يكون بد 
والخلف إن عالت له غلانا 
فقيل فى هذا رجوعاً لا تجد 
وقيل فى جميع ما قد ذكرا 
إذا له أباحت الإنكاحما 
وامرأة قد زوجت بأمر 


خوقع الزوج عليها قمرا 


بأنها لم تعلمن ولا وعت 
یوما ثياب زوجها بها اكتست 
على النكاح داره واستوطنت 
ومالها من بعد ذاك غير 
غنيس وة عتا ها عفى 
يوماً وقد جامعها ومسها 
ما كان منها باطناً ومستتر 
وما لها من بمعهه أن تنقضا 
به ولو طرفة عين تقضى 
غإنما يأتى قيام الحجة 
إليه قلبها لدى الملم اطمان 
فإنما يأثى ابوت الحصة 
أو إن أقرت بالرضا وأثبتت 
أو الحليل أو رسول منها 
كذلك الأخخار أن تايا 
غإن تلك حجة لم تهدر 
بمن تريده بأمر منى 
من بعد عقد فختزيد أو ترد 
زوجنى اليوم ولا توانا 
وقبل بل .لها إذا شاءت رو 
ليس لها من بصده أن تنكرا 
لو لم تعين رجلا صراحا 
وليما فأظهرت للنكر 


ثم أجازت بعد ذاك الأمرا 
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خالقول بالجواز للجمهور 
وقول بعض ص حينا والقطب قد 
لأن ذلك الجاع كلزنى 
ووجه القطب لقول الأكثر 
بآن ذاك لم يجامعها على 
لكنه على النكاح يولى 
لو آنه خا اق الإ ان 
كذلك المرأة ليست زانيه 
فحيثما لم تحرمن جاز البقا 
يشرط أن تجيز بعد المس 
ومن يقل بالحرم يثبت النسب 
وقال بعض إن يكن قد عقدا 
فأنكرت بعد الزواج الميرم 
وإن يكن بدون إذنها عقد 
وعن فتى محبوب الميجل 
يعقد تزويجاً لها فعقدا 
غثابت تزويجه وقد عجب 
ماله أل عفان هالا 
كذلك الخلاف إن لم تأمرا 
ثمت بعد العقد جاءت تنكر 
وإن تكن قد زوجت من رجحل 
فأنكرت ثم فلا وقعا 
جاز النكاح فى مقال الأكثر 
إذ وطئها قبل إجازة الولى 
أحكامه حكم الزنى كيف يتم 


منا وبالتحريم قول الغير 


'قال هو الصحيح عندى والأسدة 


وجها وهاك قوله للنظخر 
قم د الزئى خض متى ما شعلا 
وبصداق وشوود كمل 
قبل الرضا غلا يعد زائى 
لأنها مغوية علانيه 
منهم على العقد الذى قد سيقا 
عق الواح زوا اللبسن 
وقيل. لا شبوت حيث العف جب 
داييا اقتا 
ودخل الزوج بها لم ترم 
ومسها فهی حرام للأيد 
إن أمرت غانية يوماً ولى 
وبعد ذاك أنكرت ما قد فذا 
سليل محبوب المهذب الأرب 
إن هذه الرجوع خالا 
لكنها قد رضيت بما جرى 
والتأن قول قد رآه الأكثر 
بدون أمر ‏ صادر من الولى 
ثم أجازت ووليها معا 
وصحح التحريم عقذ النظر 
وقبل أن ترضى بعقد الرجل 
من بعد ذاك الحال عقد منهدم 


وما اعتدى 


8 اند 


وطفلة إن زوجت بلا ولي 
واو لان بسع من الا ا 
بالغفة قد زوجت فأنكرت 
فبعضهم قال النكاح انهدما 
وجاء ف قول لبعضهم رسم 
قبل اغتراق شهداء العقدة 
وقال بعض العلما ما لم تقم 
وبعضهم يقول لو من بعد 
وسح الا ية علب اقا 
وبعضهم يحوز القبول ما 
وهكذا القسهوة بالق ادة 
وإن تقل رضيت قبل النكر 
والأحسن التجديد فى ذا الأمر 
وإن يكن لم يرد التجديدا 
فإن هذا بالطلاق يؤمر 
لمن أآراد بعد هذا المال 
وإن يكن على رض اها بينا 
مصافة تك ال والنكاح 
وإن تكن كارهة غلا ضرر 
وشساهذان شسهذا على الزضا 
تسل فول الفساهمين ولارغيا 
وإن يكن قد ادعى إقرارها 
وها قلا سلف على اليا 
وقيل فى الوجمسين ذى لا تملف 


دام الفتى مستمسكا ملتزدما 
إن رجعت وهم بهذى الحالة 
صح نكاحهاا لهذا الأمر 
وبعضهم وجب هه للجبر 
بل شاء أن يتركها بعيدا 
لنقى قحيهة: هفات تظوبر 
تزويجما من سار الرجال 
من قبل أن اللسكر عنما سلتا 
بشت لو لم رة الرداح 
ما لم تكن قالوا كراهة الغير 
وران پال ع ا 
والشاهدان بالنكر رففا 
بأنها قد رضيته جارها 
تحلف أنهالماأهقرت 
تاها 4 دا ام ضا 
یل مطلقے علا 'الخاف 
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متشي لون E‏ 
لأن صحة الفكاح تلزم 
من صدقات وثيوت للنسب 
وغير ذا مما على النكاح 
وإن أبى تحليفها وقد ذهب 
وصححوا أن لا يمين تجب 
كذاك لا يازفنها إن ادعى 
من بعد ما قد حجرت على الولى 
أو حاكم المصروقاض فى البلد 
إلا ناذق ورا عتا وقد 
وجار الام كال اطان 
أن بفعجرن على وى اة اة 
تزويجها إلا بأمره متى 
أو وضعها فى غير كفو علما 
بغير أمر من إمامه سبق 
لو أوقع التزويج فى محله 
ويبطل التزويج إن أبطله 
يفرقن بينهما ولو دخل 
وقال بعض إن لها قد زوجا 
ولم يكن لحاكم أن ينقضا 
إن كان فى كفو لها قد أغلقا 
وار ؤخ اجان 
متها خسنل الأكسن فنا 
وبعد حين علمت بالأول 


غذاك واسع لها فى المين 


إلزامما لمذه إلبمينز 
بها على الجميع أشيا تعلم 
ومن مواريث وإنفاق يجب 
معلق والعقد الرداح 
تزوجت من بعهه بمن تحب 
على رضا فى القلب وهو المذهب 
يأنها قد رضيت ما أوقعا 
عند شهود أو إمام اففبسحل 
أن لا يزوجها الولى من أحد 
زوجها بدون إذن وعقد 
والقاض والجماعة الأعيان 
وغيره ممن بلى الع دة 
عاين أضراراً لها منه أتى 
وإن على تزويجها قد أقدما 
خليوجعنئنه آدبا كما استحق 
لأجل كسر حجره وحله 
لو أنهم قد صادخوا محله 
وليس يحتاج لتطليق وحعحل 
فإنه يمضى على ما أرتها 
تزويجمم وعقدهم وقد مضى 
بدون أضرار وقيل مطلقا 
من أوليائكها بلا إيذان 
فقنلته وله لم تهدما 
غرضيت زوجا به لم تبطل 


وترجعن لأول الزو جين 


35 Nas 


غإن يكن واقعها الثانى خفقد 
وال رة عندة وال ا1ا 
وبعضهم يقول ذى لا ترجع 
من بعد ما قد رضيت بالثانی 
لو لم يكن واقعها الأخير 
إلا إذا كان ال ولى الأول 
وإن تكن بأول ترضى فلا 
وإن تكن قد رضبت كليبهما 
وإن يكن واقعما الثانى غلا 
وقيل ف مستهزىء قد زوجا 
منها ومن وليه ا فقد لزم 
وو ا ووم للب سارها 
فلل _ولى جائز يزوج 
وجاز للأول أيضاً يعقد 
وجائز يعقد من لا تجممسع 
فإ هما قشمد أعامها للمحرأة 
أج_زاهما ذلك عن إعلام 
وإن تكن قد رضيت فى حينما 
وإن هما قد أعلما بما جرى 
فليعلماها بعد ذآك الال 
اس ا وا ل ال ام 
ياك هيا بذاك اقا اها 
وكاق دلق السدولى غق ذا 
فجائز لها بأن تولا 
إلى الذى قد رضيته وهو من 


عار ضداقها طلييه شي ود 
ابنا به جاءت لوقت علما 
لأول لو سال منها الأدمع 
فهو حليلها مدى الزمان 
وذاهو الصحيح والش هير 
والدما فالقان منهم بيبطل 
تعود هذى للأخير لو علا 
فشكل اك الل دما 
حد ولا صدق فيما فعلا 
مستهزثاً بدون إذن خرجا 
أخب ار هم غان أجازاه بكم 
وهو الذى سدع قطب العلما 
هذى بغي أول ويرتج 
بأربع بدونها تعدد 
معا كالكتوتستا ومن قد يمنع 
فقط ثم أنكرت للعقدة 
وليها إذ صار ذا انهدام 
قد أعلماها غله فليسا 
وليها وقد رضى أو أنكرا 
لذ اق اسر الثم ولط ال 
اثنين يج زيان والإتمام 
فرض اه وله قد تمما 
هق الخحين لهفنا قبيل ما بدا 
من الذى قد زوجوه أولا 
زوه مستهزىء ولم بهن 
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وقيل لا ترجع بعد ما بدا 
وإن تكن لاثنين من إخوتها 
غزوجا فإن عقد الأول 
غما لما انظ الابولة هه 
إلا على مقال مامن بد 
ومن أحبت رجلا ممن خطب 
فلينظر القاضى أو الإمام 
قان هما تفت اويا ف الخال 
دون الذى له الولى قد أحب 
رجح من تخترر إلحاقاً صدر 
فاستأمروهن وبالأمواء 
خليتق الله ولت ا .ولا 
فإنها أمانة تحت يده 
وقيل من ابنتقه قد طلبت 
هما رشى ترويجها هن الرجسل 
غإن للأعمام إو لل ية 
ومن بزوجها وليان ولم 
اتا .كلفكان قبا 
فهى تكون للذى تق دمت 
وهى لمن أرخ وقت العقدة 
وإن هناما ارخا مف يدها 
يلفاق بطتساقق الثانيسيه 
وأنه من بائن الطل-لاق 
لمن أراد رجعة من ذين 


إن لم يمسا بهديد يحهكم 


لمن له مستهزىء قد عقدا 
قد أذنت أن ينكحا من يأتها 
يثيت لو كانت له لم تقبل 
الى سواه الأنتقال. أن قره 
من الرضا منها عقيب العقد 
لكن وليها سواه قد أحب 
أيهما أولى أو الأعلام 
أو كان من ثشانءت من الرجال 
لها :يمن تهواه طبقا للخبر 
فألحفوهن حديث جسائى 
يمنع لها من كفثها من الملا 
يساله الخالق عنها فى غده 
والزوج كفؤ وإليه رغبت 
إلا بكثرة وترضى بالأقل 
يزوجهونها يمن أحبت 
يعام من الأول عقده انبرم 
تاريخ عق ة ليما شكونا 
عقدته منهم متى ما علمت 
إن لم يؤرخ واحد للمدة 
أو ناتخاة اه فارخ ا 
لأجل. تتبهة هتاك بادية 
وماق يعمد :الخ الوقاق 


بردها بعقدها الت نين 
غإن من مس عليه تمرم 


سا ا ع 


وقال لا نحرم بعض الفطنا 
بل إنه مس على الزوجية 


إذ لم يمسه على قصد الزنى 
لكتمنا عمدقة ما تمت 


الأكفاء 


وف الحديث أنكهوا الأكفاء 
وأنكحن ذا الدين جاء أودع 
وقال من ذا سفه طوقها 
ولا تزال العرب فى عز أتم 
المستلين اكم 
من أى خرقة ومن أى الأمم 
أكرمكم أتقاكم الدايل 
وامسلمون تت كقأنا 
وكان عزان يرى الإسلاما 
وأكثن الأأضحات هنا روا 
كذاك قد قال خميس المرتفى 
وإننى أقول فيها الأنظشر 
لله جا بة الو ل 
وهؤلاء قولهم إن ١‏ : 
إلا امبرأ كان يبيع البقلا 
لف كاوه ؤلخه من الجا السرف 
لخبر عن الرسول قد عرف 
خإن هم تزوجهوا يرد 
لو دخل الزوج بها إذا طاب 
أن يكن العاقد ممن عملا 
وإن يكن أبوه ذاك يعمل 


وقيل إن 


ولتنكحوا إليهم قد جاء 
فى خبر عن الرسول الأرفع 
أو فاسقاً فإنه قد عقها 
ما زوجت أكفاءها أى بالحرم 
أكفاء فى تزويجهم إن أوقعها 
من عرب كانوا هم أو من عهم 
أى ما لا نسابكم تفضيل 
دماؤٌهم ف خر شتا 
أكفاء فى التزويج لو أعجاما 
خلافه وما يقول الأنظشر 
وذاك من إعلام من كان مضى 
قوله-م وهو الصحيح الأجدر 
مصرحاً واتضح السبيل 
جميعهم كفقٌ لبعض ف الرتب 
وحائكاً وحاجمآ والل ولى 
ايحو بک ا ترات اب 
مضريظة اف ال هذه الكرى 
تزويجهم ويهدمن العقد 
ذلك بعض قومها وما أحب 
بيده الحرقة إلى فما خلا 
خهاهنا عنهم خلاف ينقل 


وجاء فى قول لبعض يؤثر 
يثبت أن له الفتقاة أثبتت 
إن كان مسلماً ولا يرد 
إن لم تكن من جنسه وقيل لا 
قال أبو حنيفة قريش لا 
والكافمن قال .فق :ذا الأسمين 
وال فی خائ م السنتي 
آما أبو حنيفة فمولى 
نفا قا تاكن الع تالا 
وغل النعمان اق ةا الأثر 
غالمصطفى زوج زيداً بابنة 
مع أنها من هاشم وزيد من 
وزوجة الأشغت أخت لأبى 
وقسل اق الكافر كن التبم 
لغدره وليس بالأؤتمر 
ومن يقل بأن ؤلاء 
لفق ف داك هما اهمه وروا 
اق وان من توحبده قد رغعه 
مولى وحجام ونساج معا 
وكا حمل قال الطوهر او 
العرب لا تزال عرباً كرما 
يعنى يه ليسوا يزوج ونا 
وام الت اناق الصو هزه 
وذاك لانحطاط أقدارهم 
والمثنتون عقد غير الكافر 


¥ ات 


بآن تزويج الذين ذكووا 
ووشيث: مالع دة القى أت 
إلا أخو الكفر معا والعبد 
يرد إلا كافر بذى اللى 
كفو لها من غيرها ولو علا 
كقول عزان سليل الصقر 
ينتستين إلى بنى المللب 
وكل شخص منهم قد أدلى 
وبالذى قد اقتضاه قالا 
مشتهر يدريه من له نظخر 
کال جه زوفب اك المرة 
أنصاره وقيل من بعض اليمن 
بكر الرضى وذاك كندى أبى 
ليس بكفؤٌ أبدا للسرم 
يوجد عن محمد بن الحسن 
ليسوا لدى التزويج بالأكفاء 
عن الى اال امي مستتدا 
كلهم أكفاء إلا أريبعة 
والرابع البق 
حفص أمي المؤمنين الأطيب 
ما فته ق اعا وال رما 
إلا إلى كفو به يرض ونا 
نالوا ال اء من ايه وة 
وق غد موردهم جهنم 
حجتهم ما فى الديث الغابر 


ال شهنا رعا 


ل ال اه 


وقوله إن جاء من ترضوه 
وقال إلا تنتعمووا ذاك يكن 
وكل صنف ناكح فق د 
وإن يكن بعضهم من العرب 
فالقاوسى لين كفا ااا 
لو جمعتهم حرفة فغالعى رب 
قلت وذا معارض الوجود 
جمعهم أكقفاء إلا آربعه 
ومن أبوه عربى النسب 
إن كان معتوقاً وينكهنا 
واممرأة من حضر تزوج 
وقيل ف عبد أولى التوحيد 
وطلبوا النقض فليس ينهدم 
وخاطب من أحد إن كتما 
غإن يكن لثلمم قد انتسب 
خليس من رد ومهما ينتسب 
فإنه يرد إن هم طلهبلوا 
وإن هم لم يطلبوا للنقض 
كمنتمى لآل عبد المطللب 
وإن يقل إنى من الأنصار 
أو قال إنى قرشی غظلهر 
أو قال من حنطلة أو قال من 
أو قال إنى يمنى فوج د 
وإن يقل إنى غتى ففلان 
غزوجوه فخليرد إن ظهبر 


ديناً أمانة خفزوجموه 
فى الأرض إفساد كبير وغتن 
ممن مضى وذاهب لألقهة 
العو وكذالك: الول 
ترفعمم عن مشل ذين رتب 
بان العرار اولي التوعيب._ه 
غخلست أدرى وجه ما قد رفعه 
وأمه مملوكة ذم ربى 
ك السوب وال والة ا 
فى البدو ثابت إذا ما ارتهوا 
ينكح حرة من اليهود 
والدين يعكو ونكاح الخود تم 
لقومه ولس واهم انتمى 
أو انتمى لدونهم من المرب 
إلى الذى أشرف منه فى النسب 
ردا وف تزويبهه ما رغبوا 
وتمموه فالاخغخنكاح يمضى 
غبان من باهلة متى نسب 
خبان من كندة أو نزار 
من حمير أو من بنى الأوس الغرر 
ربيعه فيان من أبنا اليمن 
لسيد أو لكبير شان 
خ اج ما قال بة:وما کک 


]آل سه 


غإن يكن لم يدخان باللرأة 
وقيل لا شىء لها وإن دخل 
وإن يكن بعض الموالى قد خطب 
غزوجوه بفكتاةة منهم 
يلزمه الممر لها إن دخلا 
وقيل لا بطلان فى ذا العقد 
يرفع عن سليل زيد الأشم 


بلزمه نصف الصداق الثبت 
تأر هة تخد اعيا الذي عه لل 
من عرب وما دروا أصل النسب 
غباطل تزويهه منهدم 
ومالها مهر إذا لم يدخلا 
لو قال إنى عربى الجبد 
منهج التسسيخ فيس الام 


باب الصداق 


من جملة الشروط للنكاح 
والخلف هل كلك ,فيرظ صححة 
أ آنه فرط كال غرف ]ا 
وهو مقالنا خمن لها عقد 
فالعقد ثابت ولكن يحكم 
والفشوقن الفمسنةاق الفرويية 
لأنما الخود لها ما للرجل 
وفخضل بين لذة الرجال 
كأثر لخيط فى الشغلين 
ولذة الرجال جزء قد ورد 
والقطب قال للجماع فرضا 
لما آتانا عن نبى الأم 3 
بقلب ا آي ا هنل 
لو كان للرضاع والتربيية 
ولش ,5ك القسير شتا وها 
والحمل والرضاع لما يلزم 


خرض ص داق الغادة الرداح 
خلا نكاح خوخسة لأفسرأة 
غالعقد ثابت ولو لم يفرضا 
بلا صداق وبلا مهر يعد 
ملا مسي ااا وسيم 
والحمل والرضاع لا للذة 
من لذة بل ضعفه بلا جدل 
ولذة لدبة العا 
لولا الحيا عن سيد الكونين 
مق ماكة اق لذ البيشن 'الكره 
صداتقها وهو مقال مرتضى 
أن استحلوا لفروج النسوة 
رواه بعض العاماء هرسلا 
لوجبا حتما على الحليلة 
إلا إذا من غيرها الابن أبى 
حصوله مع النكاح المبرم 


VV 


فإنه كم كان من رجال 
وقي فق الضداق الماك ة 
غإن وطن أعطى المداق كاملا 
والله فى كتابه قد أمرا 
ونحلة يعنى بها عطيه 
ولا يمل الظلم للممور 
وأقذر الذنوب دون نكر 
وهكذا ظلم الأجير الِشيحها 
وإلقلك: ق تعهة همر المرآة 
وإن فى أقله قد قيلا 
ولق اتود هن آرآك واه 
والقطب قد صححه وقيل بل 
وإنها ربع هن الب ساق 
قيسا على القطع وذا قول نقل 
وقيل بل أربنعهمة وذان 
غالفرج عضو لا يباح بأقل 
لكن ذا فى معرض النص ورد 
فقد روى الجواز للأمين 
وشا عن الأزاة وتا 
ويدفع القياس فى ذا الشان 
خلا تقس بذلك ال كاحا 
وقد يكون لازمها فى حالة 
ولا كذاك الأمر فى الفروج 
أيضا وما يسرق رده یجب 
ولا كذا أمر الصذاق فهو لا 


عقم وكم من ربة الحمجمال 
والوظة عد عق ڪه اروج 1ة 
أولا فنصفه بملك حصلا 
تؤتى النساء ما لها قد أمهرا 
لأنه من جملة الأجور 
ظلم الفتاة ما لها من مهر 
أجرته والكل ليس يرضى 
قد جاء بين عتتلماء. الأفتحة 
ہا راتا يار علب ا 
قال أبو حنيفة فى كته 
ثلاثة من الدراهيم الأقل 
وذاك دينار الديات الجمارى 
عن مالك وبعض صحبنا الأول 
تيسا على تصاب فظم الجاتى 
ماف العش وبة ن شل 
إذ الصداق ف الحديث لم بحد 
بخاتم الحدية والئم لين 
يرضى به الأهلون عنه رسما 
بإنما القتشع عقاب الجانى 
ال کی شيا ااا 
وتقطعسن اليد عت السرقة 
من الفقاة حالة التزويج 
عم قطع كف سارقومنتهب 
برد إن وطء هناك حصلا 


~E حب‎ 


وقال وال اقل ال رر 
وقيل بل عشرة بالدد 
والنخعى أربعون درهما 
وقد توقف الرضي ابن على 
ف عقد تزويج وكان قد وشخ 
وقد أجازه على أربمعهمة 
لكنه. أبطله وزدة 4 
وبعضهم فى مرة قد أوتعه 
قوقع المس غالم يفرق 
وقيل عشر دية البكر الأقل 
فى المسلمات ذاك والمشركة 
ولیس ف أكثره من 
وكره الإسراف فيه إذ أتى 
خير نساء أمتى أفلها 
وما تزوج الوك الت ندا 
غويق خمسمائة دراه ا 
وإتنا تمكو إلى الاه المنلن 
فقد تغالوا فى مهور المور 
الفقر قد أخنى عليهم والضرر 
كم من فخقير أعوز الصداقا 
وكيم ختق ةة ضرها أبوها 
يريد أن يفليها وترخص 
من أدركت ابنشه فد كيدا 
غإن اسيك للقي ”وال كماد 
والمرء غير سام من البلا 


أربعة مع تور جي بالحصر 
وذاك قول عن أبى محمد 
قال وللشعبى أيضاً رسما 
موسى وهذا من خيار الأول 
بدرهمين هكذا لنا رفع 
واف شس فاو 
إن هذه كانت من الزيفه 
على دوانق تعد أربعه 
بينيما نهل على المرتقى 
وق الإماء هيكذا بالتييسة 
لو جاوز القنظار عند العد 
عن عائش عن الرسول مثيتا 
مهراً وأضواهن قال أوجها 
من آهله ولم بوج ولدا 
مقدار خمسين ربالا علما 
من جور أبناء الزمان المعخغل 
ور فقا اة ال و 
ولا عقول خفيهم ولا كيو 
غساقة الأمر إلى ما سانا 
بحبسه لها ولا يدريها 
فى مثل هذا قبح التربص 
ليكب لیے کہا واا 
ق احسسه لها وق التمادق 
ى هذه الذتبا ولو تال الغلا 


ست ا ست 


والعقد بالتعليم للقرآن 
بان هذا الأهر شىء لا يحمل 
والخلف فى التزويج بالإجارة 
وقد أجاز ذاك بعض العلاما 
كاملة من قب ل ما إن يدخلا 
وإن بعض العلماء قد منع 
والمنسع لا نقيله إلا بنص 
وخاز أقأصضوقها ها لزيا 
وهل يجوز بقفيز أو بمد 
أولآ اجوز ذأك خب يفظلق 
له لدق متسب من سيد 
وجاز إن أصدقها دينا لزم 
فد حل ذاك الدين أو تاج 


آي ها #ذاك. الو ةة 


وبالقراض جائز وضمنا 
وإن سكن بلا صداق عقدا 


فالعقد ثابت ولا يتهسيدم , 


وإن على أن لا رداق غقذا 
وتحرمن إن مسها ودخلا 
وإن يكن لم يدخان بالملرأة 
على شروط ذكرت فيما خلا 
وجاء فى الحديث أيما رجل 
وقد نوی مع ذاك لا بعطيها 
فإنه يموت وهو زانى 


ليس بجائز مدى الأزمان 
وقال بعد ذاك فى خطايه 
لغيركم كذاك عنه قد نقل 
تازه البض النص. اة 
بشرط أن لأجرة يتمما 
كمثلما كان لموسى حصلا 
إلا ريا ف كرا عنقا ود 
فى أن ذا مما بغيرنا يخص 
له عليها من أروش ودما 
من الدنانير بدون أن تعد 
كذاك إن أصدقها ما قد وصف 
كذاك لقي E‏ 
له عليها أو سواها فى الذمم 
اللا 
إن علما كذاك بالبشاعة 
مناب رب الال من ربح هنا 
أو بصدق لا يجوز آبدا 
لكن ص داقها عليه يلزم 
فبعضهم لعقده قد أفسدا 


وتآمائة له عند 


والقطب قد صححه وعدلا 
بلزمه تجديد تلك العقدة 
فشكا باسم اليداق أولا 
على کیا ایی چا لصيل 
شيكاً من الصداق أو بوليها 


كذا رواه البعض من الان 


ك7 — 


ومنعه يصح ف الأعكام 
أن يقربين منها وأن بمسها 
أو يفرضن لها الصداق .عاجلا 
وبعضهم يمنعه أن يدخلا 
وقد أجاز البعض للدخول 
وإن وطنها مرة مطاوعه 
من بعد ذاك والصداق يجب 
وإن تكن قد قهرته ليمس 
حتى يكون المس عن رضاها 
وقهرها إناه ما له اق 
وجائز تمنعه إن عاجلا 
حتى يؤدين إليها العاجلا 
إن كان عن قسر وأما إن دخل 
وتخ رجن قبل أداء مهرها 
وإن آرادت بعد ما قد دخلا 
وأفروهنا عت دة شلكون 
وكرهوا إكراهه لها على 
حتى يؤدين إليها العاجلا 
وإن يكن جميعه مؤجقبلا 
فإئها تمنعه حيث غدا 
وقيل لا تمنعه أن يدخلا 
وحل ذا أو كان لم يملا 
يرفعه القطب عن الديوان 


لجا وقش الو اخد العلام 
لو فو فرج إن اباد اسنها 
أو آجلا على اتفاق حصلا 
باللفود أو طا ها خلا 
لو نم ينلها البعض من مبذول 
أو كرفا فما امان 
حالا صوق مثلها يقرب 
خما عليه لازم صداق مس 


وصاح أن 2000 5 5 
أو اة بعيسسية لاسا 


لأنها لنفساا نفعاً تجر 
أضحوقها الى عاكياة وال 
لق اه امات متها ولا 
على رضاً فالمنع بعد لا يحل 
عدف ارات ق اء مرها 
صدأقها ولم ذه آجلا 
ليميا مالا ينين 
و ]ذا متا ممه الول 
ا یکا إن یکن ل ا 
حتى إذا آجل ما قد حلا 
كفتاحل ووققة قد شقدا 
كان الصداق عاجلا أو آجلا 
ومسها آم لم يمس أصلا 
وتدرك الممر بلا توانى 


VY‏ لم 


والزوج كان بالغاً وقد عقل 
ومن على زوجته قد عرضا 
تجبر أن تأخدذه ولا يرى 
وكل شرط كان عند. العقدة 
وللفتاة إن تكن قد هت 
أو بالذى قد كان من مهور 
كمثلما كان لأنساب لها 
كأختها منت أخيها جدة 
ونحوهن من أتى من جهة 
وقال فى الديوان تعطى مشلا 
وإن يكن لم يعلمن مشلا 
غمن أب إن وجدت وإلا 
من حهسة الواله مهنا عرقت 
خنصف ما لكل أخت تعطى 
وذاك إن كانت ت اوتنا 
والدين مع سلامة الجوارح 
وإن تكن فى ذاك دونهن ا 
أو كان لم يعلم صداق الأقربا 
غانها تعطى تاق أمرزأة 
وقيل تعطى گضت داق مثلها 
وألسن. واابتكارة الان 
والقور والسقنة أيشسا والظق 
وقيل كالأوسط من مهور 
وإننى لست أرى أن ينظرا 
لأن كل امرأة أو رجمل 


أو كان طفلا أو يعقله خلل 
أن تأخذ الآجل مما غرضا 
إجبارها القطب على ما ذكرا 
غإن ذاك من صداق المراأة 
بدون مهر أو بما لم يثبت 
لا يجحزين لربة الفدور 
من أبها وابنة عم عمة 
والدها لا حهيبة الأو هة 
داق آم قل ذا أو جلا 
فبهيتة كانت اھ ےا واا 
غالأقرب الأقرب منها أصلا 
وإن مور الأخوات أخظقت 
وهكذا إذا كثرت ضنطا 
فى العقل والجمال إن برزنا 
خفى اختراق ذاك أى قادح 
أق وبق آدبا وحساا 
ممن تكون مثلهمن نسيا 
عسلمة كفثله] فى الصسفة 
فى مالا وحسنها وعقلها 
ونسب والدين واللكان 
وهو عزيز لا يكاد يتفق 
عماتها والأممات الحور 
نتاق اساھ جت 
قيمتهم ما أحسنوا من عمل 


00-7 ااا 


فلتعط ما تسواه من قيمتها 
وكرم الأخلاق والفمال 
فكم رأينا نحن من أختين 
وتم اة حن الفا 
ولا ليتق قلا 
وقيل تعطى ما عليه قبلا 
وإن عندى فى الذى قد ذكرا 
فإن للثيب مرا دونا 
كما عسل تكسف اليستكر 
إلا إذا كان الذى تزوجا 
وريما تكون أغلى مرا 
إذ ريما تزداد مالا وغنى 
فلا أرى إلا اعتبار حالها 
ينظر فيها يوم وقت العقد 
وقيل تعطى كل من قد توطا 
الت كر عقن دية والب 
فى المسلمات ذاك والشركة 
وناکح بدون فرض حده 
واختلفا قبل الدخول انحلت 
وعاقة لأفرأة تلا ولى 
فبتهها وكان ذا لمم يدخل 
قلق متداق لآ ولا رمق اة قط 
E E I‏ 


ل آنظرن لأمهما أو أختها 


فهو يه الف آء بزال رال 
بينهما كبين الخافقين 
آلف من التبر او ا مصفى 
بينهما بون بعيد أمسى 


تزوجت إن قل أو قد جلا 
لهم من القول بهذى نظرا 
مهر العذارى كيف بس توونا 
في الصدقات دائما والعقر 
قد أعطيته وهى بكر ختما 
قبلا لها لم يفتضن المرتجا 
من حالها فى يوم كانت يكتحجيرا 
غذو الغنى بزاد 
فى وقتها ينظر ف مثالها 
بدون غرض عقرها المضبوطا 
نص ف من العشر له تستوجب 
وهكذا ف أمة بالقيمة 
غأنكرت لم ترض هذى العقده 
بلا طلاق وبدون متعة 
لكن بإشهاد ومهر أكمل 
قبيل أن بجبز موه الولى 
إلا إذا كان رضاه مشترط 
مهر لها على مطلق زكن 
هذا إذا وليها قد تمما 


= ¥ هم 


فإنه إن أنكر الولى ما 
فكيف ألزموه نصف المهمر 
ومن يقل لامرأة يابنة عم 
فقالت المرأة يل عشرون لى 
كان لها العشرون بالتام 
بل تسعة من بعد ما قد قالا 
فإنها بتسعة يقضى لها 
وهكذا تعطى بما قالت به 
دون الذى قال مه أو ما تلا 
وقيل تعطى عقرها وقيلا 
وإن تقل عشرون قرشا مهرى 
امس يها وأمكنته دون اما 
وإن يقل من بعد قولها لك 
فاق الذى قالت به أو ماثلا 
وقيل تعطى عقرها أيضاً وقد 
كاك إن ترادو ی رات 
وقيل بالمثل وبعض العلما 
وإن يكن بعضهما ممرا ذكر 
غالعقر هاهنا لها قد لزما 
والقطب قال إنة ف ذاآك لا 
ولا بما قالت به ما لم يكن 
والخلف آيضا ف الإجارات خهل 
أ أت لأجرة القيل: رة 


قد غع لوا خالعقد قد تهدما 
ولم تكن زوجته ف الأمر 
عشرة صداقك الذى رسم 
خمسها من بعد لفظها الجلى 
وإن تكن قالت له حذام 
ضشددالقها! عة اکنل 
والعشرة الأولى فلن ننالها 
فى آخر الكلام من خطايه 
أو غوقه تعطى له مكملا 


قال سل غشرة بالق ططلر 
كره فعشرة لها قد لزما 
منى ثلاثون ولا أنغقصطك 
قبلا مضى تعطى بما قد حتما 
آو فوته كنبا فكرنا رل 
قيل إلى أنسابها هذى ترد 
یحکم بالذى أخيرا ياتى 
بالعقر فى هذى الأمور حكما 
غقال ذا لا أبتغى مذا القدر 
واللقل: ق قول لص الل ا 
يۆخ ة يالذق به وله 
يينهما توافق على سنن 
أو ساق مقا يغرم 
يؤخذ بالقول الأخير فى الجدل 
أما البييوع تبطان لا تنعقد 


وقيل فى البيوع أيضاً يحكم 
ومن عليه مهر مثل قد وجب 
خفرضا من بعد هذا الأمر 
ونظر المرء الى ما بطنا 
ومسه بذكر للبدن 
فى حالة الإمكان منها والرضا 
ق “هة المبالة الهوره 
يفرض للطفلة والطفل الأب 
والأوليا خليفة الأنتام 
وعاقد بدون خرض فهو لا 
وقال بعض إنه قد يجبر 


إن رد يت تلك به وإلا 
وان يكق فة ااا 
آي انه اشن سيا ر 
أو مس بالإحليل منها للجسد 
أو أثة غعورتة قد أمكقلا 
فهو على الفرض هنا لم يجبر 
وإن بلا خرض عليه ا عقدا 
أو أنها زالت يماء مشلا 
فانها كالبكر تعطى لا أقل 
أو مسها بينفسها غما لها 
وإن عليها دون ما خرض عقد 
وكان قبل المس هذا زهقا 
يكوه اله اھا کال کر 
ومن بمال طائل قد عقدا 


— 0. 


بما يقوله الأخير منهم 
لأجل ما قلناه من أى سبب 
خفرضهم منهدم لايجهرى 
ومسه الفرج بكف إن دنا 
منها خذا كوطئه املحين 
وحالة القهر إذا ما عرذ | 
وظكم الس ساك التسورة 
كذاك من منه العقول تذهب 
وهكذا المجنون ف الأحكام 
يجبر أن يفرض بعد ما خلا 
وجاز ما يفرض أو يقدر 
لم يؤخذن بالجير هذا أصلا 
أو اة طا ةة بف الها 
ولو اواو ا او قر 
أو أنه قد مس فرجها بيد 
لھا خمسته متى متها قدا 
3 وجب السا بک الوق 
ودون عذرة لها قد وجدا 
أو خلقت كذاك هذى أولا 
وإن تكن زالت يمس من رجل 
که ما انه العا 
وعندها من قبل ذا زوج وجد 
أو أنه فى مجلس قد طلقا 
وقيل كالثيب هذى تجرى 
لكثر مال عندها قد وجدا 


= الات 


ثم ازات بس اك مالا 
وإن من يزوج الوليه 
فهو عليه لازم قد قيلا 
وذلك الزوج الولى يطلب 
ومن أزال عذرة لزوجته 
صداق زوجة إليها يدفع 
صذاقهبا إن عاخلا أو آجلا 
ثم عليه الأرش بالتعهيين 
روذاك مايه من در هبم 
اا زه ذا 
وما علي العو ق ذا الأغير 
إن تك بكراً ثم ثلث نصف 
ومن بلا خرض صداق عقدا 
فإنها بالعقد زوجة له 
والثموهمنا هذة اللىت وا 
وها الها عقو بهذا بها فق ل 
وإن نكن قد هلكت يستوجب 
ودون منعة ومهر لزما 
وقيل بل فى الصورتين يلزم 
وذاعو الإقسم أف القضية 
فحيثما بدونه قد أيرموا 
صداق مثل واذا كان وقلع 
من قبل إعظناء الضداق هو لإ 
فيحكمن داق الل 


ردت إلى صداق أمثال لها 
ويضمن الصداق للفتهيه 
وقال بش لتب العلي لد 
خيدفع ان مالها قد يجب 
وقال بعضهم عليه يقم 
كمثلما قد خرض وه ولا 
وأنه سوم من العدلين 
وقيل أرش الجرح من مقدم 
ماتت خفى الهلاك ذلك ارتمى 
يلايخ طبه لك امقر 
غزاره قبل مسيسه الردى 
فتأخذ اليراث منة كله 
مهر لها إذ لم يعين أولا 
أو متعة إذ لم يطلقها الرجل 
ميراثها بلا صداق ,يمب 
كالصورة ال لما قد قدما 
لما مداق مقلا سوه 
إذ الصداق من شروط العقذة 
بلا صداق فيه يفرضاا 
عقدا غذلك المداق يلزم 
بأحد الزوجين موت خانصرع 


يكون للصداق شيا مبطلا 


لهذه الفكاة هوق ١‏ ليعل 
(م > ا سال الاعب) 


— الم — 


ونقلوا أن الرسول قد قضى 
رواه معقل ختی سنن 
وإن يکن ضدذاقها كذ دا 
غبعضهم يقول تعطى فرضا 
وقال سفن لمجا تمظن 
ومن يكن ثنتين ى عقد نكح 
ولم بعين ما لكل واحده 
كل غتاة خلها نصف حصل 
يقسم بالأرباع والأثلاث 
ولو تفاوتن بحسن الصورة 
والشرك والإسلام والحريه 
لأن أصسل الشركة .الشساوئ 
وصاحب الدعوى إلى بينة 
وجعلوا هذا كمن قد أوصى 
فإنه يتسم ما بينهمما 
وقال بعض يتحاصصن على 
وقيل إن كان يهن دخلا 
وإن تكن إحداهما فى عدة 
خالممر كله إلى الأخرى رچخ 
وقيل تعطى عقرها وقيلا 
وإن يكن صداقها قد عينا 
#قالتمية من سك ذاقها عليه 
أو شاء أن يتمه كما يحد 
وهو الذى بيده العقد جرى 
وقال بعض إنه هو الولى 


فى بروع بمشل ذلك القضا 
عنة اين مسعود ريح الشان 


أذعيت عذرتها تعدا 


خرضآ لها قد قسطوه قسطا 
على صداق عندهم قد اتضح 
غإته بينهما على حده 
كذاك إن كن ثلاثا أو أجل 
فى أربع النساء والثلاث 


وف بكارة وق الثليوية 
والرق يقسمن بالسويه 


خطالب المزيد ذو دعاوى 
يختاج لا يعلى تفس الدفوة 
لرجلين بعضهم ما خ صا 
نصفين لا بزاد شخص منهما 
قدر مهور من دناو من علا 
أل انها قن سرمت من ج 
وقيل لا إلا الذى لها وقح 
تعطى صدق مثلها مبذولا 
غيتها ولم يكن بها بنى 
إلا إذا شساتت بأن تبريه 
وذا هو العفو الذى لنا ورد 
وذاك عندنا وعند عمرا 
أى من غدا بيده العقد الجلى 


— AN — 


وعفوه أى عن صداق طفلة 
وإن يكن لفرجه_ا يوما نظر 
أو مس بالإحليل منها البدنا 
وقيل كله وإن مس العحز 
ذكل مهرها عليه قد يخط 
وبعضهم يقول إن الممر لا 
إلا إذا ما غاب واس من ذكر 
قال أبو حنيفة إذا دخضل 


لو أنها تعترفن بعلدم 
ولا مس قهرا لأجنيه 


بلا رضاً من سيد لها على 
إلا إذا ما المس منه بالذككر 
قيال لا آلا ذا ئ ا 
وإن يكن قد مس منها أورنا 
وإن يطلق قبل ما أن يدخلا 
وإن يكن أصلا فنصفه إلى 
وإن يكن قد تلف الى ين 
جميعه إن مسها ونصف ذا 
فذا له عن الفاق صرف 
لأنه ليس أمينآ عرفا 
لذاك لا يض منه إذا تلف 
فإن يمت بسيع أو مطلر 


له وهكذا عن المجنونة 
وسيد يترك مهر الأمة 
أو مس منه باطنا أو ما ظهر 
بلزمه نصف صداق كونا 
بذكر أو أصبعا فيه ركز 
رة ضداقها الذى غسل 
مسيسه وعدم التجهم 
أو طفلة أو أمة زنجيه 
زنى خلا عقر لماقد فعلا 
فى خرجها ذالعقر هاهنا استقر 
رأس القضيب منه فخيبها ذهيا 
ما دون غرجها فلا عقر هنا 
وحبواناً خرضها قد جعلا 
جميعه للخود 
نصف من الغلة أيضاً حصلا 


بيده فهو لذاك يضمن 
إذا لها قبل الدخول نبذا 
فى ذلك لمر الذى قد تلفا 
بما أتى من ربنا وقد عرف 
لأحد يكون ظاهمراً لنا 
أو بوقوع حائط أو شجر 


— Af — 


أو نحو ذا يضمنه إن كان ما 
وإن تكن صاعقة عليه 
فإن تسلية الاوك كرك 
أو أنها قد قبضته منه 
وقالت احرزه خما عليه 
ان كان فى حفظ له ما قصرا 
وغق:إذا ما قبضته فك لقف 
غإنها تضمن نص فا للرجل 
لو ذلك الموت الذى به نزل 
. والأصل نصف ما بقى معها ترد 
. والحيوان تضمنن صف ما 
وتيك اله EEE‏ 
e‏ 

ة بعينها قد عرفت 
EY‏ العو 
من تلكم العشرة اال ية 
وإن تناسات ترد هاهنا 
وإن هم ما عينوا للأبعره 
ونسلها وقيل نصف ثمن 
واالفسل. إن »قبل .الطلاق. خد تلف 
وله جع امهيا الت 
قبل عفرا پیا تزجنا 
غاا ىء على خت از 
وقيل نصف نصفه وهو الربع 


ضيه ذلك حيث اخترما 
قد نزلت فلا ضمان فيه 
ما بينه وبينها حتى هلك 
وبعد ردته ليه رزنه 
فيه ضمان إن ثوى لديه 
لأقه أفافة کےا قوق 
من يدها بدون موت قد جرف 
إن كان قد طلقها وما دخل 
يدون تضييع من الخود حصل 
قد كان أعطاها الفتى وسلما 
نصف الذى بقى ونصف ما نفد 
إذا تزوج الفتى بعشره 
فقبضتها ثم بعد تلفت 
نصف هنا من قيمة محصله 
وقيل لا لأنها معينه 
نصف الجميع عند بعض الفطنا 
فإنها ترد نص ف العشره 
عش وة ترد ذى ولا تنى 
يلزمه نصف لأولى ما وصف 
دراهماً صبت من اللجين 
كاك اكه خعكن الاوتسدن ويك 
بطلب منها نصف ما قد دفعا 
وقبل نصف ذلك النضار 
من أصل ما كان إليها قد دفمع 


— Ao | 


وإن يكن قضى لها نخيلا 
طلقا ردت لله قصلقة .لير 
وإن يمت ذاك النخيل وانعدم 
وإن قضى جارية فولدت 
خنصف أولاد فقط ذى ترد 
ولم يكن شىء على الغانية 
أو نصفها إذا لا تستعمل 
وإن يكن أعطى لها عبدين 
ردت له الباقى وبعض قالا 
وإن تكن ردت إليه المهرا 
ثم ادعى ذهمابه منه حالف 
ويعد ذا يتبعها بنصف ما 
وإن بفرضخ ها المعين اتجر 
غإن كل ما من الريح حصل 
وإن يكن من قبل ما إن يدخلا 
من ربحه بينهما 
وهو الصحيح وهو قول الأكثر 
وإن يكونا اتفققا على غنبا 
واجعل لها إن تجرت بالمهر 
وقيل تعطى نصف ما لها دفع 
وبعض هم يقول مهما تتجر 
فإنها تعطى من الجميع 
وإن يكن صداقها قد خرضا 
غإن ما كان لها قد خصلا 


وك ذا أن يوفع اللمقولة 
والنصف من نخيله أو الشجر 
ردت له نصفاً من الأرض علم 
وبعد ذاك هلكت واختقفدت 
إن كان قد طلقها قبل الأمد 
يلزم قالوا غير نصف الخدمة 
ف مهلك ثم الهلاك يصل 
خمات بعد واحد من ذين 
ترد نصف القيمتين حالا 
حى ولا ترد نمف اليت 
ابعاييه ويكوق. E‏ 
باش ها كاتهة قفا وت 
أعطى لها تغرمه متحممسا 
اة قد حل وما عد لير 
للخودان كان بها هذا دخل 
إذ لاءنا يكون بين ذين 
وق بل هالعا ق اجر 
فى عمل صح العنا كما انبنى 
کا م هن تاكن .و الفتسةن 
وكل ما لها من الربح وقع 
هغ واهوة تما في 
نصفا لدى التق والتوزيع 
وقبل مس هلكت أو قد قضى 


كلم — 


وذلكءالق ال قول الأك شو 
قالأوليق. ج اول اللا 
والآخرون جعلوا موتهما 
وإن يكن أصدقها ممما 
خاتجهرت فخحصات فواكدا 


خمسها وبعهه قد اتذ 
خإن مهرها لها والريرحا 
لكن. اها عناهاء ى -اليسدة 


وإن تكن عالمة بالحمرمة 
والربح كائن لها إن حصلا 
إن لم تكن عة وقبله 
كذاكد إن أصسدقها الف ي 
فالربح قبل المس مهما اتجرا 
وإن يكن أعطى لها الفيها 
ادا لمكا مال رة 
كذاك إن گان هو المتجغرا 
وربده لها ولكن يلزم 
وإن يكن فى ذينك الألفين قد 
تمد ھا ويس تخل هيا 
وهو له ماقدقضى وإن قضى 
لأنما ,القب اء واف ينم عتلى 
وإن يطلقها يعيد ما قضى 
وذاك مهما عقدة النكاح 
وإن يكن منفس خا عقدهما 
وقال بعض العاما فى كل 


وقيل تعطى نصف هذا القدر 
مشل الدخول حكمه إذ خاتا 
مكل تطالاق کائن یھ 
كذا كذا من درهم وتوا 
فيها كثيرة وربها زاكقدا 
بأنها محرمة منه وصح 
له إذ التزرويج لم يبصحا 
لأا لسدت له يزوجة 
غاتج_رت عناؤها لم بشت 
ذلك بد أن غلا دخلا 
لها عناؤها ورسهعه له 
دراه عا مشا متي 
له وللفتقاة ألفاها نرى 
غاتجرت بعد المسيس فيها 
خالمهر والربح لهذى المرأة 
بعد الدخول غلها ما أمهرا 
له عناؤه كما يق وم 
قضى لها كحائط مما وجد 
كان لها الألفان لا غيرهما 
بعد الدخول فلها ذاك القضا 
ما استوجيته بدخول حصلا 
وقبل مس فلها نصف القضا 
لم تنفسخ مع هذه الرداح 
شا لیا متو كريد ارا 
منفسخ لها داق الل 


الام — 


لا خرضها وذاك إن مست ولا 
وإن من وافق سرا غانيه 
وأظهبرا عثد النكاح اتا 
غإن ا الم لها ية 
ومن يكن يعلم ذاك منيما 
لا يشهدن لها على الستينا 
وكان بعض الناس يثبت ونا 
فجائز أن يشهدن لها على 
لاع يسم بالسيسهية 
فليشهدن باتفاق العلما 
ولم يكن مكلفا هذا بممبا 
كذاك إق. ايق اللخ رود 
وأظهراً مع عقدة قد أوثقا 
وإن يكن عند وليها جعل 
وعند عقدة النكاح أظهرا 
وابد فاج تاا كم 
وإن يكن أعطى فض اقا اة 
خإنها تخرج كوه لببدىئ 
لق اهيا منست لا تعلم 
وإن يكن غير صحيح فخهى لا 
وقيل لا تصررن فى المنفسخ 
بل إنها صداق مثل تعطى 
وتضمتن فى الصورة الأولى له 
وقبل إن كان بذاك عللا 
لأنه يدرى بأصل الحرمة 


ھی لها إن كان ذا ما دخلا 
يصدقها عشرين قرشا واغيه 
صداقها ستون قرشا رسما 
غماله أن هوق لچ )ا 
كذاك لا يشههد بالشرينا 
أيضآ مع الله لها الستينا 
ستينها من يعلمن ما فلا 
خط او ومام اليو ا 
یما به يعلم من أمرهما 
من أمرهم عنم غدا منبهما 
ف السر "باق مق التسوة 
تاق عاخ سنا ها أصعدما 
أن الصنواق هاه ل 8ت هر نا 
لا ولا نشا مآ كمسو 
من جهة الأنساب منها محرمه 
تمام عقدها الذى قد عقدا 
وذاك إن صح النكاح لهسم 
تحعررن إلا إذا ما دخلا 
طرا لأن العقد فيه ما رسخ 
وقيل تعطى عقرها إن توطا 
تیا ادما ست اة خاة 
غلا نرى الضمان غيها لازما 
عسرفي اللاك إلى. الفيلكة 


نقد الصداق وتأخيره 


الفرض أنواع غإما نقد 
غالنقد ما بدفع عند العقدة 
لا بعد أن يفترقا وسبعدا 
ومن يكن متفقا عند ولى 
الصداقا 
فى مجلس العقدة جاز إن يكن 
لو كان لم يستاذن المرأة لا 
وإن يكن أعطى صداقها الأبا 
إلا إذا جوزت الفتقاة ما 
وهو الصحيح وعليه ترجع 
وقال بعض العامساء يبرا 
ريطتين نر ییا الإقن ف 
وليس للحليل من براءة 
حش للقن اعوأة هنذا بصنلا 
إن كان دون الإذن منها دفعا 
صداقها إلى ولييها لدى 
وليس يحتاج لإذن المرأة 
غالدفع للولى أو من قاما 
وليس للولى لو كان أيا 
والأب إن لمر بنته أكل 
ويحسبن من الصداق كلما 
من كل ما التزويج ليس ينبرم 


بأنه بنقده 


أق عله ر سكل بذ 
في البيع والتزويج أو في الأجرة 
غذاك لا يكون نقداً أيدا 
غانية على صداقها الجلى 
خمسين ديناراً لها قد ساقا 
ذلك أباً والزوج منه يبرأن 
إن منعته وآبت أن يفلا 
ف تمي مجلس اة الما 
غذاك لا يبرا من هأصلا 
والذها كاق غلا انرما 
وهو على والدها يرتهع 
لكنما الصحيح ھا ققخ محرا 
إنقاده مع مجلس العقد الوفى 
قد قيل من ذاك الصداق الثابت 
أو أنها تجيز ما قد خعلا 
وقد أجاز بعضهم أن يدفعا 
عقد ومنه بيرآن مما بدا 
إلا إذا كان يعيد العقدة 
مقامما بأمرها تماما 
أن يأكلن مهرها ويذهباا 
فا يها لازم لویل 
يعطى على التزويج ما بينهما 
إلا به لو لوليها الأشم 


قات 


ويرجعن فى الاختلاع والفدا 
ولا يحل للولى حبس ما 
منها مع الفدا وإن كافاما 
غالرد لا اتوركة عليه 
وف الحديث أيبما فختاة 
أو عدة تكون أو كبحا 
فهو لما وما يكون بدا 
اقذاك هار انعط 
أحق ما عليه يكرم الرجل 
وقيل من عقد نكاح أوقعا 
لها فمن صداقها الذى وقع 
وظنت. الفتناة هذا الرجلا 
وتضة ذا طلقا قلات 
ويدعى بأنه صاغ لما 
وإن يكن يشرط هذا أن ما 
فهو له خإنه يح كم اة 
ولا بعد ما إليها أمدى 
إلا إذا كان علييها يشترط 


وخاطب لامرأة عت د اء 
لم تجر قبل ذلك اليقات 
غإنه رد له إلا متى 


ول لا وق على يام 
كمثل خبمز وكقواقك»ة وما 


جميعه ولو قليلا وجدا 
يكون منه دون إذن علا 
عنه بشىء كان قد أهصداها 
كذاك آن له آباحت فيه 
قد نكحت على صداق آتى 
عصمة تزويج اليما يهدى 
كذاك بعض منهم يرويه 
اينتته وآخته كذا نقل 
بشرط أن كل ما قد دفعها 


إغأوقع الدخول ثم قد دفع 


أخا تبرع بما قد فعلا 
صسنداقھا كمكلما لھا شت 
صوغ كذا وأنه أنالها 
لهابيأنه به تبرعا 
يدضع قبل المس ما بينهما 
بأنه من المداق بذله 
من عاجل أو جل تبدى 
ذاك غإن الشرط مثلما يفط 
ثمت قد أهدى لها آشااء 
خافترقا لو بعد مس آتى 
ما استوجبته ذى بحق ثيتا 
فى كما كان من المعام 
من مثشل لحم لهم قد قدما 


تأيه هن الاق الف 


س 88 اعت 


وقيل لا يرد إلا مادفع 
وقاك بعض الل اء كل امتا 
حتى الذى ضحى عليها فيعد 
إن افتدت أو هلكت ثم طلب 
لا ما یکون بعد مس دفعه 
إلا إذا كان عليها مشترط 
كلما قل الخ رل شي له 
ويحسين منه قيل ما وضع 
لو غيرها كان لها قد قيضا 
یلا وماد خی 
ودون ما حكم ولا سمه 
س وة الل أن وض ي 


دشحل بای وقيل الأدنى 
وإن يكن معيناآا معروفا 
وحيث شاءت أخذ ذاك أدركت 
ووس قطن وكاب اللي تلن 
لو أنها لم تة اانا 
فيها قبيل القبض قط تلزم 
وإنما الزكاة يها تلزم 
ان اوا عات کی بی :ایا 
وتم بالصداق بعد ما رسم 
ولغلا وكياة ك-15 الخال 


وإن لهذى غلة قد يصدق 


لهم على شرط ومعنى قد وقع 
ذاك له ثم إليه فلقرد 
وارثها صطقها 
إذا بنى بها وقد كانت معه 
فالشرط لازم كمثلما يخط 
لو كلق لم يشرط حبني باه 
بين بديها أنه لخ دفعمع 
إن كان قبل المس ذاك غرضا 
لها بلا شرط يكون قبلا 
دة قتي له 100 
ذا كذا من درهم أطلهقها 
أو .نحو هذا ككذا من الإيل 
ا 
تأخذه بعينه إذ توق 
وتدفعن زكاته إذ ملكت 
کان عا ذلك ال کول 
ى الفنوه لل وكناة حا 
نعم وگاض ول اسم 
إن قم عندها نصاب بعلم 
ما تبنين عليه فى يديها 
لها نصاب خلتؤد ما لزم 
ی کو الول پا ا 
من غلل فبها الزكاة تلحق 


الذى وجب 


يق ع 


وكائت الغلة فى المقات 
على الفتى وى كلام ينتقفل 
وإن يكن أصدقها من الن 

لم يسقط الزكاة عنه هاهنا 
وإن تكن قد قيضت ما قد رسم 
إن بلغ الوقت الذى لها رسم 
ولم يكن يبقى لها ما تبنى 
غلا تزكى ما لديها قد حصل 
ولا تزكى الحب والعروضا 
إلا إذا شاءت به أن تتعهر 
وإ يكن, أضصدقها دراهما 
وكان أيام الثقاء عقدا 
أق كان .تاكس كان النظ يرا 
وعن أبى المؤثر جاء مطلقا 
وصحح القطب إمام العلما 
وإن يكن أصدقها كفلة 
كا مهما إن أدركت عليها 
كه يش اللصيساء يشن 
كذاا الحا ق ورا جا 
لأن أمر لويل ق .المسداق 
ومن يقول إن هذا يمن 

وان يكن بنلة شه عدا 
أو نحو ص وف فى بهيم وقعا 
حتى مضت ثلاثة الأيام 


مدركة غ لازم الزكاة 
ذاك عليها والصحيح الأول 
ما قد يزكى كالهيمم ال والغنم 
لأنة لالم ما عا 
زكته عند ما لها من النعم 
وإن يك النصاب فيه لم يتم 
عليه من أصل لها قد يغنى 
حتى يدور الحول من حيث كمل 
لق لوحا قد غدا قوق 
فتدفمن زكاته ريبع العشر 
أو كدنانيي لها قد رسما 
وبعد ذاك الزيف خيها وجدا 
خيها إلى وقت لفرض قد جرى 
وقت به الإنتهاذ كان جملا 
أن لها من ذلك النقد النقفا 
من تلكم الأقوال ما تقدما 
ولم تكن مدركة فى الملدة 
ف قول من أجاز ذاك فيهما 
أصداقها بغفلة لم تدركن 
يجوز عندهم بلا شقاق 
خلص داق االكتمال داك یرجم 
لم تدركن أو بنبات قد بدا 
ليقطعن ولم يكن قد قطعا 
فقيمة لها على التمام 


اح لاس 


وقآل بع تاحذن ما :فر 
إن ب اة لذا ال تان 
كيتمةه أهما وماق الل 
وإن يكن اضدقه ا گمساقة 
آدت على النصف الزكاة ورفع 
ختدفع الزكاة لل 
ذاق يگن طلتهسنا ولم :تمن 
ويعض هم الزمها' أن قدفخا 
لوقيل أن يفسا ويدخلا 
قبل دخول ومسيس يعرف 
للسنة الأخ_رى الأدا إن حالا 
وهو على نصييه پس لم 
وإن لها عبداً معينا غرض 
قبل الدخول وإذا مس وقع 
يما له قبل القخول سلما 
وآجل الصداق فى قولهم 


ذواحد من ذينك الوجهمين 


أو من ثباب کن أو إماء. 


لإمال:سكموة ما يضيب 
كمشل شهر رمضان المقبل 
أو أنه قد كان بالجهل اشتهر 
خما عليها فيه من زكاة 
غإن بحل وقته الذى ضرب 
زكته فى وقت له قد فرضا 
آي آنه طاق اقل :الا ل 


لو آفه أدرك ذلك الف ر 
سنين كالسيع أو الثمان 
وذلك الفرض غدافى بطل 
ديناره أو درهم من فضة 
كا ا ی لاو وع 
قاز هه زكاة ما كان حبس 


' من أول زكاة ذاك المع ححا 


دإ وكا وا اج 
عايه حول بعهده كمالا 
عن جسم واات ای ليه لا لم 
إنفاقه نصفان بينهم نهض 
غإنه على الفتاة برتهع 
يأخ ذد من عندها متمما 
عذاك وجهم سان له قد رسموا 
ا اھا كنذا كذا مق عن 
اومن مياه او کدی الأشباء 
وهو توا كباق اك علا 
ومثل يوم الجمعة الذى يلى 
كاوبة الاب إقيان المطر 
أو ينتهى لذلك اللمبقتات 
غإن يكن ذاك لجينا أو ذهب 
اولا خلا زحاة حتى تقيضنا 
آو مات منهم واحد أو فد دخل 


E‏ به 


لأنما صداقها مملق 
قال الإمام قطبنا الممذب 
وقال مالك يمل كل ما 
إن مات من عليه قد تقررا 
وقد برده حديث اقرا 
المؤمنون لعلى رطمم 
وما أتى عن ربنا الحميد 
أيضا وللتأخير قسط من ثمن 
لو آنه كان عليها أوتعها 
أو قد تسرى فوقها أيضا أمه 
إلا إذا ما الأجل المقرر 
والفاق: إن يدها عة 
بأن يقول إنها مؤجله 
سات كائن باي لل 
وبطلاق بائن وبانقض-ا 
وبتسر ونكاح عقدا 
كذاك إن راجع ذاٹ الفدية 
وإن يكن بعد التزوج 'الفدا 
وقيل لو كان الفداء قبلا 
ومتسحلة کل ای ان 
إن سبق الطلاق عقد الثانيه 
ولا يحل إن يكن نزو جا 
وقبل أن تطاب تلك الأوله 
وقد روى عن ابن محبوب الأجل 
إن تكن الأخرى التى أرسلها 


بمدة فهو بتلك موثق 
هذا هو الصحيح وهو المذهب 
كان مؤجله لوقت علما 
كما تراه فى البيوع سطرا 
عن النبى الطهر ص فوة الورى 
إلا الذى يحل أو يعرم 
من انبره الوا بالق ود 
غلا يمسوغ الأخذ قبل ذا الزمن 
هما ع کے الصا 
خوقته هو الذى قد رسمه 
ةد كان بعض ما هنا قد تذكر 
من درهم أجل لا لمدة 
ولا يسمى أجلا قد أجله 
وون افاقها الذي فمل 
عده رجعی وتصریم مضی 
لو أنه عن إذنها كان بدا 
إن يكن الفدا قبيل العقدة 
غلا يحل بارتجاع وجدا 
تزويجما فالممر لن يحلا 
تصح فيه رجعة عيانا 
وكانت الرجعة بعد آتيه 
أخرى ومن قبل الدخول أخرجا 
مهورها التى غدت مؤجله 
بان ا سداق هذه تخ 
مد قيضت من عنده عاجلها 


88 سم 


قبل طلاقها وقيل لا يعمل 
أو تيلغن تلكم المبيه 
وعاقد باسرآأة يوهتنا على 
غلا يحل ما غدا لمدة 
وقال موسى بالتسری لا يجب 
وااو لی پال زق ا 
و اقتا حل ا شت هخا 
لأثة: جبر لقلبها مدر 


وتأخذن منه لإنفاق لزم 
ولشرا عبد لكى يخ دمها 


وقيل تأخذن لخدمتيهما 
وتأخذن فيما أتى عن حبر 
وقال بعض مالها أن تقبضا 
وتستحقه بيوم الط دة 
إن حاضراً أو غائيآ لأنما 
وإن يكن أصدقها وما ذكر 
خعماحجل ذلك عند القطب إن 
وإن تكن هناك عادة عمل 
وكان عاجلا بحسب العسادة 
وإن تكن عادتهم مؤحجعطلها 
ومطلقاً يقول بعض عاجلا 
وإن ييين أنه مۇج ل 
امنا :ية زى دا -القخان 


إن كال عن إذن تزوجا فعل 
غلا يعل الأجل الذى يعد 
ثم تجيز العقدة الأصليه 
صبية كان يها قد دخلا 
إلى ارغ تنكم السمبيية 
وشل تال ییا ایی 
وبالنكاح لا ستل إل 
راق یگن ميقا ها طا 
لأن قلبيها بذاك ينكسر 
وحج فرض وقضا دين علم 
أن مق ديفن و الا الى الها 
وحج فرضها الذى قد لزما 
لكى تؤدى لزكاة الفنفر 
منه لمأ قلنا به مما مضى 
كالأصل ف مقال آهل الرشد 
تعيينه لا يقبأان الذمما 
أعاجلا أم آجلا هذا القدر 
لم تك عادة لديهم تعرفن 
بها فلاعادة حكم لا يخل 
أو آجلا إلى انتهاء الغاية 
واا ماخلا ةا حعبلا 
وقيل ذا إن كان هذا داخلا 
يمألها كان من البيي ان 


دامة ل 


وهيكذا تقدىمن البينه 
وإن نقل أن الصداق عاجل 
ولا بيان هاهنا مقبول 
وبعضهم يقول فى القضية 
وإن هما يتفقنن ف الأجل 
خففيه خلف بينيسم قد رفعا 
ومن يقل من ذين إنما الأجل 
فمدع يطلب بالبي ان 


على دلالة لمال بينه 
وتال هذا إنه لآج ل 
غالقول ما يقوله الحليل 
نأك فا الول فرلا كا 
واختلفا هل حل ذا أم لم يحل 
هل قوله آم قولها قد سمعا 
دنه كذا كذا بقى وما وصل 
كذا حكاه القطب للديوان 


ما يدفع فى الصداق 


ومن يكن أصدقها مک لا 
إن لهسا تستسكن به إذا 
مع حاكم فيجبرنه إن أقلر 
بأن بؤدى جنس ما قد لزما 
وهو يكيدل للفتةة أو يزن 
وما لتا عط أن اتک يللا 
إلا إذا كان لهاج ازا 
وإن هما الطعام لم يعينا 
وقيل بل يكون من شعيره 
وقال بعض العلماء من أحد 
وإن على الفتاة تزويها عتد 
يجبره الحاكم فى ذى الصفة 
وإن فى المكيل والموزون لا 
كهننما يجبره بالشمة 


ومثله الموزون فيما قيلا 
ما خنل اق مع لابقد کان 5 
أو بينت عليه بعد ما ذكر 
بالكيل أو كان بوزن علاما 
ومن غدا وکیله فیما زكن 
أو تزن الموزون والمكي لا 
ورضيت فإن ذال ج زا 
هن سسكة يكون دفع ما عن.ءا 
وحنطة لا يدفعن من غيره 
هدين دفعه بكون لا برد 
بالبيض والرمان مما قد يعد 
بعدد وقيل بل بالقيمة 
يجبره بالقيمة مهما نكلا 
فى حيوان وكذا فى السلعة 


د ت 


وقال بعض يجبرن بالص فه 
وأمة المداق فى الغلا تحد 
كذلك الناقة خيما يؤثر 
والضأن بالدينار منه أربع 
والبقر المعروف فهو يقدر 
ويحكمن بذاك إن لم يكن 
بقبمة ف حال تلك العقدة 
واعتبر العادة موسى بن أبى 
فى بلد المرأة قيل فحكم 
يفارسيين الكل فرد 
وعاب بعض من مضى من قدما 
قألوا فما لها عليه إلا 
أى رج لين فارسيين خقط 
وس تابن من اما لزه 
اودع فى الحبس وإن لم پس تطع 
وقيل إن كان الذى قد لزما 
فة .من اهر اة 'الأحل 


كلوفة الا يرنه لاان ت ية 
قلت وذاك لا يكون مطلرد 


وإنما تعتير الأ وال 
وناك يى إل وبريت هيبا 
ومالها أن تذهين اكهفلهمهعا 
وذا هو القول الذى صححه 
لكتتا على آداء اله ور 
وهكذا إن كان آجلا وحل 


فى دين والعد إذا ما عرفه 
أربعة من الدنانير تعد 
أرففية حاترا ق جي 
فالس كفييية بذاك مدعو 
تتو اق كنذا پر 
عرف لهم آم اتاق تى 
أو معدها إن كثرت أو قلت 
جاير وهو من رعوس المأهب 
لادرأة لها حليلها التزم 
بأربعين نخلة فى المد 
ية ما هال به ورسههما 
ةيمة اثنين تكون عدلا 
وغير ذاك عندهم من الغلط 
عليه من صداقها الذى رسم 
يجان بقدر ها له يقشع 
ق#نوان مسسستتماكة دز ها 
وإن يك الصداق من هذا أقل 
تأجبله لا خوق هذى المدة 
ق كل مذة ووقت قد وخ دة 
والدخل والرزق الذى ينال 
ويدفعن مؤنتها إليها 
وغيرهم بلا رضاً من يعلها 
لنا الإمام القطب إذ رجحه 
إن عاجلا نلزمه بالجير 
خماله من يبعده ضرب أجل 


— ۹۷ 


وبعضهم قد ادعى فى الصورة 
إذا أبت تعاشر الطليلا 
والقول قولها بآن الزوج لم 
يقل إن العسول فول ارج ال 
وإن تكن قد قبضت للممر 
وقيل لا تخرجه من يديها 
مادام مالكا لها الحلييل 
إلى حليلها بمعنى وهى لا 
وهى إذا ما رفعت عليه 
باه ال يلققتنة وله 
حتى يؤدى مالها 
وقال بعضمم لها إن تك قد 


يح دد 


وصححوا أن له أن يفعلا 
قال الإمام القطب إن لم بيق له 
إلا بقدر مهرها الذى لزم 
لاسيما إذا عليها عقدا 
بل قيل ماله هنا تصرف 
وإن يكن أصدقها ما يرجى 
خلا تؤدى للزكاة عنه 
بنفسه ولا عليه ي 

وليس الحليل أن يسقظله 
حقى يلون لله الع دوك 
وهم ول الأهضائة عق طط 
يأتى بهم حليلها عند الحكم 


تاتا لا كيو اة 
حتى يؤدى مهره المفصولا 
يدفع لها عاجلها الذى حتم 
والأول المحيح عند الأول 
ولو يأمر حاكم وجبسر 
وهو الذى القطب عليه قد مشى 
إلا لأمر واجب عليههيا 
إذ ريما يرتجع الميذول 
تملك ما تدفعه حيث خلا 
فى ماله الذى له يعويه 
بيقضيه فى جق عليه للملا 
خإنها لذاك ليست تمد 
خاغت ذهاب ما لديه من سبد 
مآ شاءه ق كاله وميه 
من ماله الى لهه حصا 
غماله تصرف خيما رسم 
كان على شىء معمين بدا 
غيه ولكن فى يديه يوقف 


فيه إلى القيمة إذ يقتطع 


( م ۷ - سلاسل الذهب ) 


جح بد 


وحل ما كان له من الأ جل 
وهكذا إن كان عاصلا حضر 
لأنه من بعد تقويم عرض 
وقيل فى التقويم عدلان كفى 
إذا هما عدلين فى الولاية 
فهو الذى يجىء بالعدول 
فإنه عليه شىء قد لزم 
نلك “الحفق الذى قزرا 
ويلزم العدول أن يجتهمدوا 
ولاق كوا على امن عدا 
ومن يقصر أو يخغون منهما 
ما بينه والواحد العلام 
والزوج مهما قال للعدول 
لأدفعنه إلى الفقاة 
لو أنها لم تحضرن عندهم 
لا إن يكن يأمر بالتقويم 
قصد خرار من زكاة قد تخط 
لو أنهم قد فعلوا ما قد وصف 
لأن من من الزكاة كان فر 
كذاك كل تبيعة قد تلزم 
وبالعهدول لا يجىء من له 
إلا.إذا ما كان من عليه 
أو أنه بفعلهم كان رضى 
أولا غلا ينقد بالذى .حدر 


فإنها تزكينه بعهل 
لو أنها لم تقبضن ما ذكر 
عاد لفضة وتبر ما فرض 
ويكفيان دون خلف عرفا 
كانا وى الأموال والأمانة 
وأنه يحتاج أ ت وا 
وكل ما احتاجموا من الميذول 
لأنه قد شغلت منه الذمم 
غبليسع ف الخلاص بالذى يرى 
ق ذلك الأمو لذ هد عصدوا 
غيه الصبلاح للجميع والهدى 
فاق ماخاح عليه اوا 
وبعضهم قال وى الأحكام 
أن قوموا على للممؤول 
يقومونه كما قد ياتى 
فى حينما کانوا له قد قوموا 
لكى يهط قدر المرسسنوم 
علو :0 يعم تتسايزا ولا يض 
لو قيض ته منه ثم تنصرف 
هة “اوكا ولو جار 
غمى بهذا الحكم فيها يحكم 
حق بريد من رفيق يله 
ذا الحق حاضراً لما سيديه 
فى ذلك التقويم لما ينقض 
لأنه لنفسه نفعا يمر 


جو اه 


وإن يكن قضى لها كسالعة 
أو آنه لها كاضل قد خفضئ 
وذاك ف الحكم كذاك يعكم 
وبينهم والواحد العلام 
وبعضهم ف الحكم أيضاً رخصا 
عاقلة بالفة ولم يقشع 
وإن يكن ذو الحق أبرا من لزم 
لو أنه قد كان لم يقوم 
وقال ف ارا ج لا يمتح 
ثم من القيمة قد يبريه 
غجائز رجوعه فيه متى 
وصحح القطب المقا الأولا 
لأنما الإبراء مما قد لزم 
والصدقات العلم ليس يشترط 
وإن يكن أصدقها معينا 


ومسثقراً غيره نذزمة 


فليس للشهود يش هونا 
وهكذا لا يجمعهن فى دعوة 


بل بوا قبهادة مع دة 
وهكذا من بدعى ما ذكرا 
وإن لها معيناً قد أصدقا 


فإنه يلزمه يقريه 
ويش هدن به لدی من حكما 


أق.غرغقهة ال هدا خليشهدوا 
وإن تكن ليست لهم من معرغه 


فى كل مرجوع به لقيبمة 
بدون قيمة فيفسد القضا 
غفيه ترخيص عن الأعلام 
إن رضت يما هنا تحصحصا 
له عليه صح أبراه وتم 
إذ جائز هبات ما بالذمم 
حتى يقوموا له ويتضح 
أبرا له من قبل تقويم أتى 
بأنه ماض إذا ما فغفعلا 
خذاك من باب تصدق علم 
كمثل هذا العبدٍ أو هذا الأنا 


بما ذكرناه وبيجمعونا 


وأاجحذدة مع حاكم القضية 
بكل واحد هنا على حده 
يأتى ادعاؤه كمثلما ترى 
وكان هذا حاضراً تحقثقا 
وإن يغب عنهم وكان علما 
عليه بالثبات حيث عهمدوا 
فيه فيش هيدون فيه بالصفه 


سس کف بس 


كأن يقولوا عبده القصير 
واخ کو چس انت ار 
لأعصل ولم نكن قحد دا 
يلين عام عن اتود الق 
ظللب فة مت رها ن ك رعا 
أن شهدا أو يعلما بلا جدل 
غإن أقر الزوج بالغ كاح 
يذلك التزويج لا وان 
وليذكروا أن لها عليه حق 
وإن هما تصادقا عند الخككم 
ولم تيتا همداق وات 
وليجيرنه بالأداء من كم 
وما مفى بيب انه موضحا 
وإ كاھ هنظي ته 
ومنه جاءت تطلبن عقرا 
ويدعى إصداق ما كان اقل 
غإنه هنا يكون الدعى 
على صدداق وهو أيضا أنكرا 
غإن يكن أحضر أو قد أحضرت 
فإنه يم كم بالبيننة 
وإن يكن ما تثم من بيان 
وب و الاك اسيل و تح 
قال الإمام القطب والصحيح أن 
ىء "من -الإصخداق أو کان يمنا 


لا يحكمن بالعقر فى الذى ذكر 


أو الطويل وكذا الكبير 
يعقد تزويها على نوار 
ثم بغيرها زواههما عفدا 
تم نوار استمسکت بالرجك 
عالقنناهدان الأولان ما 
أن مواقا لتوار كان حمل 
أو كان قد آخبر بالإفصاح 
فليشهدوا لها بلا توانى 
مائة دينار صداقاً قد سبق 
على نكاح ثم مس كان قم 
عليه عقراً بعد ذاك سمعت 
لعقرها والعقر فهو ما علم 
غلیجبرنه بالأدا لو طمحطا 
بلا صداق يفرضن فيه 
وهو الذى عرفت ممامرا 
من ذلك العقر لهذى قد غصل 
كذاك إن كانت تاعا لى 
بزعمه بلا صداق قد جرى 
بينة ف الادعها تقررت 
بين ةللزوج أو للزوجة 
عه الت كر لمان 
لهدذه العقر كما قد يقع 
يحكم باشل هنا إن لم يكن 
لا يثبتن ولا يكون الازنما 
خلفا لما قد كان عنهم اشتهر 


ار 30611 کے 


وإن صداقا تدعى عليه 
بدون صحة وجاءت تطلب 
لا ينصتن لهذه من بعد ما 
وف بتيمة لها قد خرضا 
وعوفسا د بلنت لم انف ف 
غقيل ما لها سوى ما خطا 
وف صبى عاقد الناح 
لكن يمهر دون مهر المثل 
وامرأة على ختى قد تدعى 
فإن يكن ليس لها بيان 
وتجلان لذاك د الفرية 
وإن تبين تلك أو يشقلر 
وإن تكن قد طاوعته فى الزنى 
وها الها نمسا هداق مل 
وإن يكن شخص لها قد قيضا 
فكل واحد عليه يلزم 
كذاك من أدخضل بيا رجلا 
ولم تكن تدرى وقد أكرهما 
وأن تزل مع ذلك الدفاع 
اقتال اشيم مداق )ثل 
وقد أتى عن بعض أهل الكتب 
فق باكراة افر قا 
وها طبه اسه مهفا رجا 
وقاقتسب لأفرأاة هرات 


وكان معلوماً لما تدريه 
عقراً لها أو مهر مثل يجب 
اعت عله قرع بها غلاا 
أقل من صداقها وقبض ا 
أو ترض إلا بالصداق الأكمل 
وقال بعض مهر مثل تعطى 
على ولية له زفاح 
فلم كان تزضی به ذا الل 
غيل إلى عر اناليا ترد 
أي قد زنى قهراً بها فى موضع 
توجهن نحوه الأبمان 
وقالقسا عقت ةى ال ةة 
لو الححة مب القع 
فا الما عقر لا “عونا 
لا أتته من قبيح الففل 
وغيره واقعها بلا رضا 
ما يازم الفاعل حتما منهم 
وبعده خوداً عليه أدخلا 
ونال منها ما أراد واشتهى 
عذرت ها لو دون ما جماع 
وقتدك عجرا اا الل 
يلزمه نقصان مهر الثيب 
أنكر فالعقر عليه جزما 
فن قبل ها فى هده أن تشرعا 
الك عي کان خی بای 


کک کو ا 


وقيل عقر واحد لها فقد 
وإن تكن فى مرة تتلاوع 
غليس فى حال الرضا عقر لزم 
و اهر ال واا وقة 
وإن يكن بإذن مولاها زنى 
وقبل إن اة اليب لا 
لو أن ما كان عليها قد مفى 


وأول القولين فهو المعتمد 
ومرة كرها لها يواقع 
والعقر فى الكره عليه منحتم 
لاا :وهف كا ق اة 
بها فخلا عقر عليه كونا 
عقر لها إن رضيت ما فعلا 
ليس بإذن سيد ولا رضى 


الوعد فى الصداق 


وامرآة قالت لش_خص غلما 
كم تزوجنى من وليي 
خأخ_ذ المال وقد تزوجا 
وبعد ذا طلقها وقد رفض 
إن كان لم يوقع عليها العقدا 
والزهكوة اللصصداق إن'دخمل 
وقيتل لا رذ إذا ها :مفخ حلا 
والقول بالرد خذاك إن يكن 
وة يك الوا نر اا با 
وأن تقل به تزوجنى فلا 
إن كان قد طلقها لكن متى 
وذ لهسا نداق تممكسفه كفا 
وقد وفى لها متى ما عقتدا 
إلا إذا ما شرطت عليه 
غانه عرد أأذاك ١‏ أحجبخ ححا 


خذ با خلان هذه الدراهما 
ولا تغف من يعدها لشي 
بها بمهر غيره وابتههيا 
خلازم يرد ما منها قبض 
إلا بأخذ ما هناك حلدا 
ونصفه أن الدخول ما غل 
وقيل لارد ولو لم يدخلا 
على الطلاق سيب منه زكن 
أو هلكت خردها لن يجيا 
ملحزمة ست واة مهما مذلا 
طلقها قبل دخول قد أتى 
وإنما الطلاق ثىء قد بدا 
إسافها وسو تنا إللينه 
لو قبل مس للطلاق أوقعا 


د ا عد 


وإن شكن قالت له اخطبنى إلى 
غفا عليك وضعوا من هر 
ليس عليك لازم يقينا 
وهال بض اة اونا 
وإن تقل خذه على التزويج 
أن أنهشا هالت اده هذه على 
أوخذه يا صاح بشرط أن لا 
كل له باخ ةة إذاجهاز تله 
غفمله عليه ليس يرم 
وذاك منهاهبة معلقة 
غإن يكن قد نقض الشرط لزم 
غالرد فف الجميع والصداق 
لأنه لم يتزوجها فلا 
واسنتطهن القت باهيا إذا 
فعقد التزويج ثم رغضا 
لأنه يعلم عند كا 
وأن عليه نقضت وقد عقد 
لم يلزمنه الرد إن يكن فل 
ال4 متا قرطت لته ان 
عنها فغير جائز أن تطلبه 
وهكذا تطليقه لها فلا 
أ تطلين حليلها .بطاق 
إذ-واهب على الفعساة أن تحب 
إلا الذى كان ضرورياً فا 


أهلى ولا تحهذر وتخشى ثقلا 
غوق كذا حدث له من قدر؛ 
علب يذا ءوض معنا 
لها سوى ما شرطت والتزنما 
ونافقت إذا اخلفت مقالهما 
بى أو على التطليق والخفروج 
أن لا تطلقنى يا أبا العملا 


تزوجن بسواى أصلا 


وام يكيو یا جیا بار 
لفعل ما قد شرطته وثقه 
عليه رد وص وق منحتم 
غفى سوى الأولى لها يساق 
صداق هاهنا لها تأصلا 
ما شرطت تزوجها فى حين ذا 
نمه الود لاه فيا 
اقا رادا ال س ك 
أو جوزت خلاف شرطها الأسد 


يجوز للمرأة ذا أن تالا 
لا خشاك آم رة مشق 
ما قد يحب زوجها وما رغب 


E 


إلا إذا ها زوجها لها اضر 
فإنه جاز لمذى خطلب 
بالقيب: من نامار واا 
اتی كوة امنا عقي عفن 
وأ موق روشك ما ل على 
لأا الاق للر خت ال 
وهی عليها فحهرام تعطى 
قال الإمام الطب بع حةالورع 
إذ ذاك غير جائز لها غمن 
فإنه على الحرام سساعدا 
وقيل غيمن يخطبن لامرأة 
تنطيه ما ساق لها يمن هر 
غإن وغت فى قولها خفقد وفغت 
يعن تسل اسيا نالا 
ولا تزوجى بزوجى عمرو 
تقذ ما اعت هنا هن مال 
وامرأة لازوجهما قد تعطى 
لا يتسرى غيرها من الخرد 
غإن يكن طلقها يرد ما 
أنه ا #طليقس كيه ؛للمعرأة 
وشر طها إبقاؤها تضمننا 
ومن تكن أعطت حليهلا على 
وقال بعض إنه ليس غدا 
خإن وطئها رد ذاك المالا 


أو آتة أرادة طولا من سغفز 
منه الطلاق وإليه ترغب 
بالمال أو يدون مال فرضا 
أن فستالق روجهيا التبكرها 
لو تلكم مشركة بالله جنل 
ذاك غإن أخذه له حلا 
من جملة اللباح والملال 
توا لهساءها لآ على ذا :القيرظا 
تحرج عن فعل ذا فلتمتتع 
ساعدها على الذى منها زكن 
لها وقد أعانها وعاضدا 
ووعدته عند وقت الخطمة 
وبعد ذاك أخلفت فى الأمر 
وما عليها لازم إن أخلفت 
خذى كذا منى نقودا أو كسا 
غإن للم راأة فى ذا الأمر 
وتتركنها والحايل الغالى 
عطية مقرونة يشرط 
آل ياتكخن غافية عن البساة 
يأخدمه من عندها متمما 
قد جذ منها عص حتة الزوجية 
لو أنها لم تنطقن به هنا 
أن لا يطأها غفدا ذا جملا 
وذا هو الصحيح مع أهل الهدى 
إذ لم يف لها بما قد قلا 
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8 بلي 
لم سکن لامرأة 1 
EH‏ جماعهيا كذاك 5 
5 ا از کا د 
| وميم القطب جواز 
ن¿ حق من الجماع 
او جن فما .وإذا 
ىوقي 


أن تأخذن من الحليل دبا 
أن بآخحصون منها على وطء وقع 
,9 كان هذا زائدا على قدر 
شاءت زيادة يمال أخذ 


للفتاة 
کہ كلحم خنزير وميته ودم 
كمال مقصصوب وآخرة الززفى 
غلاا الخ ال 
بدون علم ١‏ 
بقومن كأنه شىء بد 
فت 0 e‏ 
وقيل ليس ١‏ يجعل 
a E,‏ 
والأول | د 
TE.‏ م 
وإن تكن عالمة ب 
وقل قيمة الحرام ضا 
فإن کر ھا ا 
كقيمة المتلف من أصط _ 3 
فتأاخذ اللوم ا E‏ 
هذا هو الصحيح حيث 3 
شيل العش وقيال جل ترد 
وک 
ا 
إن يكن جميعه فی الج 
وان يکن جمد 


نبا محجوراً وا بالذات 
> ومحد ل وار 
أو أنه بعارض ن ش بد 
أو أحجرة على اك يار 
قىمنه عن المرام 2 
خا 

ا داخلا بها أو ما د 
0 العلل والحرام دد 
وهو الذى له يمب ييل 7 
ما لما ال الهتادل لايم 
اسا سر تا ری 
0 
من ماله وما عليه ڪا 
وأرش وسو بج و سلیل 
نيمة عن الذى قد جهللا 
يمه عن : 
سانا المجهمول حيث 0 
معو قىمته مالس نة 


— ۱۹ 


قال ای الط اء ف 
وإن يكن أص دقها محرما 
تل عض الف افا ء هن 
وقيل عقرها وقيل المثلا 
إق كان اك ال وى هذا 
وإن يكن من غير ما قد ذكرا 
كان له كسم يله عن سبال 
وإن تكن تعلم بالمرام 
لأنما النكاح صار منعقد 
ولنةه الوكين لا قجيذيذكرا 
ماه مق ال اال بوک تد 
وقيل بل لممر مشلا ترد 
وقيل بالعقر لهذى يحكم 
هي .لا "كان مول دم دجيل 
لكنه إن لم يكن بها دخل 
ووخ 4اك آنه لمسعدرذكر 
غلم تكن كمثل من لم يذكرا 
جا توك الدع و وها 
وجاء فى قول البعض العلما 
ما لم يكن يفرض لها خلتطليا 
وجائقز لها بأن 
وإن يكن قد مات أو تو دخلا 


2 e 


مع أنها بذاك لا تعلما 
قيمته من الحصلال قسطا 
وقال بعض وزنه أو كيلا 
آو 0 وخ دا 
فار يسطيّها قبا تقدرا 
قيمته تعطى من الحع لال 
غفيه خلف جاء عن أعلام 
ومتسجلة إن انكن الق ال 
ولانكح دون ما مهر يحد 
وحيثما كان حراماً حجرا 
به على التقويم ثم ينتقفذ 
وذا هو الصحيح عن أهل الرشد 
لأن ها اھ دا محرم 
لهذه عليه بالعقر الأتم 
لم تصدقن من أول من مرة 
أو أنه لم يدخلن ولم ينل 
فة تفه عقط لؤة آهل 
ا ا او ان 
ااا اة ری 
كالذكز :لفق الذى .قد علما 
ای اليتق عت شی» لھک لازبا 
أن يفرضن لها كما قد وجبا 
أو يفرضن فرضها أجمعه 


بها غإن الحكم فيه جعلا 


— ۷ 


كمكم من قد مس أو مات ولم 
وقال بعض العلماء تحرم 
لأنها كمن تزوجت على 
لأنه لطا حراما کا 
وإن يكن موحد قد عقدا 
على كخمر أو على خنزير 
وإن يكن أصدقها مال الولد 
غا ال .مالا وبا االو 
ومن يمال والد له عقد 
فإن تكن قد قبضته لا يجد 
وسسقح. ااقلية بان الزالسيدا 
وإن يكن لم يأخذنه فله 
وإن يكن أصدقها حرا ولا 
وهو سواء كان يه قد علما 
فإقما قيمة ذلك الرجل 
ودا هتو المحيح فى قولهم 
بآن للمراةة فى ذا الأمر 
موحد إن كان ممن وحدا 
وإن درت بأن هذا الشخص حر 


خفيه ما قد مر فى إصداق 


وإن يكن أصدةقها كمائة 
أو ناقة أو غرس فالأومسط 
من كلما ليس به عيب وقد 
من كل ما الاسم عليه يصدق 
وتاشحعذق ق .الاه نو الخمر 


يغرض لها وقد مفى فيه الكلم 
إن مسها ومهرها محطرم 
أن ليس من مهر لها قد جعلا 
وذلك الحرام لن يملا 
بامرآة ممن يكون عاهدا 
فهو على خلف لهم مذكور 
لو كان بالغ وهكذا عقد 
من أيه كما له الذى فنقد 
لكنما والهه من يعد رد 
أبوه بعد قيضها أباه رد 
يأخذه لو بعد قبض وجدا 
میق من سمال الح اا 
تعلمه بأنه حر و 
أو أنه بأمره لم يبعلا 
لو كان عبدا للفتاة قد جعل 
وجاء فى قول لبعض منهم 


دیاته تعطى ديات حر 
ومشرك إن ذاك مشرك بلدا 


وكاق كه أصذقفيا له ومن 
كيم مق الفسائف. :رالاق 
قبل لها من ذاك أدنى ما وجد 
ولم يكن عليه عيب مطبق 
ما عم للاناث طراً والذكر 


5 KAK 


النصف من ذكرانها والنصفا 
وقال بعض إنه بعطيها 
وقال.متضن الحلا ق الأولى 
وإن يقل عشرون من نخيلى 
وذاك غيما بينهم والفالق 
فيمكمون فى قضا النخيل 
وبعضهم بأوسط هنا حكم 
وقال بعض من تزوجا عقد 
هذه رمعا من الخماسى 
وربع ملتح وربع أمردا 
كلك يبداببى وقلت أهردا 
ويدفع الوارث المبذول 
إلا إذا تراضت الخرود 
وإن یکن ما قال من نخلى خمن 
وإن بنغف ل عينت فيها ثمر 
تدرك للنخيل حيثما به 
الابلاداً ليس تخل فا 
وقبل بل فى أقرب الملنازل 
وقال بعض العلما حيث سكن 
وإن يكن ما تم ما يتكضيه 
وإن للأشجار والنخيل 
لكل نخلة وكل ش دجرة 
من گل حافك وكات الک اء 


من الإناث. وكفاه وص فا 
ما شاء حين يدفعن إليها 
نأنها تآضة منة الأعلى 
کان لما الأوسط من خسيل 
آما لدى الأحكام والتضايق 
نقمدة الأسطظ الول 
غيصبا رواة قطبنا الخبر الأثم 
يعطى لها والريع من سداسى 
وجاء فى قول لبعض وجدا 
وثلث ملقح لهاهما بدا 
من نخله إن قال من نخيلى 
معهم على شىء له تريد 
تخل ار مال سن إن بان 
لم يدركن فلها كذا الشجر 
تمسكت من بعهه أو فر به 
که کا پیا 
إليهما للبعض من أفاضل 
تعطى صداقها الذى لها زكن 
أتمه من أقرب إليه 
إن كان ذ! بالماء من قبيل 
حوضا ثلاث أذرع مقدرة 


د 644 = 


الدعاوى فى الصداق 


ين يق إن السداق, رش 
أذعك الرثة ذاك القرضط ها 
والقول قول الزوج إن فى القلة 
وإن هصنا تكالف] ف النؤة 
والقض أو ما يظفل المحنذاها 
ووارث 3 اقا مهما 
ومدع أ ن الاق مبهم 
وکونا د 
والعيب لا برد ا 
من أجل ذاك جاز فيه الجهل 
والخلف .فى ارش المعيب تعطى 
وقال بعض الع لما يرد 
ونع عي لصوم اليمق 
بل ية السك ٠‏ امان 
وفى الذى يوزن والكي ل 
وإنما قد صح تحليفهما 

الصمداق مال متضح 
إن أنكرت من أول وقوعه 

لو صح هذا ثبتا 
وصح تحليف على الزوج الأشم 
كلك الكسوة والسكى مسا 
والفطب قد خقى .يما شد خسل 


. شيب أو راء 


غالقول هول مشكر لذ القضا 
أو ادعى احليل ذاك أينضا 
تخالف] والجنس أو ق الكفرة 
اى ق خالل الى الع 
كالول کےا پر غا 
کله ف کل هاا ودا 
خالقول قول من يقول يعلم 
خالقول للحليل فيه جاء 
إذ ذاك من مكارم الأخلاق 
وذاك قول قحسي رام اکر 
كذاك فى آحجاله بيعل 
قل وشيال لآ قال الأغط ت 
مت داقها بال خن ته دو 
خيه غلا رد له يكون 
وقد أجيز الرد ف الديوان 

ترد عن بعضل هم فى قيل 
على المسحداق كينها تقاصما 
لأجل ذاك ف النكاح لم تصح 
آی أتيبا كه أنكزه رححوعهة 
غرج بذاك الحال لا مال أتى 
لأنما عليه انفاق لزم 
كذا لا ق اتر رش زق غا 
لزومه الزوجة ايد کالرجسل 


- ١١١ 


وقال مع ذلك لا تالم 
فى المال وحده لزومها فقط 
لما من العموم جاء فى الخبر 
إن على من ادعى البييانا 
وقال بعض تلزم اليمين 
وقبل لا يمين ف النكاح 
لم رل عل ت 
وإن لها أصدق ما قد يملك 
أل عق وق الکن هنا 
لأجل جهل فى الذى قد وصغا 
فذلك النكاح غير منعقد 
وإن لها أصدق ما فى يده 
كان لها ما بيديه قد وجد 
وقال بعض مالها غيما ذكر 
إذا عليه هذه تزوجت 
تاك انپ زواجيا: الى 
وقيل ذا ليس من المحالل 
وإن تقل إن ص داقى آلف 
غالقول قوله مع الايمان 
على الصحيح لو بها ما دخلا 
وقيل قولها مع اليمين 
والقطب قد ضعفه يقول لا 
وذلك الدخول لا يكون 
وقييل إن القول.قى المسذاق له 


بل فى الحقوق مطلقا بلا شطط 
ذاك الذى يروى لسيدد البشر 
والمنكر اليمين قد أتانا 
ونسب ورجعة الرداح 
بذاك بعض العلما قد جزما 
غملكه فى وقته ذى تدرك 
وإن هما قبل الجواز اختلفا 
وفع دة بهن مهلها .كرد 
وما سعى لموته وفقده 
وإن أبت لمر مشلا ترد 
إلا الذى بيده قد استقر 
وعقدة النكاح كانت أرتجت 
مال له ق. مكل له ,خا 
آله إذا حوره أن الولدى 
من الوا وال الت فة 
إن لم تجىء فى ذاك بالبييان 
والخشارة الدووان: حب ع دل 
إن كان لم يدخل بها فى الحين 
وجه لجال قولها قة قبا 
معونة قوية تبين 
بلا يمين إن يكن قد خصله 


۱اا - 


وقيل قولها بلا يمين 
قال الربيع القول ف ذا الأمر 
إن .فك مع والدها فالقول 
وقال بعضهم يقال للرجل 
أو أك آأقخل بالفقاة واعط ما 


ما لم تجاوز مشلا من عين 
قول الذى لديه ذات الخدر 
له اومقتل ذلك ”العاب ل 
طلق ونصف ما تقوله آنل 
يقوله والدها متمما 


الإمارة والخلافة فى التزويج 


يصح ف التزويج أن يوكلا 
والخلف فى خلافة فقيل لا 
والأمر والتوكيل قيل اتحدا 
ولفظة الخلافة المذكورة 
وبعضهم قد منم التوكيلا 
إلا إذا بامرأة معب : 
وذلك الترويج ف الأحكام لا 
بالخط إلا إن أتى من حاكم 
وإن يكن من غير حاكم حمصل 
سان !اطا من الوک ن 


وعاقد بأنه قد ارتكب 


ويلزم الآمر عقد من أمر 
لو بعد نزع منه إن لم يعلما 
مشل نكاح الخود والطلاق 
وذاك ف المكم وقيل ولدى 
قال الإمام القطب لا ينعتقد 


ويأمرن شخصا ولو لم يقبلا 
تصح إلا نقيول حصلا 
والفرق لفظى ولو قد وجدا 
ركه قعل ماري وا 
آعم إذ لم تك بالحصوره 
فى العقد للتزويج فيما قيلا 
قد أوقع التوكيل حين بينه 
يثيت بالتوكيل ما بين الملا 
لحاكم فهو كمكم جازم 
خلا يقال للذى فيه دخل 
وفتساه 3 المعحكه الكل 
ومن له خليفة قد استقر 
والبيع والشراء والإءعقتاق 
خالقيم ورده لن ييهدا 


ل ۲اا — 
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وإنماً يرفع عنه عدم‎ 
وا شر فت ححا دهان عدا‎ 
غققنة .الا وز شج مها‎ 
غفى لزوممن خلف قد ورد‎ 
وقيل بالتخيير حيث كالفا‎ 
وإن يكن مرتباً قد عقط‎ 
وإن يكن بأربع قد أمرا‎ 
أى لو يعقدة عليها قد عقد‎ 
وإن بوكله بخمس من خرد‎ 
وإن تزوج الوكيل غانيه‎ 
وأن يمان أن النكاح دق قدي‎ 
وأن يوكله على معينه‎ 
أو يتزوج أخت زوجة لبه‎ 
أو زينباً إن زوجهما قد اختقد‎ 
فجائز وإن يقل إن يولد‎ 
أو إن شرى جارية فذاك لا‎ 
وإن له يعددن فى الأمر‎ 
غلا يصح غعله إن قددما‎ 
وجاز حده لوقت جهملا‎ 
وهكذا إذا و لكالل‎ 
وإن إلى شىء معين قصد‎ 
بدون إذن منه فيما عينا‎ 


وإن يوكله بتزويج وقد 


إن النكاح بعد نزع الأمر 
علم ضمنه ولا يؤتم 
ولم سيقن غادذة أو عدذا 
فى عقدة واحدة أو أربعا 
ومستصع العا ازوم نا تسد 
وله انا ما سرشا 
تلزمه الأولى بلا خلف بدا 
تلزمه الأربع إطلاقا جرى 
آق آته غزق عق دالت الخزد 
مرتبا لعقدهن إن عقد 
أقمل لا يزية غما رسيما 
غليتزوج غيرها من الخرد 
إق كلك عدا ال هة 
إن هلكت تلك الفتقاة قبله 
وقد تفضى ما عليها من عدد 
قت لام عاو ا خا د 
يجوز بل إن فعلوه بطلا 
وقتاً وموضعً إليه يجري 
اه او افر کم ردا 
كمشثل حرث أو حصاد حصلا 
اونيصم التاري ونش فإ لا 
من ماله وغيه تزويجاً عقد 
زآلت وكالة له يما جنى 
طلق زوجة له متى حقد 


— ۳ 


فعقد الوكيل تزويجا على 
غذلك التزويج ليس يلزم 
في زوجة الوكيل مهما طلقا 
وإن يوكله على ثنتين 
غفى جواز ذلك التوكهل 
وإن يقل هذيه أو هذى وقد 
ن الوه كل الفي ناوا 


وإن يمت موكل من يعد ما 


وإ شم يسايق الم يلوا 
فإنها وارثة للرجل 
أقعد عندهم مق الات 
وإن تزوج الوكيل بأمه 
إلا إذا أجازه لأنما 
وإن له معتوقة قد عقدا 
كذلك اراد خن قافر 
ويبطل التزويج إن له عقد 
وني على جا من شه كتين 
وإن له مجنونة تزوجا 
الول اليا فس ووذ 
وللبلوغ أ اه هدم عقا 
ET E‏ 
وذا هو الأليف فى الأذهان 
تكموق ظطفلة وقاقق الفا 
وقال بعض تبطان من حينها 


تلك التى طلقها من وكلا 
والاختسلاف قد أتى بينهم 
اناا وق موك ل قد اعلا 
وامرأة تمل من هاتين 
قولان قد جاء؟ بشرح النيل 
كان على كلتيهما هذا عقد 
ل روه عم اا 
كان الوكبل عقهه قد أبرما 
إن كان قبل موته بها عقد 
الموت آم عقد الوكيل ابرم 
لأنما الحياة دون جمدل 
فتاخذ الإرث لذي الصفات 
فإنها معيية لن تلزمه 
هاا لاف اميك ملا 
غفې لزومها له خلف بدا 
غزوجوها بعتيق بظه زا 
مجنونة وإن أجازها انعقد 
تزويج من بها جنون قد أتى 
فى زمن لصحوها وأرتها 
ما بين أن يقبلها وأن يرد 
بطفلة يملس هشايها 
وقيل لازم ولو لم يقبلا 
اقا خا الإأسعاق 
لأمل داك غ لةه هة وغ 
لعييها والنقص فى قشلكونها 


( م ۸ - سلاسل الذهب ) 


— ١١ 


وكونها لها الخيار بعد ما 
وهي إذا ما وكلت أن يعقدا 
قال الإمام القطب والحبر الأبر 
أما إذا ما رجلا قالت غلا 
واو كه سك اة م 
إن كان قد قال له إذ وكله 
وف الكتابية بعض قال لا 
وإن يكن ما قال حين وكله 
لأن تلك رة ولزمه 
لو آنه هو الذي تولى 
إل ابتة له وإلا أمقهة 
وكونه صداقها قد بأكل 
وإن تكن قد خرجت للآمر 
غإن درى المأمور ذا وغره 
وتثبت الأنساب وهي تطلب 
والزوج يرجعن بذاك الممر 
وإن يكن قبل دخوله علم 
وكل تزويج يكون فاسدا 
ومتعة الا ]ذا ماود و 
وإن هم ما خرض وا لمر 
وان بوكله بدون ممر 
فيصداق يعقدن عليه 
إن كان عقرها يساوي أو أقل 
لأنه أضره وإن قبل 


تبلغ إن شاءت له أن تهدما 
لها يزوج وبطفل عقدا 
غحكمها عندي كمثلما ذكر 
يجوز عقد الطفل ما لم تقبلا 
أوقع عقداً فهو عقد لا يرد 
تزوجن بامرأة لى أرسله 
تلزمه إذا لها ما قلا 
بامرأة تلزم لو لم يقبله 
من كان للمأمور أيضآً محرمه 
تزويجما وعقدها والملا 
خلا لزوم فيهما قد أثبته 
عثقعة له نهذ الأمحر 
أكثر .مما فى سواها يفعل 
محرمة بعد دخول صادر 
أكاثة فشممن هما لمهفرة 
من زوجها المهر الذي تستوجب 
على الذي قد غره ف الأمر 
غلا صداق لا ولا نصف لزم 
فليس فيه من صداق أيدا 
گان اھا ها رکو او 
تعطى صداق مثلها من غر 
يعقد تزویجا بذات خدر 
ويللزمن عقهه لديه 
لا فوقه إن رده وما تيبل 
يلزمه لو كان عن عقر أجل 


EE‏ حش 


وإن له عين مهراً فعقد 
فإن يكن فاك الذنى قد عينا 
فباطمل تزويهه إلا إذا 
لأنه خالفه فيما أتى 
إن كان ما عينه من مهر 
وهكذا إن يكن المعمين 
وإن يكن لة صداقا عيضا 
إن كان ساوى ما به قد عقدا 
وجعلوا فى الأكثر الخيار له 
وإن يكن قد مسها وما علم 
كما ال امور غه ا ضهنا 
ومطاقاً قيل النكاح يلزم 
مازاد بالإطلاق مسها الرجل 
وإن يكن فرضه ف النقد 
وكلك الوك جل منج حانانا 
غذلك التزويج ثابت وما 
يض منه الوكيل حيث حابى 
وذاك عند الله لا فى الحكم فى 
وقيل فى التزويج إنه انهدم 
زاك مھم تانث. الزناده 
كذلة اة إن السهايا 
والبيع والشراء كالتزويج 
ومكحل مين المسرأة الان اء 
واعتبروا فى قيمة البيعع 


وترجع الغلة أيضا والعنا 


له بدون ما صداق قد يصن 
أجازه ذاك الفقى وأنفذا 
ولازم ما كان أمضاه الفتى 
مساوياً لما لها من عقر 
أكثر منه فاللزوم بين 
وأفرلة ,علارم ما كبونا 
معينا و كان دون مابدا 
ما بين أن يجيزه أو ببطله 
باقر كلك لمق د للم 
ها كان رادا علق ها عشبا 
لكنما المأمور فيما يغرم 
أو كان لم یمسا ولا دخل 
بدون تعيين لهوهد 
وفوق مهر مثلها أعطاها 
زاد من الصداق فيه وسما 
ولم يكن قد قصد الصوايا 
أكثر ما بوونه الف 
عدا علي الوقيل عضت ايم 
فاحشة ولم تكن معتاده 
وكيلها عن قدرها وحطها 
فى ذاك كله على التفريج 
لتك اي غ إذ يا 
وقت خنائه أو التضييع 


یدرکه من كان فيه قد عنا 


— ۱۱۹ 


مل رطا انا اة 
وإن يك الأمر لايعلما 
حتى أباد ما اشترى المأمور له 
فان قلف الت راء الوا 
تقل أو تزيد عما قد شرى 
ويضمن المأمور ما قد زاد عن 
وإن تزوج الوكيل واشترط 
أن بجعان فى يديها الأمرا 
قالخلف هل يخير الوكل 
وأن يقل موكل لمن غدا 
أن يعقند التزويج لى يممائة 
آل ق وكتتحى مازيجة 
فالقول لاكمر فى ذا الشان 
وإن يوجهن إليه الأمرا 
وقد تساهل الوكيل حتى 
.5ا .عقي الؤكل 
من أول وهى يحالها على 
وإن بها الأول كان دخلا 


غفى رضا النكاح ليس بک 
يل إنها مشثل العجوز تعرب 
هل اذا كان ا اك 
ويعقدن عليه من مست ولم 


يدرك فى ذاك عناء جعلا 
يما من المزيد فيه رسما 
أغناه عند ذلكم أو أكله 
له وبعطى عند ذاك القيما 
أو يوم ما أقنى له وحوله 
أو اأتهحما لحه سبصاوف: قدر | 
قيمته فى يوم إغناء زكن 
إن نكح الحليل أو تسرى 
أو أنه بل زمه ما فلوا 
وكبله إنى أمرت أحمدا 
ويدعى الوكيل فى ذى الصفة 
عن الوق قد عله لالدو 
إن لم يجىء الوكيل بالبيان 
إلى غلانة وكانت بكرا 
تزوجت بعيره وبتا 
لان يكن لم يسم الدخول 
بكارة خلازم ما فلا 
لاي رمن إذ حال انتفولا 
متها يكسسارة بذاك الول 
منها بسكتة عويل إن وفا 
عن نفسها يمن إليه ترغب 
ولم يته ا لله إة ذكوا 
تزل بكارة فقيل قد لزم 


— ۱۱۷ 


وقيل لا كذاك إن له أمر 
ويعقدن بههه الفقاة 
وإن بعين ثيبآ فخقد لزم 
لما الول لاا قير 
وإن يوكله على معينه 
يجوز أن يأخذها لواعد 
أ اتوه .باي ا اف 
وإن نسيه طلقاها ولزم 
وإن بلا علم له تزوجا 
فالفسف من سذاقها قد لزما 
فقيل مطلقاً وبعض قال بل 
لمش هة التزويج گان غق دا 
إن كانت المرأة لن تفلا 
ومطلقا لا شىء قيل لزما 
لأنما العقد على الإنسان لا 
وإن يكن لأعلها قد آخيرا 
إن الذى عليه صرت عاقدا 
فإن أراد من عليه قد عقد 
ولیس من شىء على من عقدا 
وان ى لال جت ون فة 
من والد ولا ولي غرضي 
أو أنه بعد بلوغ يوهد 
ومن تقول لو لى قد سما 
على صداق علمته والولي 
فثشابت لكن على الولي 


بثيب ولم يعين إذ ذكر 
كذلك الخلاف فيها آتى 
لو ذلك الأول کان قد هجم 
بثيب من ثم لا ينهدر 
اقتال ان اة مت 
ويقبلن قول هذا العاقد 
عقت بالق اة ل لى ناض 
أن يدفعا نصف صداقها الأتم 
وبعد علم أنكر التزوجا 
ها الفضولى ما عا 
ازوم هذا النصف إن كانت تحل 
وكل ما من الصداق حددا 
من له الق قد استقلا 
وهو المحيح عند قطب العلما 
ينعقدن بدون أمر حصلا 
من قبل عقد لنكاح قد جرى 
لم يأمرنى ف الذى منى بدا 
أجاز عقده وإن آراة وذ 
حينذ بلا خلاف وردا 
تزوجا بدون إذن قد وجد 
بعد إفاقة ولا بنقض 
جاز وقيل إنه يجهدد 
يزوجنها بش خص علما 
زوجها يدون ذاك الأول 
ضمان نقص مهرها الأصلى 


۱۸ 


فكيف يعقدن لغيره وقد 
ومح القول بآن الفل 2 
إلى بلوغه لأن الطفل 

قلت ولكن لزوأمه على 
غانه الما یکن مستزما 
نعم يقال إنه لن يلزما 
جلي إمارة رة لا 
وامرأة إن زوجت أخرى وقد 
بل إنها توكان لذاك من 
قال ايبن محبوب آنا لا أقدر 
والخلف فى الوكيل للوكيل 
أثبته بعض وبعض أفسدا 
إن يكن الدخول لما يقما 
وامرأة إن وكلت مزوججا 
غفيه خالف وكذا إن وكلا 
ثم الوكيل أوقع النكاحا 
ولیس للوكي ل أن يوكلا 
وقهيل إن وكله يزوج 
فاق حكن وكلة هة عحلى 


إذ عقهه لنفسه قد يهدر 
صححه القطب الإمام واعتمد 
يزوجن ولية ولو علا 
يشمل له خطاب مولانا الحكم 
بل ذاك للبلغ حتما قاما 
من كان منا بالغاً قد عقلا 


إن يكن قد أحجما 
مادام فی ڪال الصبى توشفا 
غلا يقال إن .عقده اندم 
تصح لو كانت بمنزل علا 
جاز بها حليلها لما عقدح 
وصية على نكاح الغادة 
يزوج المرأة عنها بعلن 
أحله إن عقدت أو أمدر 
فا توج المرآة من حلي ل 
لكنما الأحوط أن مهممحسقة1 
ونس كتن أن الدخول أوقعا 
غقام حالا وبهاتزوجا 
مزوجا كأخته من الالو 
لنفسه فالخلف فيه لاه 
سواه والجواز قول نتقلا 
خغلانة فذلكم لا يخ رج 
سواه في تزويجها ويعدلا 
تزويجم- ا يجوز أن يوكلا 


— ۱۹ 


رس لليكيب ل دالا اة 
وقيل ذاك الأمر جاقز له 
وإن يكن آمره فليس له 
قال يعض :الح حلما امر..الولي 
وقيل إن كان أبا ذاك الولي 
ومن يكن أرسل شخصا لبلد 
خمات من أرسل قبل أن يصل 
ومن لابن غائب تزوجا 
قينا :عت الوالك هر كؤقا 
وإن يكن بمهرها قد ضمنا 
وإن تكن قد حملت من البالد 
وجائز تزويهه بها إذا 
إلا إذا كان النكاح الأول 
ومن پل ا ای اق 
فزوجوه امرأة وجلا 
فاتك الرسنكل الأمصو ولم 
فإنه يجبر أن يطلتقا 
ا لی ایس افا رہ 
وإن يكن ذاك الرسول عقدا 
لكنه عليه قد تزوجا 
غيلزم الرسول فى ذا الأمر 
وقيل ذاك يجبرن أيضا 
ورجل على غتاة قد عقد 
ولم تكن بفعل ذين تعلم 


أن يوقع التزويج غير مرة 
ما لم يمت من كان قد وكله 
قد قبل إلا مرة أن يفعله 
كمثل توكيل له إذ ينجلى 
وغييه لذلكم لم ينل 
أن يتزوجن عليه فعقد 
رسوله فالعقد منه منبتل 
فما رضى الابن وعنه خرجا 
إن كان با لمر لها ما ضمنا 
فإنه يلزمه كما انينى 
فلازم ينفقها حتى ترد 
اا و لقنس كد أنفقا 
بامر ابه غذاك يشل 
لتنكعوه أيها الإخوان 
مبداقها غلى 'الذئ قد آرسلا 
وما عليه لازم أن يبص دقا 
مهر لها وعقهه منهدم 
ولم يقل أرسلنى أن أعقدا 
والزوج قد آنكر ما قد أرتجا 
أن يدفعن للخود نصف الهر 
يطلقن ويرفضن رفضا 
وتال ية داف مااي دا تة 
ا باشو عع أل ب 
غبتها أن الللاق يلزم 


— ۲۰ 


وقائل لغيه إثى قد 
ومهمرها كذا كذا فقال قد 
وقال موسى بن على لا يرد 
وغاقة لاتب وضف 
يضمن ما كان من الممر يحد 
ولم يكن منه الرضا قد علما 
ور توك يتوق نه 
غزاد أو أنقصه ف الممر 
كذاك إن قال تزوج ميا 
خقيل مهما خالف الوكيل 
وقيل إن أمضى له الموكل 
وإن يكن قال تزوج لى ولم 
و ذلك الوكيل سار وعقد 
غما رضيها فالنكاح يلزم 
وقارن اثنين فى إمارة 
وكل شخص منهما على حده 
أو باجتماعمم على الثنتين 
غجائز لو كان كل آبدی 
لابنتة أو أمة له وقد 
أى يعقدن هذا ببنت الثانى 
وإن يكن قد جمع الاثنين 
خلا يجوز العقد أو يجتمعا 
أو يعقدن واحصد ويرضى 
أو يرتضى بنفسه الحليل 


أنكحت خود لك من هذا البلد 
رضيت قيل لا يجوز فيرد 
وذاك ثابت كمف لما غد 
عنه بمهرها الذى تكونا 
إن مات ف الغيية من له عقد 
ولا كيو لا جه أنرفها 
على صداق حده وفصله 
فالخلف فى هذا النكاح يجري 
لى والرسول يعقدن بريا 
غذاك من وكالة يزول 
أفعاله فإنها لا تبطلل 
يقل تزوج لى فلائة تسم 
لبه على غانيتة مق الب اذ 
وذاك عد ثابت متمم 
أن بق اا له فظن فة 


: جاء له بزوجة منفرده 


فى ذاك آو واخ دة هن عنين 
على ولية الأخضير عقدا 
قيل بأن ذاك أيضا منعقد 
آو آممة كذاك ف الديوان 
له متت تفحسة أى آمشة 
فى أمره بعقه المكين 
في ذلك العقد الذى قد وقعا 
شان .جما کان له قد آمقی 
بق كاك وز ي ول 


— ا۲٣۱‎ 


وقيل لا يجوز عقد واحد 
وإن يكن ثلاثة قد فرقا 
وة وÊÉخير‏ اشنتين 
وكان بالسابق هم لم يعلموا 
على طلاق غير تلك الواحده 
فيحبسن وإن يكن لم يزدجر 
وصح عقد قد أتى بالواحده 
وکل خود خلها من مر 
ولم يكن مس لأن كلا 
أو اها تاوت هنا لها 
وإن يكن بدون غرض عقدا 


ثم رضى الثانى بفعل العاقد 
ف أسرة.ووااهقمة قد اغلقا 
وثالث أيضا ثلاث عين 
ننه على الامسللاق يرشم 
بزجره وإن أتى الملمانده 
فيضرين وليس عن ذاك مفر 
وتلكم الخمس جميعا فاسده 
ربع صداق عند فرض يجرى 
شىء لذاك الربع هذى نالها 
ولم يكن مس هناك قد بدا 
خا ا ىء لوا کاو 


والمقه الشرويج حل ملي 
لو كان ليلا لو بدون نار 
وعرفوا الزوج وقيل مطلقا 
ولولى امرأة قد قيل لا 
إلا ام رأ ذا ثقةفإن غل 
ومدعى وكالة لاا يهل 
لو كابن محبوب وقيل قبلا 
ذا بل التفوس كاتك علض 


فى أى موضع وأى زمن 
إن عرفوا الولئ. كالته ار 
ویخبرون بالذى قد أصدقا 
يجوز ف التزويج أن يوكلا 


يجدددن مرة ولا يفل 
يفرقن بينهما إذ دخلا 
منه بدون صحة تعدل 


ما بيئنا والرب جل وع لا 
وجاز للشهود فى قول زكن ' 


— 1-7 


أن بشهدوا آيضا على ذا الفال 
ومدع يومنا على ص فية 
فزوج المذكور أو قد وكلا 
وقيل مع إقرارها ذاك يعمل 
أو أنها أخت وقيل إن .تكن 
إلا بصحة هناك توجد 
لو أنهم لم يعلموا به ولي 
وقال بعض لا يجوز انه 
والعقد فى مقال أهل الفطنة 
ريشن يتاب ف اجه 
إن لم يكن يشغل عن خرض حضر 
وممكةا جع .. القداء الأول 
والخلف مهما عقدوا فقيلا 
وإن هم قد عقدوا فى المين 
إن بكن الفرض الذى قلنا هنا 
وإن يفت بالعقد وقت خرض 
والأحسن التأخير والصلاة 
وينبغى الإشتهار للنكاح 
وجاء بالدف عليه يضرب 
بضربة أو ضربتين جاء عن 
وبعضهم ف ذا الزمان یکره 
وکل موضع وکل وقت 


قالا لأن ضرب هذا الدف 


ورده القطب ونور 


والضيد ينن عوق ما انقلل 
بأنه لهاولى العقدة 
ونين کی کے وی ن 
وقيل إن كانت اة للرجل 
بنتاً وبالإطلاق بعض يمنعن 
والشتهوه جائر أن يشمسيدو! 
أو يعلموا كذيه فى المقول 
أن بشهدوا' حتى به قد نعلموا 
جاز بكل موضم وبقعة 
مع كز الود والتمده 
بخاف فوته فان كان حجر 
فى جمعة لا يوقع العقد الجلي 
يصح والبعض يرى التبطيلا 
غقد عصوا على كلا القولين 
عليهم آذاؤة #يسسح حا 


فباططل وثابت مع بعض 
تفوت وهو ما له فوات 
للفرق بين العقتد والسفاح 
لأنما الإ ر منه يطلب 
كيده ETT‏ قبيصااهره 
قال له حكم غداة يأتي 
كاك ق.حبؤهيرة الكمين 
لشهرة التزويج دون حلف 


۳ 


جاء به الحديث مطاقاً بلا 
فيحكمن بعدم الجواز ف 
لو تتركن لأجل قبحها السنن 
لكن من يضربه للطرب 
خالضرب للاشهار غير الضرب 
وقد أجيز الضرب الطب ول 
كالضرب ف الحرب لتخويف العدى 
مشثل صلاة العيد أو حضور 
ولم يجيزوه لنفس الطرب 
وجوزوا الإظمار للأفراح 
بمدح أهل الدين والإسلام 
كمثلما قد فعلت حواري 


بل قال خلوهم وذا ما لم يقع 
كمثلما أن يحضر الرج ال 
قلت وف زماننا غالبندق 
لأنه أعظلم وكا واش 


ومثله المدفع بل ذا أعخلم 
غلا أرى ا طبل لاولا 
ولیس خيه قط شىء من طرب 


وجاز تزويج الولى النففل 
إن كان هذا بعقلن العددا 
لو كان لا يعرف لفظاً بينا 


قيد خلا يجوز أن يعولا 
وقت لكونه به قبح يفي 
ف عرفا أل موقسع أو يزعن 
أباحه الهادى مباح داكما 
أ ایی فيسل له ۷ ربا 
رفن والققا م واللعت 
ف موضع لغرض معقول 
وى بلاد لمهم وجلدا 
ميت وغيرها من الأمور 
واللهو بل عنه نهوا بالأدب 
ولو بغثاء لدى النكاح 
وبالذى يجوز من كلام 
انتحار المع بض انر 
منه بعرس وله لم ينكر 
عع تلكم الأمور شىء من شنع 
مع النسا فإن ذا ضلل 
كاف عن الدفك: إذا كفق 
للنفس أيضا وهو للدين أعز 
صوتاً متى نيرانه تضطرم 
دف وذا بوجد ما بين الملا 
بل خبيه عز وحماس يلتهب 
ل فوكيله بالعمحيدل 

من الكثشير إن بدا 
00 إلا إذا ما لقنلا 


س 


وقد مضى ما فيه من مقال 
وبعضهم جوز عقده إذا 
قال الربيع وابن محبوب الأجل 
وكيف يعقد النكاح عرفا 
وقيل من غبنا من الربح درى 


والزوج كفو وهو قول ينسب ' 


وقيك إن سخ الا بار 
وأحسن النكاح والإشهادا 
اا پا سی سی 
إلى ااا ھن ارفا أل 8 
ولیس من حد ولا اعت ار 
وقيل لا يكون عقداً منبرم 
وإن يزوجها 
وقيل فى مراهق إن زوجا 
وكان إخوة لديه بلغ 
إن يكن الزوج الذى له عقد 
وور التزويج فصق وی 
ويحذرن ف النكاح والشرا 
من أربيعا آخر كل شغ هر 
اواك الرستوى نود ت 
وصح للصائم أو من أحرما 
وقيل لا يجوز للحصرم أن 
تعارضت رواية الأصحاب ف 
#البهر ال مكتاوما توو چنا 
ای خالا إت كان کل 


ص عر كوا 


ف بب اي عن خان 
كان سا وان کا 
يجوز إن كان ابن ست إن عقل 
غان أت عقداً فعقده كفى 
وفيه إيناس لرشد قد يرى 
للإكثرين قد روته الكتب 
واف لدى القياس والمقدار 
والشرط للنكاح قد أجادا 
مق الفسهال: إن عقت ےه فى 
من ناقص خثابت ما عق دا 
فى كبر كلا ولا إشاار 
إلا بتزويج الذى واف الحلم 
حد ومست لا يفرقونا 
لأمه وعقدة قد أرتها 
بالفقد مقه جار عسو 
كفو إن مده لیس يزه 
إذا أفاق بعد صرع يقع 
وسقر حجامة بيع مرا 
لا أتى عن النبى الطه ر 
وبعضهم أوله يمن كفر 
بحجة أو عمرة أو چا 
ينكح والقولان فيهمما سنن 
ميمونة ووقت عقتده الوقي 
نك ]1النيق الف و انتج ا 
فى يوم عقده وذا عتها تقل 


ات 196 — 


وجاء عن عثمان ما يؤيم 
فعن نبينا مقالا يررسسم 
والطرق عنها أنها حلال 
وخبر البعر صحيح السند 
لكنما الوهم إلى المننرد 
وقد روى أن عليا وعممر 
وذاك لا يك ون منهم إلا 
وخبر عن ابن عفان ورد 
لأنما هذا يفيد قاء_ده 
واقعة يفيد وهى تحتل 
تقليهه المدي فإن مذهبه 
إل يوسا يضر سيا 
مراده بذاك الإأحملرام 
ومن خصائص النبى الأكرم 
وذاك للامة شىء لا يعمل 
ولا يزوج الفتقاة أقلف 
ولايتمحههلصض يه 
ويمنع المبسجد لا يأتى به 
ولا على بساطه وإن عقد 
وإن يكن ماممسها واخنتنا 
وقد أتى أيضا لبعض الأول 
وبعضهم حرمها لو بالنظر 
ف ثركة الخقتان والصحهداق 
والخلف فى العقد على ذميه 
لأنما الأقلف كامجوسى 


هذا المقال وله سدد 
لاينتكمن أو ينكهن المحرم 
فقي وکا قو عقاف سحدال 
ما غيه من ضعف ولا تردد 
أقفرتف من وهم إلى التعدد 
تعد انت زوه ل 
وما ابن عباس الرضازرآورده 
أن مراده باعصرام فلل 
بأن من قاد هدياً قربه 
وف الذى رآه بعض العلما 
دخوله فى حرم الإسلام 
يول مص گاج الخرم 
وهو عن الزواج أيضاً يوقف 
ولا قصاص بينه وغيره 
ولا يصلى أحد بثويه 
ومسها فهى حرام للأيد 
بجدد التزويج مسرعاً هنا 
جاز المقام بالنكاح الأول 
لفرجها أو مسه ولو عذر 
لها كما قد فرضوا يساق 
ومنعه المختار فى القضيه 


— ۱۲۹ 


وإن ولية له قد آنكد اا 
وإن يك الزوج بها قد دخلا 
ويكره التزويج للمتعكف 
وقد مضى ما خيه من كلام 


جدده من كان مته أصعللها 
غلا مواق عند يعض من خلا 
ؤمقله المرأة أن تعتكف 
فى باب الاعتكف بالتم ام 


ألفاظ المقد 
واللفظ للتزويج قد زوجت عة ومتله اف جت 


وجائز إن قال قد أخطبت 
وجزز مهما قال قد وهبتها 
وإن يقل وهبتها ولم يقل 
لا يوهب الفرج وقيل إن يرد 
وكل لفظ سائغ فى العمرف 
وجاز ف الترويج قد أخطبت 
كلا ولا بعت ولا أحللت 
ويرجعن للعرف قد نحعات 
وقيل إن قال وهيت غدخل 
وليعطها صداقها وإن تلد 
زوجت هندا لعلى أو يبه 
يقدم المرأة فيما قيلا 
وقال بعض ييدان باسم الرجل 
وصحح القطب جوارٌ الكل 
ثم ثلاث جدها والمزل 
عتاقه طلاقه النكاح 


وفكالة ملكت أو امال کت 
على النكاح وكذاك بعتها 
على النكاح لايهوز ما فعل 
به النكاح فله ما قد قصد 
يجوز ف النكاح عند الوصف 
ومثله جوزت لا أبحت 
آقرضت عوضت ولا آبدلت 
كذاك أيضآ قوله منحت 
ومسها فهى حرام تعتقزل 
فاه تلخ متا انول 
أووقة کل جاثر اف باه 
ع ع دون بان ی 
زوجت عمراً بسليما فليتقل 
هكم اأسسرأة آي تايب كي 
ميه خد ولا نحطل 
عن أحمد جاءت به الصحاح 


عليه إن شغلروطه ترتبت 


— |۲۷ 


كأن يكون عبده من أعتقا 
كذاك من زوجها من النسا 
لأن فى غير الذى قد ذكرا 
وقيل ف الأمين مممايقل 
وقال بعض يسع التمكين له 
والحمق ف ذاك المقال الأول 
وإنهما إن أمكنته حسبما 
أصدقها أن كان منها دانى 
وقيل إن وليها قد صدقه 
أو يشتهر عقد النكاح علنا 
وهو يصدق الولى إن نطق 
وواحد ممن غدا بالحضرة 
قال نعم زوجتها وبعدما 
غالعقد ماض إن يكن قد حضرا 
فشكل عقد وله ما حضرا 
زوج ومنكح مع الشلهود 
والعقد إن بافله قد أوقعا 
غالزوج مجبور على أن يقبله 
إذا أبى أن نقطعن هذا يما 
لأنه لا بيع لانكح لا 
والقطب عنده المقال الأول 
مادام لم يردها أو يقلا 
وأنه علة نهى قد آتى 


وزوج ةله التى قد طلقا 
ولبة فى أسره قد حبسا 
لا يمضين عقده الذى جرى 
لامرأة زوجنى بك االولى 
من نفسها يما لديها يعلنه 
قال الإمام القطب فى ذى المسألة 
إلا إذا كان بيان يقبل 
قال وبان كذيه من بعدما 
وف بوت نسب وان 
أو بشهد اثنان بما قد نطقه 
غإنها تمكننه إن دنا 
هذى التى زوجتا لكم بحعق 


أيكم أزوج نه ابنتى 
قال له زوجتنى بمية 


قال بذاك أظهر التدما 
هناك شاهدان مع عقد جرى 
أربعة منهدم من الذرى 
ثمولى الطفلة الغ رود 
وبشروطه الصحاح أجبسما 
أو أنه يدفمةهة لاد لنة 
لقينة والتعضن .نه ما الما 
خراق إلا عن رضا قد حصلا 
لأنها عن النكاح تعضل 
وذاك تعطيل وظلم حصلا 
به الكتاب ناطقاً وأثمتتا 


— ۱۳۸ 


لأنضا قكون كال اتةه 
غواجب على الإمام أو على 
أن يجبروه يقبان أو ينتفي 
وليس ذا جبرا .على التزويج 
لكنه زنجر وقهر منهمتم 
وإن يمت من قبل ما أن يقبلا 
وإن تمت وللنكاح قبلا 
فاق يك العلل شه حجن غلا 
كيسان بده أو بت كزا 
وإن يكن طلقها ورسلا 
وجاء فى قول لبعض من غير 
وإن يكن بأربع قد عقدا 
وبعضهم يقول ان قام ولم 
غما إلى إجباره من حاجة 
وإ بك اوو عسو الق طالب 
فبعد أن زوجه على رضا 
وقال سكن بجو الاقف كان ما 
وإن يكن لطفله لم يقبلا 
وقيل مهما يعتقن العبد 
ومن لطفل بنته قد زوجا 
علق هذا العقد لاختلام 
وقال بعض العلماء الأول 
وقيل من أوله منهدم 
وإن تكن عند القبول يشترط 


لا زوضحة لد ولا ما 
قاضيه أو جماعة من الملا 
بالزجر خالحبس خبالضرب الوق 
ولا على الفراق والخروج 
إن يفعلن ما عليه يعزم 
فما لها ارثومهمر جعلا. 
يأخذ منها إرثه ف اد 
تزوجن حتى يفيق اليتق لى 
أما ارتداده غإنکار جرى 
فإنه منه قول جعلا 
ليس الطلاق بقيول يعتبر 
أو مفبال ها اقكار يدا 
يقبل فإن عقدهم قد انهدم 
إلا إذا يمكث فوق العادة 
إلى وليها النكاح وخطب 
متها فلا إنكاروالعقد مضى 
لم يقبلن من يعد عقد أيرما 
کالعبد أو من بجنون مبتلى 
يلزمهم أن يقبلوا أن يدفعوا 
يجدد التزويج أو يرد 
بدون إذن من ولى خرجا 
كذلك المجنون ف الأعحكام 
يصح إن يكن أجازه الولى 
فلا يعلقن لوقت يقدم 
راء وألجية قالشرط سقط 


هذا — 


ولك قرو هان لإا 
غإن يكن قدمه فقد ثبت 
إلا اما رقي لياق 
ول لا با4 لو اشا 
ويل إن علقة أو ورا 
یق رقان إن يقن شد دخلا 
وإن يكن زوج أجنبى 
خإن أتمه الولى وقعا 
لو هسل أويرقى الولى وجا 
وإن يقل رضيت إن رضى عمر 
ونحو.ذاا من أحرف التعليق 
بأن ذاك ليس شیا ازا 
رضت بالعقد الذى قد فصلا 
فإنه يازمه وإن حدث 
بعد كلام بالقبول قد سبق 
وكان نطقه به متصلا 
فيل زمنه بینه وره 
وإن يعلقه لمن لم يمكن 
أو كجماد أو بهيمة غق د 
وإن يكن علقه إلى رضلا 
فإئه إلى البباوع يسوقف 
وإن يقل إن شاء رب العزة 
وجاز إن قال قبلت مس عدى 
لأتعم ولا لى نول ا ل 
آهل رضيت زيد هذا العقدا 


إلا إقا لوط قي تيتا 
كغير هذا من شنروط ركبت 
إليه لو غيرهما يتفق 
للشرط عن قبوله الذى جرى 
من أجنبى فهو شرط قد مضى 
من قبل أن يرضى به ويقبلا 
يسسوظ آن وخی بة الوان 
وليس للزوج هنا أن يرجعا 
خثابت وقد مضى ما ص نعا 
ذا على قرط رشن مانت الأثر 
والاتصال ‏ ا e‏ قيق 
آما ذا ال م تکل 
وإننى أشاورن رجلا 
فى قلبه القرط أقسيرا وانسف 
لم يجز أميتراطه ولو نطق 
لأن ذاك حادتث ف قله 
منه الرضا كميت مرتهمن 
ضال النكاح ثابتاً ومنعقد 
طفل ومن له جنون عرضا 
أو لافاقة هناك تعرف 
فيه قولان عن الأتمة 
e E‏ | 
آثر كلاقم عاقد على الرجل 
أو هل قبلته ولن تردا 


كذا تزوجت رضيبت 


( م 5 سلاسل الذهب ) 


E 


ونم یک يموي لالع ي 
وواجب تعيينهم للزوجة 
له ألما واج ةة كن 
إنى زوجتك عمو بنتي 
وعند ذا القائل بنت واحده 
غإن ذاك الأمر ليس يمضى 
وقال بعض جائز بينهمم 
والقطب قال جائز فى الحكم 
اوا يمم الآ والعي هله 
وقيل لا ثبوت قدا اعفد 
وإن يكن لم يذكر القبيله 
باسم نفسها وما سمى الأبا 
فاق داك الا ر غر قات 
معروفة بما بدا من مرها 
مما يه يعرف كالقغ راز 
كاك سباع واي 
تقحل كنت خغلانة ولم 
غير الى فم نها يجوزلا 
أو اللي زوجع نك المستية 
وفك الوا بالك اء 
ونحو ذا وجوزوه أن تكن 
وإن بقل بنتى وماله عدا 
أن يزوجها باستم الآأخفت 
وهال عض الطل اء انما 


لرأسه فإنه رک ك 
سمه والان. الي 
فإن يقل مع عقدة تبين 
وهكذا إن قال أيضآا أختى 
أو عنده أختوليست زاكده 
ولا يجوز فى مقال بعض 
وربهم لكن ب هلا بعكم 
عندى وذاك مع زوال الوهم 
فثابت بعد اسم ذى العقيله 
أو يذكروا مع ذاك اسم الجد 
أو قال قد زوجته جميله 
آق لقب آنهفا اقش ها 
إلا إذا هذى الققتة كانت 
لم تشتيه من النسا بغيرها 
لأبما أو جدها أو بلد 
غان ذاك ظاهخر المواز 
وهكذا الشريف والكوفي 
تكن له بنت بذا الاسم تسم 
إن قال ني کون اسم عسل 
أو تلكم الوسطى أو الكبيره 
ومثلها العوراء والعمياء 
قد عرفت بذاك والقكف. أطضنان 
بنت لابنه فخلف وجدا 
یفرشا لو بعد مس يأتى 
دونه لحار غلبا 


- ۳ا 


لكنه لم يك فى الأعكام 
إن: كان قد أرادها أبوهما 
والشاهدان وإذا ما حاكمت 
كان لها نصف الصداق حكما 


وزوجه هى التى قد شاء 
وجاز تزويجهما باللقب 
ومن له اسمان يدعى بهمما 
واثنان قد تزوجها أختين 
قم ادعى كلادهما الکیرہ 
ولا فصا لهما تحققتا 
ومن يشا بعد نكاهاً منهم 
ورجل على ختاة عقدا 
ليست حلیلتی التى اتيت م 
خإنه يلزمه أن ب ا 
ومن لديه ادنت ان أو أجل 
واحدة وبعد ما قد عقدا 
وقد نسي الشهود اسم المرأة 
على طلاقين كليشنا 
وإن يشا التجديد خليجمدد 
واستحسنوا لمن يزوجنا 
وصف العمى فيها أو الطفولة 
عيب كذاك من تكون غائيه 
ويلزم التزويج إن لم يك قد 
وإن ي كن للأوليا قد سالا 


بل تبتهم والواعمد العلام 
نذاك والزوج ويقصدوها 
صاحبة الا له مف علمت 
وألزموه للطلاق رغما 
بذلك العقد الذى قد عقذا 
فى نفسه لو غير الأسماء 
إن عرفا بذاك بين المرب 
جاز نکاحه بكل منهما 
وباسم واحد مسمتين 
أو ادعى كلاهما الصغيره 
فإنه يلزم أن يطللق ل ا 
غقال من بعد دخول قد بدا 
بها إلى غفذوا بتكم 
لها لا ممن أن يطلق سحا 
وكان قد زوج منهن رجل 
زار أباهما المهلاك فارتدى 
فيجبر الزوج لهذىي الصخة 
من أراد بعد من ذى الخرد 
لأن عا فلا شه ق اة 
ومن غدت منها العقول ذاهيه 
عين لكن ذو الجنون قد يرد 
وكتموه ما بها من امتلا 


—= ا 


وأخيروه إتهالميصره 
خذلك التزرويج غير منعقد 
ويلزم التعيين فى كفل 
وإن هم ما عينوا كمايمعمد 
وذاك فيما بينهم والخالق 
فاليعض أمضاه وبعض أغسدا 
خإن يك المجنون يوماً دخلا 
أن يدخلن يمن بها جنون 
إلا إذا الجنون بعد العقد 
ومن يقول إن عقدهم مضى 
فى عقدة التزويج شىء نصا 
وقال بعض إنه إذا ظهر 
يؤخذ أولياؤه بطلقوا 
وإن بيع خليفة مال صبى 
أو مال ذى عمى ولم يخبرا 
غذاك بيع لازم للمشتري 
والوقف فى الحهكم الذى قد نحكم 
وقيل غير لازم للشاري 
لأنهم من بعد يحته ونا 
بعد بلوغ وحضور منهم 
وهكذا يحتج أيضا ذو العمى 
وإن تزوج الغض ولى وقد 
بذلك التزويج لا بالر 
خالعقد والممر عليه قد لزم 
إة ٠‏ القيفسول اللنكاج لزا 


اة ال واف ےر 
إلا إذا الزوج رضى ولم يرد 
وغائب أعمى عديم الغق نل 
وقبلته فهو ماض منعقد 
والخلف فى الأحكام والتشاقق 
تزوجا لذى الجنون عقدا 
بذات عقل وكذا من عتلا 
غهى حرام أيداً تكون 
خالعقد ماض ما له من رد 
لو فى الجنون فاش تراط للرضى 
فى العقلاء وبهم قد خصا 
به جنون بعد عقد استقر 
أو مال ذى الجنون مثل الغائب 
بان هذا مال من قد تكخيري! 
ما بينهم وذى الجال الأكبر 
وقيل ف الأحكام أيضا يلزم 
فى الحكم مهما جاء بالانكار 
عن أنفس لهم وينك رونا 
إفاقة من الجنون تعلم 
بأنه لم بر ما قد رسما 
خبر من كان عليه قد عقد 
7 التزويج فى ذا الأمر 
لو جاء بالنكر متى المهر علم 


منه قبول مهره ‏ متمما 


تت “ا ده 


كذلك المسراة ما ايرا 
فأخبرت خأمضت التزويجا 
وبل إن قم تو يا ليم ارم 
وجاء فى الأولى إذا كان قبل 
كأن يقول أقبل النكاح إن 
أو إن يقل كمثلما قد بذلا 
أو نحو ذاك فله ما يشترط 
فعقدة التزويج غير لازمهه 
وجائز زوجت هذه بذا 
وإن يقل إنى زوجت بدن 
ا اسا أو ايها آل ال ا 
أو هذه أو هذه أو من تحب 
أو من أرادها أنوك وقيبل 
وإن يقل زوجتها أمس لكا 
أو قبل أن تخلق فى الأرحام 
أو قبل إيجمادك أو أن تولدا 
اك لا يوو اا 
أو إن اتانا غدا وبعةٍ غد 
وإن يقلي زوجت هذه الأمه 
وكا ن قال اا3 الرجل 
أو طفلة وبالغ من وص وفوا 
فكل ذاك جائز ومنعة د 
كا إلى اق خض اة إن قد 
وهكذا إن كان سمى البعلا 
ولا يجوز نصف هند أيدا 


وليضا المعية بز فا 
غالكل ماض لا ترى الخروجا 
لها صداق مثلها كما عام 
عقد النكاح عند شرط متصل 
کان صداقها كذا عدا وگن 
أثلها قبلت لن أعضطلا 
وأنه إن لم يكن كما شرط 
وإن يشا أجازه وتممه 
إفشبارة تحاضرين .عقد :ذا 
هذى الفققاة جائز ولا يشن 
أو وجهها ومثلها الزوج غدا 
منهن أو من فيك منهن رغب 
أو غيرة فكل ذاك منبة لل 
أو وهى طف لة بها ملكتكا 
أو توجد الدنيا من الإعدام 
أو ق. وليك لأسي ذا 
وإن يقل زوجتها منك غدا 
فكل ذاك باطل الأببد 
ولك کاک خر مكز ھی 
وهى فغتقاة فى خمارها ودل 
وهم بذاك الأمر كانوا عرخوا 
وقيل لا يجوز 5ا يرد 
وتاشع خا لمان وة 
يغير اسم عهدوه قبلا 
وهكذا أيضا لنصف أحمدا 
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وإن يقل إلى الربيع أجلا 
وإن يكن يجهل ذلك الأجل 
وهكذا إن كان قد قال إلى 
وينسين فى العقد مجهول الأب 
ويحضرن وباسمه يشار 
ومن تكن قد نسبت أو ينسب 
أو تعبا لحد جار كاك ف 
منبوذة لا تنكحن أو تحضرا 
ومن ولية له قد زوجا 
فقبلا خرضيت ذى بهما 
وذاك من أجل اتحاد العقد 


جاز وقيل جائز أن تقلا 
والفدة هق قد قكساء مت ا 
فى عقدة واحدة تش-تمل 
جيا قبل ول يتس 
وأن يزوج ادة افق ان 
كل.لإنسان وذاك واد 
خوت پاک لم پیا د ف 
واستظهر القطب لنا إذ تقلا 
آ3 الفح وال O‏ 


ملزمما تجدد الق ولا 
ومن عليه رجملاان قد عقد 


ربع بعد ربع وقد رضي 
قلزمه من تلكم الأوائل 


إليه وهو جائز إن قبلا 
فإنه فى الحين جاز وانفل 
خير أيام ثلاثة تلا 
لأمه إن عرفت بالنسب 
له إذالم ترفن نوار 
لأمه وكان عندهم. أب 
ما بينهم والله لا الحكم الوفي 
أو تعرفن بأى معنى ظهرا 
بعقده لرجلين أرتهام 
أو واحد فعقدها تهددما 
وواعيد) تفيل من دى الجفلة 
لو أن ذا فى عقدة قد فلا 
لجائز وغيره فختبيملل 
منها الذى يجوز والباقى بطل 
من أوليائها بلااتواني 
من بعد واحد لها قد عقدوا 
غقال بعض إنها للأول 
يأنما قبولها قد بطلا 
على الذى من أمرها لم يك حل 
ن تناه مهما شن قبلا 
أو واحد ثمانياً من الخ رد 
يعقدهن كله لم ينقض 
وبالأخيرات النكاح باطل 


018 عد 


وإن يك العقد بكلهنا 
إذا رضى بهن أو بأربنعما 
وجدد العقد لمن قد شاء 
وطاق اساي وسقون با 
سك اشاق وح ما قسنم 
وإن يكن عن اليمين ن كلا 
وقال بعض ما عليه قسم 
إلا إذا صرح أنه قبل 
وقيل لو صرح بالذى وصف 
والقطب قال إنه لا إرث له 
لأنها بالموت خاتت قبل أن 
كذاك أيضا من لحاضر عقد 
ومات ثم قبلت من بعد ما 
أن ما قبلت رغبة ف الال قط 
ويعضهم لم يلزمنها قسما 
وقال بعض إنهالهترث 
وغائب مات وكان عقدا 
أقبيل التزويج آم قد دفعا 
والوارثون ما لها أيهم 
ولا بأنهم هناما علموا 
وما لذه صضسداق يلزم 
اة الراك إن كان يد 
ماتت عقيب العقد لو لم يعلما 
لأنما المرأة تق مدن لها 
وذلك الولى مش جا اناكم 


فى عقدة فخالكل قد فسخنا 
أو ناقص فكل ذاك منعا 
ما لم يكن مس هناك جاء 
أمر خماتت بعد عقد أيرما 
يلزمه إن شاء ميراثاً قسم 
غما له من تلك إرث حصلا 
وإرثه له بذاك ب 

لأجل إرث خالتراث لا يمل 
فإرثها له يدون ما حلف 
لو كان ما صرح فى ذى امس ألة 
يقبلها فليس من إرث إذن 
بامرأة غائبة من البالد 
مات الفتى غتحلفن قسما 
وتأخذ الإرث الذى لها يخط 
وتأخذن إرثها عمسا 
ولو تقول قد قبلت لإرث 
له ولم يدر الذى منه بدا 
غما لها مع ذاك إرث وقعها 
بأنه لم يرض قطعاً قسم 
رضاه بالتزویج آيضا سيم 
كلا ولا من متععسة وتعالم 
يوما على غائبة من البلد 
قبولها أو دقفا ما آبرما. 
من قد تولى عقدها وحلها 
مقامها فى جملة اللوازم 


— ۳۹ 7 


وذاك حال بخلاف الرجمل 
TEC EE‏ ها 
وقيل إن زوجها له الأب 
لو هلكت قبل الرضا وقيلا 
وإن لها غير أبيها زوجا 
وسح التطيدرآن ل رنت قبط 
غاستامروا النساء فى الأبضاع 
ولم يخص الأب من سواه 
ومن يكن لغائبين عقتدا 
ومن على غائية قد عقدا 
ولم تكن عالمة غطلقا 
وجاك انه ا توي ا 
كم هذا لله رالود اة 
من قبل أن بعلم من قد أوقعوا 
وقيل إن ذى هلكت من قبل ما 
غإنه وارثها إن أقسما 
إن مات ذلك الفتى وافتقدا 
قيل وإن كان له ما أرسلا 
ومات ذاك قبل ما أن تقلا 
وإن تمت راضية ثم علم 
وإن يك الغائب قد أنكر مع 
غما عليه من شكاح قد لزم 
بارعا اد يب ايع ینا ي 
إذا.الولى يمف حن .عليه 


عا لتم يكن میا الفكين نقد تين 
غالفعل من وكبله منه انتثى 
بكرا فإرثها حلال طيب 
لو ٹییا فحكمها كلأولى 
فليس للحليل ف الإرث رجا 
لو هى بكر وأبوؤها العقد خط 
يعم كل هذه الأنواع 
هذا الذع القطت لعا جفكاة 
واختر..ما خليس من إرث قدا 
من الحولى تصحداق ددا 
بازمه طلاقه فليصندقا 
اف ولا رس اة قو دما 
أن يفسخا العقدة بالنتات 
عقداً لبة خإن ذاك يسع 
أن يعامن ثم رضى وتمما 
وما لها منهوبتراث علمحا 
خرضيت به حليلا كفلا 
خلا صداق لا ولا إرث حلا 
وقد رضى يرثها بعد القتسم 
قدومه وما رضى بما وقلع 
ولا صداق جيث عقده انهدم 
جاءت به من قبل مقدم الفتى 
وقال بعض لا لزوم فيه 


NV 


إن لم يكن أباه من قد أيرما 
مع بعضهم وهو صحيح القول 
كمثلما لا نازم هته الولة 
ممن له يصرول الإضرارا 
وإن يك الغائب طفل فالولد 


وف الصداق الاختلاف يزسم ' 


وذاك مبنى على ما علما 
اصفله يلزمه كأن عقد 
وإن تكن غالمة فأنكرت 
أو نما ال فة تد کر 
هاا لماه مواق لاوا 
وعاقد على فتقاةالم تكن 
جاءت بابن غإذا كان ولد 
خالاين فى الحكم له وقيل لا 
يقول لا تضبق فى العدالة 
وعندنا المختار خيما نقلا 
لزومه من زمن الدخول لا 
والقطب هذا القول قد رواه 
قال خلافاً لابن عياد الأتم 
إذ رأيا أن اللعوق بالرجل 
ونالدخ ول ياح ق الق اام 
وذا مع الإمكان للدخغ ول 
أو فى النهار إن يكن فى غير ما 
فالقول فى ذلك قول الرجل 
إذ الفقاة بالدخول تدعي 


عقدته ومطلقا لن يلزما 
إذ لا فراش دون ما قبول 
إن كان غير ما ولى من عقد 
والرقف ف الف اة يشا ضبار] 
لا بازمنه ولا عثد عقد 
أو النكاح والصداق يلزم 
فأن عفدا من آب. تحت ا1ا 
هذا على طفلته إلا الود 
عند قدومها وحالا غيرت 
بشاهدين فالن كاح يهدر 
هة أو تصفك مداق حعللا 
حاضرة وبعد عقد قد زكن 
من بعد ستة الشهور من عقد 
ومن رآه لازما إن حصلا 
ما بينه وبين باقى الأخفوة 
آنا الثمينى الثمين ابن جلا 
من يوم عقده الذى قد فعلا 
ف اليل للجدمور ]أ مقا 
ولأبى حنيفة فيما ررسم 
تعيد لو دون وطء قد حصل 
من مجلس الفقد إذا ما قاميوا 
كذا خللوه ولاق ال نل 
صوم وليس عاكفا أو محرما 
عليه فعمل الكفر ف ذا الموضع 
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وإن تك الخد لوة لم تسح لنم 
إلا إذا كان أقر بالولد 
وإن تك الخلوة قد صحت ولم 
قالامدن انخضيه ومعق قان الا 
خالاين لازم اله الى كلا 
واف اشک قم ادات اة ا سة 
أو دخلت بالسيلان لزما 
إن الدعت وصولها لداخل 
إن ضخة لوصول ,اهلف 
ولاله ينكره وليقل 
ماغل عفد الام أن کم اة 
وإن تكن بكرا فأدخلتها 
أو دخات ففى لزوم الولد 
ألزمه بعض وبعض من مضى 


يلزم له الدخول ف القول الأتم 
وما عليه من يمين إن جمد 
يكن جماع وأقرت بالعهدم 
وإن يكن جامعهما حين خلا 
لو كان من جماعها ما أنزلا 
لو أنها فى حجر أو خرقة 
لو وصلت أول غرج علاما 
وقبل لا لزوم فى المسسسائل 
ولا يقر بالفتى ملتردما 
بأن تلك شبهة لم تنهل 
آورثه مع غيره من آله 
فى داخل من فرجها رمتها 
للزوج خلف بين أهل الرشد 
بعدم الإلزام فيها قد قضى 


إحداث أحد الزوجين فى الآخر 


وامرأة إن جرحت لرجل 
وبعده تزوجا قد عقدا 
غالخاف فى توريث جارح بدا 
فيعضهم يقول إن الإرث له 
ولیس ثم تهمة استعجال 
وقيل لا إرث لما قد نقلا 
فظاهر الحديث عم القاتلا 


وان بين أن الفتى قد قصدا 


أو كان غيها منه جرح ينجلى 
خمات من به الجراح وج ذا 
من الذى بجرحه قد ارتدى 
إذ جرحه قبل الزواج فعله 
ذاه امك الال 
لابرث القاتل من قد قتلا 
أن يجرح الزوجة ثم يعقدا 
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وهكذا المقال فى الفقاة 
وإن تزوج .طفلة يلقل 
لم يتورثا بذاك إلا 
وإن هما تخالفا كطفلة 
فذو البلوغ والذى قد عقلا 
لو أنكر. الطفل متى ما :احتلما 
لأنما الميراث كان قد دخل 


فيرث البالغ الشقل كما 
ويرك العاقل غير ال اقل 
ةي له اليه ون 
وأحد الزوجين مهما رجما 
أو بشهادة الزنى امح دده 
إلا إذا صاحبه قد ينا 
والتاج قال يرث المرجومه 
قال أبو الوليد لا إرث ولا 
وتاخة الصداق مشه إن ,رجه 
قال وذا القول به الأخذ منع 
وقيل لا إرث له وما مهر 
إلا کان يكن اطي يه ا 
إا الخ راه ق ا ا 
على اعتراف منه أو ببينه 
فما لها إرث ومهرها لها 


على الترات غالتراق يكظسيل 
إن ظهرت أمارة من هات 
وكا وة بالق ل 
إن بلغا وقد أتما الفعلا 
ببالغ وعاقل بجنة 
هم الذين منهمالإرث حلا 
أو ذو الجنون بعد صحو علما 
فى ملكهم من قبل ذلك الأجل 
قد بلغا فالرد شىء لزما 
قيل بان الإرث بالعقد اتعقد 
قد برث الطفل هنا المحتلما 
که ق فول هذا الشائل 
إن بعد عقد لهم يكون 
على اعتراف بزنی فیه ارتمی 
بأخذ منه إرثه من خقده 
عليه بالقسبهوة ینا رن 
ھا لو اا 
وما لها فى ماله إرث قسم 
كذا لنا القطب عن التاج رفع 
لها شا ختة إذا در 
شىء فإنه له مستوفيا 
إن يكن الزوج الذى قد رجما 
أربعة من الرج ال المتقنه 
ككل ما قد مها وتالهسحا 


ا — 


وإن تك الفتقاة من قد رجمت 
غيأخذ الميراث منها مستتم 
وإن تكن ذى بشهود ترجم 
ما له ليوات مق نوالا 
ويأخذن فى الحالتين منها 


على اعتراف بزنی فيه ارتمت 


الشروط فى التزويج 


والشرط فى التزويج حال العقد 
من ذاك»شرظ خط أن بسر 
والشرط أن تكسوه أو تثتفقه 
لا إرث لاجماع أو ليس له 
أو لاجماع قط حال الليل 
أو أنها تأتى إليه بولد 
على الشروط وان ااا 
وإنمنا لم يثبتن ما اشترط 
EE‏ ألزم الله الرجال النفقه 
وصر الطلاق فى يد الرجل 
فنقل ذا الأمر لأمر ثانى 
وفيه إتيان بأمر لم نهد 
امل ع واک و 
كسان ذاك شيط رلا قفد آل 
إلا إذا' شسات بيان تبره 
فإنه تسامح غلا يعد 
كذاك مهما علق الطلاقا 


يثبت إلا فى شروط أبدى 
عن النسا أو بينها لا بعدلا 
أو آنه ليس عليه نفقه 
أو فى الغداة أو مع الأصيل 
أو آنا غنية أو لاتتد 
باطلة خلا اله ولا مها 
لأنما القيام فرض قد قسط 
ومسكنا وكسوة منمقة 
خما لها تصرف ولا اح دل 
مناقض لمحكم. القرآن 
عليه شرعنا الشريف فهو رد 
لناغسلا ليق أن جانا كنا 
عن بعلن ا كان اها عة 
من ذاك بل هذا لهم بلا فغند 
ق يدها إن شاءت الفراقا 


١4١‏ سا 


غإنها إن طلقت لنشسها 
فيثبت النكاح والانفاق 
وليغشها فى أى وقت قد أحب 
إلامع الحيض أو النف اس 
وصوم واجب كذاك ماندب 
كذاك فى اعتكافها عنها يقف 
كذاك ماله الجماع حيث لا 
وان تسل لتمالمة لى جالرجك 
فقال إنى منك لا أريد قط 
فإن وطها له إذا طلب 
وليدفعن لها صداقا أكملة 


وإن به لم يأتين فى االدة 
خهى ولو بمهرها لم ياتي 
وإن تقل إن لم يجىء اله حر 
غطالق منه أنا خماأتى 

ليطا س خد اتا وله 
وإن عليهما بشرط الإسكان مى 
وتكره الإسكان بعدما عقد 
وليسكننها بعد ذاك مسكنا 
وإن تكن قد شرطت عليه لا 


فهو الذى أطلقها من حبسها 
يلزنمه وعنده الضطلاق 
بلا مضرة عليما ونصب 
غذاك حرم مع جميع الناس 
إن صامت الندب بإذن وطلب 
إن كان آذنا لها أن تمتكف 
تدرك للطمر لضيق حصلا 
أولا أطيقه لأمر لیل 
إلا قيام الممال والضداق خط 

لا يمنعن منه لذلك اللسبب 
إن كان لم یتمه ذا أولا 
0 ن لما مالا وخيراً جلا 
فى تركهاوردها لماجرى 
اوا أ برها التق يخا 
لے ایت لے بزو 
فی الوقت زوج سه بلا وات 
کا کے الت إلى بای 
لذاك خالطلاق فيها ثبتا 
ENTE‏ 
والده وزادها فيما دة 

فإنها لمر مثلماترد 
كما بها يليق ليس أدونا 
يخرجها من دار ها منقلا 


— ۲ 


خهى على المشروط مالم تبره 
وإن يقل أبقيك فى بلادك 
وإن أنقلك من الاد 
إن ذآك خابت عله تا 
وإن تكن سكتى الاد تشترزط 
وإن تكن قد شرطت أن يجعلا 
إلى زمان أو إذا تزوجا 
لو طاب هنا شي الى ليرا 
ويقع الطلاق دون فد 
ا لوجن وغاب مشلا 
فإنهم قالوا لها تطلق 
وهى على الشروط ما لم دع 
ايه أن ليس يليا 
أو برضاها أو بأمر منها 
انی لقد تركت شترطى "ادا 
ومثلما أن يتزوجنuا‏ 
أو آنه كان بآمهر منها 
فخجائز تمنعه إذا ترد 
إن ردها إليه بعدما ذكر 
إذا تزوجا أخيراً عقدا 
أبحت أن تزوجن و 
وإن تكن لم تشترط عليه 

أو أنه لم بژ ترط ليها 


لو خرجت طائعة لأمره 
يع اج مجعو دودر 

د قال النكاح انهد 
جين عقدة فشرطها سقط 
طلاقها فى بدها مؤجلا 
ھا ان إن عار خرها 
شن داك جالزاما ری 
إن وقع المشروط لو لم يعمد 
اما وکات مرلن آزلا 
لتفينا ومالحة علق 
لشرطها لو أذنت فى موضخع 
أن تشرظن غد عقد أنرعما 
مالم تقل إذ شاء ينقلنها 
ولا أطاليك به طول المدى 
بدون أمرهها ويعقدنا 
فى امرأة له تعييئنها 
من نقلة ثانينة من البلد 
لأجل شرطها الذى قبلا صدر 
لنفسها أيضا بشرط سيقا 
مالم تكن قالت له غيما بدا 
ولم قق غادة وف كدا 
ينها ماقو أن ند 
شيا إن ,فاك مق ما جا 


— ۳ 


وإن لما يشرط أن تعدى 
خإن تعدى تطلثن منه 
والقول قوله بأن الشرطا 
آل إا خائف ما قول 
والبيع للشرط ولو قد جهلا 
وجعله الطلاق فى يد الأب 
وليشترط لينته والأمة 
وقيل لايصح شرط من ولى 
أو برضاها إن هم قد شرطوا 
وإن: يكن بإذكفا.تزهوج ا 
كذاك مالها طلاق معتبر 
كذاك إن قالت نزعت الأمر لك 
وصح القطب لزوم نزعها 
وللطلاق بعده لم 

وإن عليها أوقع التزوججبا 
ليان تة ذاك أن الثاني 
فباطل طلاقها كذك إن 
لو أنها لم تعلمن حتى انقضت 
وأحدثت تزوما برجل 
ا ما فرطك غاي 
بأنه متى يراجعع غانيه 
فإنه إن راجع المطلقه 
تقول إذ نتشاء للطلاق 
بحضرة من عادلين علامما 
وعادلين يعلمان الرجلا 


5 


لموضع کان له نه حا 
لو تركت للشرط كانت عنه 
إلى كذا آجاله قد خطفا 
قد بينت فإنه مقبول 
يجوز فى قول وبعض حظلا 
فا رطا لتر 
وغيره إلا بأمرها الملى 
ويشيك ارط ھی يسسقط 
غا ةة خيارها شی خرجه) 
وبعضهم قال لها ما قد ذكر 
أو أننى تركته لن سالك 
وتركها إذا أتى بطوع ا 
إن أخرجته برضى من اليد 
غطلقت لأجل شرط أرتها 
منفسخ منهدم الأركحان 
راجع من طلق رجعيا يكن 
عدتها منه تماماً ومضت 
إا چ تھ الأول 


أوقع تزويجا عليها مثلا 
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أخذت أمرى ثم قد طلقت 
وهو خلان بن فلان أمسكوا 
وجاء للقطب الإمام الحبر 
وإن يكن تزوجا قد أنكرا 
وإن بذاك كله عدلان 
وإن تقل طلقت خفسى لم تقل 
وإن تقل أخذت أمرى لم تقل 
وإن به كانت تزوجت على 
وعنده حليلة قد كتما 
مالسا أن اله ام صلا 
وجائز طلاقها إن راجما 
لأنما رجعمة ؤلاء 
لله على ريسا الف اة 
وقال ف الديوان لا يصح قط 
إن كان قد راجع من لايملك 
وإن تكن عليه لما تشترط 
وبيعد ذا خأآدى لها أو خالعا 
إلا بان يجعل ذى الأشياء 
وإن تكن قد شرطته خدفع 
وبعده راجعهما وما ذكر 
وقيل من بعد الرجوع المتضح 
وإن تكن قد سمعت أن الرجل 
فجوزت تزويهه للمراأة 


نفسى من زوجى كما اشترطت 
شهمادة لديكم لى أترك 
عدلان يكفيها لأخذ الأمر 
آوالنه الك الا هرا 
فى ذاك عما تدعيه تكسف 
يعلم خالعدلان يكفيان 
أخذت أمرى فهو يجزي إن حصل 
أن ليس عنده ختاة مشلا 
لما خداعاً أو نسيها عندما 
لاك ان نظلا من ا 
طلاق من قد كان أخفى قلا 
من اغتدت منه ومن قد خالعا 
مثل نكاح من جديد جائى 
قد كان موقوخآً غدة ياتى 
طلاقها لنفسها الذى اشترط 
رجعتها إلا بإذن يس لك 
فى أول التزويج أمراً مرتبط 
وامتنعت منه بأن تراجعما 
لها فإنه لها إن ثشاء 
منه الفدا أو أنه لها خلع 
قرط هذاك كابت. كما استقر 
يزول شرطها وذا هو الأصح 
على غلانة تزوجا خعمل 


ا — 


بأن تلك لم تكن خلانه 
كان لها تأخذه ولا تخسر 
وإن تك المرأة لم تطلققفا 
أو مع تسريه إلى أن طلقا 
أو ماتتا أو وهب السريه 
وقد حكى القطب عن الديوان 
ما لم تكن قد انقضت عدة من 
وإن تقل إذا تزوجت خقد 
غإن بدون علمما قد أوقعا 
منده مسع الله فان تكن درت 
وامرآة التشهبا تطل __ة 
فإنها تطليقة لايملك 
وبعضهم يقول فيها واحده 
:وقال بعضهم تكون واحده 
وصحح القطب المقال الأول 
لأتما غائدة اشتراطه ا 
غإن يكن حليل هذى يملك 
غاا تطليقها لے 
كذاك تطليق الخيار يختلف 
وإن تطلق نفسها وألحقا 
يلحقها منه الطلاق مطلقا 
وكسال يعفن لا لحوق مطلقف اا 
وإن يكن طلاقه قد سبنقا 


تلك التى جات بها الإبافنه 
سكوتها إذ ذاك عن جمل صدر 
أخيرة و للفتاة أعتقتا 
أو باعها وانحلت الثكميه 
من بعد ذا فلتصبرن لحبسها 
وبالنكاح قبل هذا الأمر 
إن لها الطلاق فى ذا الشان 
طلقها طلاق رجعى زكن 
أخذت أمرى وطلقت خابتعد 
تزوجا بانت بما قد صنعا 
تهرب منه واختدت إن قدرت 
حيث الطلاق جائز متفق 
رجعتها إلا بإذن يسالك 
وحكمها حكم الثلاث الزائمده 
يملك ذيها الرد والمماوده 
إذ ليس للثانى دليل حصلا 
طلاقها الخروج من ربأطها 
رجعتها بعد طلق يسلك 
كعدمه إذ لم تزل فى حبسها 
خيه كما قدمته عن اللسلف 
لها طلاقاً فى اعتداد قد بقا 


(م ٠١‏ س سلاسل الذهب ) 


رای يك ای اا اير لالحنا 
وبعده أوقع ما تطلقا 
تطليقها يصح إلا إن يكن 
قامسلا ها "كلك E‏ 
بدون عام فلها التطليق 
إلا إذا مش يمه عم مسا 
وإن يسافر حسبت من حيثما 
لمدة قد شرطت عليه أن 
وقبل بل تحسب من حين خرج 
ويحكمن على الفتى'بالغية 
وإن يكن دخوله للعوزة 
ولم يكن منزله قد دخلا 
وإن تكن قد شرطت إذا بقي 
تعره نوها اشد اتر 
وإن تكن قد شرطت عليه 
هدر كذامن الزنم ان ومتى 
غسافرت لديه حين سافرا 
أو قعدت فى بيتها وارتبطت 
وإن تكن قد شرطت هذى بقا 
لأجل يدرونه فلا يضر 
غإن يكن قد مسها وقد قضى 
وذاك إن زادت على الشرط متى 
وإن يكن لذاك لاتزد 
إن لم تطلق نفسها ف حينما 


إرجاعه من بعد عدة تبن 
تطليق نفس ها متى يأتيه 
إن علمت واتضح الطل ريق 
خرضيت به وطابت نضا 
جاوز خرسخين من حيث الحمى 
انها افر ا لا يكن 
من حجوزة مدتها حيث درج 
مالم يبن دخ وله للحوزة 
يأن لهذه يوجه صحة 
خليس ذا بغائب قد جعسلا 
ق تخر التق mee‏ 

تحسب من حين استحق اسم السفر 
لا يمكثن فى سفر يمضيه 
كت قارا فا قد قا 
أو سافرت إلى مكان آخرا 
فام رها لها كفا قد شرحت 
طلاقها فى يدها معلقا 
لها الثواتى إن أقامت تنتظر 
مادام هذا لم يقم سما 
غالأمر غاتھا كمثلما مضى 
شاءت طلاقاً فالطلاق ثيتا 
يفوته ا الطلاق دون فند 
قد وقع الشىء الذى قد علما 


— ۷ 


ذاك الذى له الطلاق علقا 
أو أنه مثل تملم مدة 
وان نن امنذفيت] واتتقحا 
فى فاخل الفا من الدتائر 
كان لها أكثر ذاك عاججلا 
وبيعضهم يقول إن الأكشرا 
قلت وما ترى من التفريع 
ردك الاق فيه يقالف 
فالجهل فيه جائز إذا خرض 
لصدقات. الكل هن ناء 
ومهر مثل بعضهم لذى جعل 
وذا هو الأعدل فى الأقوال 
وإن يكن قبل الدخول طلقا 
أى أنه من كل واحد ربع 
وفوقها خمسون إذ لم يدخلا 


مثشل نكاح بفتاة حقققا 
حولين فن سق اه والثييسة 
بان يكون ماله قد أصدقا 
وآجل ألفين غير قاصر 
وقيل أدناهما يكون آجلا 
لها يكون آجلا تقررا 
قيس على مسالة البييوع 
أمر البيوع حيثما قد توصف 
وأنه مع جهله الذى عرض 
نزرد أل لر ف الأتسححاهء 
إن .قل أن يتا بها دغل 
لأجل جهل هذه الأحوال 
غذاك سبعمائة لها وقع 
بها خهذا حقها مكملا 


نكاح المشركين 


ومشرك أسلم عن ثمان 
فإن يكن رتب عقد هنا 
أولا غإن أراد كليم دد 
وجا اله السام إن اود 
لو آنه بلا شهود عقدا 
إن كان ذاك الأمر فى شرعهم 
وقال بعض العلما له تمل 


وعنده أقررن بالإيمان 
خالأريع الأولى له منهنا 
بك فيا من التمحان اللقرة 
يبقى على العقد الذى كان عقد 
أو بالثلاث بتها معمطلددا 
يجوز خلييقوا على أصلهم 
من بالثلاث بتها ولم ييل 


— ۱٤۸ 


لسو أن ذاك الأمر ف دينهم 
ومن يخلف زوهة ف الشرك 
غإن أراد ردها بس تانف 
لأنما الإسلام فى مقال 
وتجبرن إن شاء الاستكنافا 
والقطب قال الواضح العتبر 
وجوز ال مقا بعض الأول 
ما لم تكن قد خرجت من العدد 
أو هو عنها يتزوج أربعما 
ومن يكن أسلم عن مشركة 
وليتزوج أختها إذا يرد 
ومن تكن قد أسلمت وبعد ما 
آدركها لو انقضى وقت العدد 
ولم يكن كاختها تزو ا1ا 
وإن يكن أسلم عن اختين 
وعنده فى الحال قد أسامنا 
ولا على واحدة بالأول 
لو آنه لم وشكلن تو ال دة 
ورخصوا له بأن يجمددا 
ورخصوا بأن يقيم ذا على 
وال يغ الس اا ئ ا 
ورخصوا له ولو قد منعا 
لكن بتجديد ولو مسهما 
يقيم عندها ولو ما جددا 
وكان لابن الماجشون رسما 


غير عاق يسار إن انرا 
خأسلمت وانتظمت فى السلك 
لها گا غ ما قد ف 
يقطع للعصمة ف ذا الكتال 
ولم تكن شاءت له إسعافا 
بأنها فى ذاك ليست تحبر 
لهم على العقد القديم الأول 
وقيل ما لم تتزوج بأد 
أو من كمثل أختها قد وقعا 
فلينتظرها قدر تم العدة 
وف صداقها خلاف قد ورد 
قد أسلمت حليلها قد أسلما 
إن تك هذى لم تزوج بأعحد 
أو أربعاً من غيرها وابتهها 
كان لهن جامعما فى حين 
غماله يقيم عندهنا 
وماله التهد يد عند الأول 
وذاك تغليظ لهدم القاعده 
إن لم يكن عقتدهما متحدا 
أولاهما بدون تجديد تلا 
وكان ف ملتهم مشا ها 
ذلك ف ملتهم أن تت ےا 
وقيل يختار لمن شا منهما 
عن فطل والقكش ناف بوردا 
يجددهان يشاء منهما 
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ومن لديه أربع غارتدت 
وإن يكن لامرأة معتتدة 
أو ذات زوج ثم بعد أسلما 
والأم والبنت إذا عتقدا فمل 
فتحرمان وإذا لم يدختل 
وان كق واخ مها قبا 
وقيل إن واحدة منهنا 
وإن من ينكح خودا محرمه 
خمات أو ماتت ومنها حصلا 
عب على ارارق متها يرد 
إن قسموا لال من تخرما 
لان االات اقم عيمسا ورذا 
وتارك بالشرك زوجة فلا 
أو تنقضى عدة من قد خلفا 
إن كان حال رة بها قل 
كذاك إن خلف أيضا أربعا 
أو بعضهن والتى تت او 
وإن قبيل موتها تزوججا 
كذلك المسلم مهما طلقا 
أو أنه خادى لها أو تخرج 
لا يتزوج أختها أو أربعا 
غك إن طق ایحا هه 
لا يتزوج أو تتم العملدد 
وإن يكن أوقع تزويها فلا 


واحدة فليعقدن فق الحدة 
أوقع تزويجا له بعقدة 
خارقها إذ المقام حرما 


أو من بوجه قد غدت محرمه 
إرفا وغن ذين الغلال انقلا 
ما کان بالتزويج حاز من سبد 
من قبل أن يسام من قد أسلما 
جب لما من قبله قد وجدا 
ينكح من كأختها من الملا 
من زوجة مشركة على الوفا 
أولا فما عليه فى ذاك أجل 
لاينكهن لاعتدادها مما 
كاه اة غا اها 
أرق أقطالة لاما كن تخا 
أى هو والأخرى ولن تحرما 
ثلاث مرات لها وأغلقا 
أو تنقضى عدتها أو تصرعا 
ثلاث طلقات وىت حب له 
لهن أو غيهن موت يوجد 
تفريق لاتحريم فيما فعلا 
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وأمرأة قوت غالخليل هه 
فى حينه أو أربعاً ولا يمد 
فاق كن لاقف اة 
غذاك مكروه وعنه یزد ر 
غإنها عليه لن تحر ما 
لو أنه بها عليها قد عقد 
غلو غلى ثلاث الفتى عق د 
وقيل لا تحريم فيهن حصل 
وإن يكن تزوجا قد عقدا 
أو من كأختها زمان ال ةة 
لو كان ما مسهما ولم پەن 
وقيل لاتحرم أولاضنا 
وإنه إن مس آخراهن ا 
أو كان مامس لتلك الأولى 
يمس الأخرى كان مس الأولى 
وإن على أربع زوجات عقد 
حرمن بالوطء جميعهنا 
لا المرأة الأولى التى قىل عقد 
لأنما التى لها تناقض 
وإن يرتب تحعرم الأخيره 
إن مسها وإن علمن الأرمع 
خإنها على خلاف يرسم 
من زوجها حرمها بعض وما 
معامد يسلم عن معاهده 
قيل له يغيم بالزوجية 


زواج أختها إذا ما اس تعجله 
ذلك مكروهآ له ومبتعهد 
من الفا( والقسدا والحرمة 
لکن إذا ما كان منه يصدر 
لا الأربع التى ذكرنا من خرد 
فقط جاز فعله ولا يرد 
إلا التى كان عليما قد دخل 
يأخت من طلق رجعياً غغذدا 
أو قبل موت خرجا بالحرمة 
واحدة فالكل فى الحرم انغمس 
إلا إذا الأخرى غشامنهنا1 
غإن كلمن قد مهرما 
وقيل لاتصرم الأولى أصلا 
أو كان لم يوقع بها الدخولا 
من بعد ذى والعقد كان متحد 
وطء الجميع أو لبعضه: 1 
بها خلا تحريم فى هذى يعد 
محرمة لها إذا تمارض 
لأنها الكاميسة المقو” 
أو بعضها بالمس فيا يقمع 
فى امرأة أمر الزنى قد تعلم 
رأى لها التحريم بعض العلما 
بالشرك قد خلفها معانده 
يضمها إليه مشل الزوجة 


حت لاا ب 


لأنه محال 

وقيل لا يقيم عندهائله 
وقيل بل عليه أن يهددا 
فإ كاين غيلى اة 
كنذا افوس ,ا5ا روچ 
ويكرهن أمل الكتابى الد 
ورفعوا لنا على التحقيق 
والمشركان إن هما قد أسلما 
كمشل خنزير وخمر فإذا 
غقد برى من أنه وإلا 
تقومن بعمدول الكفقر 
قال أبو عبيدة الحبر الأبر 
شاة وعن خمر ختعطى خلها 
لأن عقدهم على ما يحرم 
وذلك الأبلام حين اسلا 
وقال بعضهم لما صداق 
ويلزم المسلم من شرك بان 
ودرك آل ية الام 
لو ذلك الحليل لا يدخلا 
وقيل لا صداق بالذى أتت 
فأبطلت صداقها كالقاتلشئته 
قلت وذى لنفسها ما فوئت 
فهو عليه لازم أن يساما 
وحامل إن أسلمت لن تدرك 


وتدركنها حامل لم تسام 


تزويجمه خرة آهل الذمم 
يجوز ذا التزويج والعقد انجلى 
إن شاءها إذ عقده تهددا 
من المجوس بزواج ياي 
محرمة له وعقدا أرتها 
ئات كفن غا الدومى عه 
فإننا نحهكم بالتفريق 
وكان قد أصدقها محرما 
ما قبضت فى حال شركهم لذا 
وتدفعن فى قضاء اهر 
إن لها بكل ختزير وضر 
وبعضهم يقول لايىء لها 
مضى وكان جائزا عندهم 
قد حال بينه وما بينهما 
مثل وقيل عقرها يساق 
يصدق من بدار شرك بتركن 
إن أسلمت وقد بقى ما أسلما 
كان بها فى المصورتين أولا 
لأنهما لنفسها قد فوتت 
وما به تحرم صارت خاعاله 
بماله قد فعلت وما أتت 
وعنده تبقی كما تقدما 
إنفاقها على الذى قد أشركا 
غيما رووا على الحليل المسلم 


e‏ عه 


وجر للاسلام من قد الحا 
ورجل أسالم من شرك وقد 
وأشلمة قبل المكتول جذ 
إذ تضاح القرة لايش د 
ول ينقد په سنا لن 
وأول القولين فهو أحوط 
قحا عى ااال اياك 
إن بنكحن آخديما أو ارحب كينا 
إن لم نكن قد أسلمت وهى إذا 
تزوجن من يومها إذا ترد 
ومسلم لزوجة قد طلقا 
أو أنها قد خرجت بحرمة 
نهنا آن كذ غا 
وللفتی أن یتزو+ نا 
فى حينه وإن‌یکن قد دخلا 
ومن يك ارتد وزوجة ترك 
ااا كاتف الت واا 
وقال بعضهم تو ددانق 
خبارتداده سريعاً تخرج 
لأن أمر الارتداد يعظم 
وذا هو الراهح والبعض يرى 
ا کات اللكدة مين تان 
وإن تكن تزوجت فى الردة 
خها هنا إن شاءهايجمدد 


ضار اوالاة اة اه ا 
كان له بالشرك زوجة عقد 
تزويجهم إن آثبتا ما عقدا 
إن لم يكن خيه دخول يبدو 
تجديدهم من حاجة فيفعلا 
وخ مالقان ل قلطا 
إن كان فى الشرك بها لم يدخل 
من يوم إسلام له قد وقعا 
ها کت4 ورگا شيكدا 
إذ عقدها الأول غير منعقد 
وكان لم يمس خيما سبقا 
عليه من قبل الدخول المثبت 
ى وها نلا اعتداد. وضحا 
بأختها أو أربعا جمعنا 
ققق عد ةلا 5ا خا اة 
وزوجها بقى وبعد تابا 
إن لم يك اعتدادها قد انقضى 
لو رجا فى ساعة الكفران 
بلا طلاق بينهم يندرج 
فهو من الشرك القديم أعظم 
بأن يقيما بنكاح غبرا 
وذا هو المختار فى الديوان 
فأسامت ورجعت بتوبة 
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وجدد التزويج مهماارتدا 
وف المقام رخصوا إن رجعا 
أى عدة من يوم مسها ولم 
وإ يكن عند مما فى الردة 
ورجل وامرأة يرتدا 
ويسلا عبسل الققول حهذا 
غهى عليه تحرمن وما لها 
والخلف فى الأنساب قيل لانسب 
ية الرقه لست كل 
ولا تحمل بنته التى ولد 
لو أنه ارتد إلى أهل الكتب 
بلك انه يقكل إن لم يلم 
وحامل حليلها يرتد 
ثلاث حيضات وبعض رخصا 
وإن تك الردة بعدما تضم 
وإن يكن طلقها فاعتدت 
لكنها لم تقض الاعتدادا 
فإنها تستائفن اده 
وهكذا من بالشهور اعقدت 
وجسائز نكاهها إذا انقب ى 


ويعد ذاك للهدى قد ردا 
قبل انقضاء عدة متجعا 
يمسها حال ارتداد قد يذم 
خإنها قد خرجت بحرمة 
ويوقعا حال ارتداد عقدا 
وإن يكن مس بردة بدا 
عليه مهر إذ أباحت حاللها 
يثبت والثبوت للبعض نسب 
كذاك لا يحل من هالبلل 
فى حال ردة فعنها خابتعهد 
خماله كحكمهم حكم يجب 
وماله عهد كأهل الذمم 
غمدة الطلاق إجماع] وقع 
بحيضة أو زاقد عن حيضة 
وبعد ذاك أوقع ارتدادا 
من حينما أوقع تلك الرده 
ما قد بقى من عدة وما مضى 


إتيان المرأة بشهوة الغر 


ويره الجساع العليلة 
يستحضرن فى قلبه سواها 


بشهوة الغير بدون حرمة 
وقيل بالتحريم إن أتااعما 


ب وا ت 


والخلف خيمن قد أتى للمرأة 
وأوطأته نفس ها قحا 
غمن رأى تحريمممارآه 
أو أنه جامعها بشهوة 
وقيل كان رجل لايجمدا 
وعنده جارية إذا نر 
غکان أن اد جماع الملراة 
خقال موسى إنها حرام 
وما رأى تحريممما بشير 
أما إذا ما ذكر الجماع له 
غانفصل اللمنى عن محاله 
لم يخرجن وبعد ذاك المال 
واش ھا خضا يها من بعرية 


يظنها ليست له بزوجة 
تشبهت يغيرها وما درى 
وقيل لا تحريم غيما يلزم 
لنيية الوّثى تنآ اة 
ليغا داك مع العرمة 
لعرسه فى قاببه توددا 
لوجهها هام بها وما شعر 
يذكرها لأجل جاب الشهوة 
فأخذت بقوله الأعلام 
وكل ذاك عنهم مڑ کور 
أو النسافى محفل قد نزله 
لكن بقى بالحبس ف داخله 
قام لنمو ربة الحهال 
لو كان أنهى ماله من لذة 


نكاح الماليك 


ولا طلاق لا ولا مراجعه 
كؤاك :لا اياده لا حدما 
وليس من إرث لعبد لا ولا 
وجاز بالإذن له بيع كذا 
كيذ مار ا عل 
فجائز إقراره فى ضيعته 


ويؤخذن منه ولسنالم 


بآمر سيد لهم قد أبرمه 
ولا ظهار 
إلا باذن سيد قد جاء 
شهادة ولو بإذن حصلا 
حكم الشرا ومنه أيضا نفذا 
أخرجهه لتجر وقد أذن 
لأنها واقعة فى قيضتته 
إليه ما كان له فى الذمم 


آبداً غبوقعه 


كت 988 تڪ 


ا والتكاح أو اچ 
وعاقد بدون إذن الثاني 
إن لم يجز له الشريك الآغر 
أى إن يكن قد مسها وقد وثب 
ا ج اقوت ف 
وإن يكن ديره أوكاتبه 
کے ماس ولق يمسق 
ما عمل الذي يناف 
اة من تين الكطيبة 
لقول ذى الآلاء أن آتوهم 
وهى الزكاة فهو لو عبداً غدا 
والعب-د حكمه لبسيد يلي 
لبو كلك اولي عسي ومتي 
عبد اليتيم وكذاذو الجنة 
إن كان عندهم خليفة يلى 
أعنى ولى الطفل والمجنون لا 
ومن يكن مملوك غادة تكل 
إلى وليما ختجعلن له 
وإن تكن قد أمرت سواه 
وإن تكن بنفسها قد عقدت 
وقال بعض لا يزوجئنا 
كذا ولى اهما عدا 
وجوزوا عبدهما وحخللا 
گان بقن الفلا اخ ن 


يعقد عليه واحد ولو علا 
بدون إذن من شريك قدمسا 
فعقده متهمدم البتيان 
قبل الدخول غهى حرم بار 
هل إجازة ويثبت السب 
لسهمه كذاك أن يعطيه 
أو أنه أعتقه وأذهصهه 
سهم شريكه كما بعين 
كمسا الآحواز هة يعدب 
حر على اتفاق آهل الدعوة 
من ماله الذى له آتاكم 
خهى لجچة لاقل ان ذا 
مادام ف الوق وليس اولي 
او ام يكن غإنه إلى الولئ 
أن كيسة لي الغا سر فار 
تزويهه طلاقه إذا حصل 


وین الحرم خالا قد نحت 
خليفة اليتيم أو من جنا 
كذاك آيضا أمة عندهما 
ذاك ولو لغيرهم قد لاحا 
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إذا رأى فى ذاك المصسلاح 
وصححوا تزوجا من عبد 
وقبل مسه وبعض وسعا 
وتثبت الأنساب لو قد أبطلا 
ومن له ولية فزوجا 
لو كان بالعتق وذا من قبل ما 
ويقبل التزويج من له اشترى 
غانه یجدد النكاعها 
وف المقام بالنكاح الأول 
ومن يشا يزوجن عبيده 
وقال قد زوجت عبدى ميسره 
على كذا من الصدق ومتى 
أو بصداق وهو ما سماه 
وف الذى عن بعضهم قد ينقل 
أن الععى ية يزوج 
لأنه اكماهرىاق بالتححكهة 
ويجعلن صداقها عليه 
وقد أجاب القطب فى المسألة 
بأنما الصداق تحقيق أتى 
وإنما العبد وتلكم الأمه 
وآ ھر غاا وھ و ف رط 
ویک انم الام با ل 
غيلزم: السيد دينار فقط 
وكل ما عن قيمة العد علا 


غليس فى الملاح من جناح 
أن تمم اليد بعد العقة 
لى نة الدكول رقا 
تزویجه سیده وعطلا 
عبداً ومن ملك الموالى خرجا 
أن بقبلن مولاه عقداً أيسرما 
أو وحده إن كان عتق قد جرى 
والعقد من قبل مسيس لاحا 
قد جاء ترخيص لبعض الأول 
مولاته خليحضرن شهوده 
بأمتى ريحهانة البرره 
أوقعه بدون فرض أثبتا 
ككل ذاه حساائةق تراه 
وهو اتو مالك ذاك الأول 
يزوجن ماله بماله 
له فذا لا يستقيم فيه 
يما يزيح لظللام الشبهة 
لذلك التزويج حين ثيبتا 
نفسان لا نفس هذا المنع له 
أن يتزوجن بدينار فقط 
مل دل الوا حم تا منك 
وما علا فهو على العبد يحط 
إخراجه من ملكه إذا وقلع 
ينتظر العتق به إن حصلا 
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إلا على مقال بعض الفطنا 
فليدفع الشفعة من -مقذار 
فى حينما يخرجه من أسره 
قال بعض العلما يؤدى 
والشركا إن واحد قد حد له 
والثان ما حد له بل قال له 
واوقع التزويج والممر التزم 
هذا الذى لممره ما ذكره 
والباقى ال سیب عن لم تدرا 
في حينما يخرجه من ربقتته 
وإن هما قد عيضا فيلزم 
نص ف الذى عينه والماقى 
تؤدياشة ا ها بات 
وما یی القمة زاد وسما 
وإن تكن عين عا عشره 
7 ا ترو 
ومن يكن لعبده تزوجا 
قسسها المد يملك: الشانى 
نصف على الأول منهما بحد 
لأا التصسيقه الأخير تا 
فى ملك من كان إليه انتقلا 
ذا العبد وحده وذا إن أعتقه 


وبعضهم قال الصداق يلزم 


سآن كل ماله النيه جني 
مولاه لازم ولو قد نكلا 
ها گاق :زاق علس الف سار 
لو كان داك الغرم فوق قدره 
تزويجه بعشرة مغفصله 
خذ من أردته متى ما ساله 
بمائة فنصف هذى قد لزم 
ويلزم الأول نصف العشض ره 
فهر ولا عيفه إذ أمرا 
إن لم يكن مجاوزاً لقيمته 
كلا فق الاج هيج يرم 
ف عق الع وق الوقاق 
عن ملكهم ولو بموت.کانا 
خمو على الرقيق شىء لزما 
أو يملكن ثشسيئًا على قول نقل 
والفان عقرين ل مق درة 
خذاك نصفان عليهم خرجا 
بأمة أو حرة فأخرصطا 
ذلك الصم داق يقسسمان 
ويلزم الأخير نصف ما يعد 
بالمس والمسيس إنما أتى 
وقال بعض إنما ذاك على 
منتقل فى ملكه وأطلقه 
جميعه الأول فهو ينغفرم 


A=‏ هه 


وذاك مبنى على لزوم 
وهكذا إن كان قد تداوله 
آما أذ ق ملك ول فة ل 
فل .ذلك الاق لطا 
وأمةلهايزيلالسيد 
وقبل وقت كان للدخول 
لسيد ونصفه الثانى لها 
وان يكن لغخيره قد صيرا 
وقهيل للأول كله يجب 
لكن إذا الحليل كان ما دخل 
وقال بعض العلمدا الصعداق 
ويلزمن عليه مهما عتقت 
وإن يكن لعبده قد عقدا 
خياعة يعد عالى إفسيان 
إن وة هداق ال ل 
إن يك الل غا ارما 
والجهد جائز له العقد على 
أو أمتين ونكاح حرة 
ما زاد مثل إذ آراد أرنعا 
ايها کیاکی ين 
وقيل غير جائز أن يجمعما 
وأمتين جائز أن يجمععا 
كذاك جمع أمنة وحرة 
وجاز للمر نكاح الأمة 
واحدة وإن له ما كفت 


صداقها يعقدها المرسوم 
أكثر من اثنين يح كمن له 
أو كان قد أعتقه هذا الرجل 
عليه لا على الأخير منهما 
من بعد ما كان عليه ا يعتقد 
خاإن نصف ذلك الممذؤول 
إن کان قد أعتقها وحلها 
بمثل بيع خلمن لها اشترى 
لأنما الصداق بالعقد انقسب 
غالنصف من ذاك الصداق قد يطل 
جميعه لأآخر يساق 
غإنه لما غداة أطلقت 
تزوجا بدون غرض حددها 
خمسها الحليل عند الثانى 
فية ذا على 'الرقيق الزمها 
ثنتين من حرائر لن يحظلا 
مع أمة له بدون حرمة 
شرائرا أو .فق اء جما 
صنفف الإما فكله لا يمنعن 
حرائرا ولا إماء أريعها 
وحرتين مكذا قد وسعا 
له فما فى ذلكم من حرمة 
لعدم الطول وخوف العنت 
ولم تكن تمنعه من عنت 


لا ۹ - 


خليتزوج غيرها من الإما 
حتى تتم أربع من الإأما 
والضصيو عن تعفن أولن. الذكاء 
لاح بيه الرج له «انترائر 
وقال بعض إن .خوف -العنت 
أجل تديب وإن ذاك لا 
فجائز کوج بأمة 
وإنه ليوجبنه النظشر 
وإنه يجوز للمرائر 
أواوضدت خر ا وھا هد ار 
قال ولكن الصحيح المعتبر 
وعاقد تزوجا بأمة 
له امام الى أبسرا 
وينبغى له بأن يط لقا 
وإن يكن طلقها أو خالا 
إن كان من بعد الطلاق أيسرا 
وإن یکن حال الغنى قد عقدا 
إن كان لم يدخل بها وإن دخل 
وما له مكاح حرة على 
حتى يفارقن لتلكم الأمه 
لأنة ها بقيت ف اأ دة 
ليصدقن عليه إنه لقد 
وبعضهم تزويجه قد أثبتا 
وكانتتا لديه بالتثليث فى 


أو يخرجن من عنت قد لزما 
وغوقها التزويج مما حرما 
أخضل من تزوج الإماء 
أما الإما له هلاك صائر 
وعدم الطول أتى ف الآيية 
يكون ممنوعا لمن قد فعلا 
مع قدرة على نكاح الحرة 
وحجة العقل لذاك تنصر 
من النسا زواج عبد بائر 
عن ين وساف له القطت :دك 
خلاف ما قال به وما ذكر 
لدم :الظاسول وخ وف العقة 
من بعد ما العقد عليها قد جرى 
أوقع تزويهآا متى ما فعله 
ويأخذ الحرة حينما رقى 
أو كان غاداها قلا يراجما 


بو اة الحرة حين قدرا 


بهمافزال المال فليجددا 
هى حرام أبدا خليعتزل 
مملوكة كانت لديه أولا 
وتنقضى عدتها متممه 
ويعقدن تزوجما بأمة 
أوقع تزويها عليها وعتقد 
إن برضا الحرة كان قد أتى 
أيامهن فسحمة أن حت ف 
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خليلتن ان الحرة الكريمه 
وناكح اكتبحيوة وکا 
أو حرة قال لها إذ أخبرا 
وإن تكن قد رضيت جاز الرضا 
وقيل لا خيار فى القضية 
شال الربيع من لحرة نكح 
خائها تنزع منه اقا 
وقال بعضمم نكاح الحرة 
وهكذا أيضا نكاح الأمة 
وقال بعضمم نكاح واحده 
أى تحرمان قال قطب العلما 
فى ذلك الوقت وتلك الدة 
وإنه من بعد ذا إن أعسرا 
وجاء عن بعض من الأعلام 
ولا خيار إن تكن هى التي 
كذاك مالأمة خيار 
ومشتر عو دآ ويعذ ذا درق 
وجدد الشراء شتا اة 
لأنما الزواج عيب ل اقا 
أما زواج العبد حيث النفقه 
وأنه إذا لها قد طلقا 
وحرة كتلكون قك أو اه 


وليلة للامة المشكومه 
فبعمد علمها لها أن تنكرا 
ولبعطها المهر الذى قد خرضا 
لو انها للم بعشل بالافة 
مع أمة وعقند هاذى لم تبح 
وما عليه أدب لما جرى 
بمتفسبه طلاق تلك الأمة 
طلاق مثلها معا والحهرة 
طلاق غيرها بلا معاوده 


لعلا اراد تمرويس نا 


أو آنه لعنت قد خاذرا 
من كان بتها نكاح الحرة 
للعمرة الخيار ف الأحكام 
وطلبت فى أمره أن ترغمه 
دافيللة مه على اللطلوكة 
إذا عليها دخل الأحرار 
يأنه ذو زوجة زد الشرا 
من بعد علمه يما قد جاء 
وذا على المختار مع من سيقا 
ازوجه والؤنة المعلقه 
ما لم يكن عنه الفتاة طلقا 
يلزم أن يمونها وينفققا 
حتى تتم العدة الملتزمه 


— ا١ا‎ 


والعبد #ساقل له التزوخ 
كذلك: الزواج ايشا ق الأمه 
وأن تقوم ذى قياماً مشترط 
وماله يرده بالعيب إن 
بعد نکاح عنده والأرش له 
ومن شرى ذا زوجة لم يدخل 
وبعد ذاك مسها مع من شرى 
کرد اله إا متا ولسوم 
ونصفه البائع قيل يغرم 
والحكم في الاماء مثلما ترى 
أن رحا فاك بم يكت 
فی كونها ان يكون مشتری 
وقال بعضهم يرد النصف من 
وواسع لشنية للأحمة 
أو أنه من ملكه يزيلا 
وذاك شيء لم كين يمحظل 
تة إن 05 ى کان 

والغبو فق ال زوج هما غا 

إن شاء هنذا آآق بنقيم عندها 
وداخلا أو كان ذا لم يدخلا 
4 اليا لقره شير ستو 
غان أراد الفسخ بعد العتق 
وما لذاك الفسخ عد أمسى 
ولم بك اكققان كقنيه هنا 


غإن تزوجا عليها عقدا 


عن سيد وشسغله ومزعج 
يشغلها عن سيد أن تخدمه 
بحق سيد ولو ليلا .فقط 
قد زكن 
عن ذلك العيب الذى قد نزله 
كان بها مع بائع من أول 
غبان عيب فيه من قبل الشبرا 
عليه نصف من ص داقها الأتم 
وقيبل كله عليه يالزم 
والنصف من صداقها لمن شرى 
قف سبق القيرا كنقال الثلة 
والفيلة الش دة محل اسن 
ا مع ردها إذايكن 


كاق سه قبل شتراء 


لو حيث لا يدركهما حليلها 
ص داقها وقال بعض الأول 
لا تقركن كذاك فى الديوان 
لو حرة له الخيار مذ رقى 
أو أنه أراد أن مرد ا 
ل ميان با اا ااا 
غالعقد من سیده کان صدر 
غفسخه صح لفق الفق 
ما لم يكن من يعد عقق سأ 
يعطى له حكم الطلاق إن عنا 
فهى لديه بثلاث عددا 
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— ۹۲ 


إن حرة من كان عنها أحجما 
كذاك حكم اة لتا 
لو أنها تكون تحت حر 
وقد رأى بعض من الأحبار 
وللظلف فى العرة مع عيه نش 
وبعضهم قال لها لضيق 
لأنما الأولى بحال أوسع 
حيار شق جلا 
ولم يكن يقبل قول مدعي 
إن حاضراً أو غاب حيث تعلم 
وإن من دبر عبداًأوأمه 
أو لأقل من کا أو أزيدا 
خماله أن ينا 
إذ ليس يدرى علسم ف وقت ما 
غإن يكن أوقع هذا العقدا 
خمات قبل الأجل الذى يحد 
وذاك لانكشاف غيب إذ بدا 
وإن بمت بعد انقضاء الأجل 
خلهما الخيار حيثما بدا 
ولا يضر ليما وبيطل 
قبل مماته بعيبد أن تقلع 
لأنما إدراك ذاك لم يصر 
وڪ اء لیل کا 
إلى بلوغها وحين تبلغ 
وليس للولى لو حراً غدا 


وباثنتين إن تكن من الإا 
لو داخلا يها قبيل التكر 
حكم الطلاق المكم ف الخيار 


يعتق فقيل لا خيار ثبتا 


بقدر مال سيد ذى تقع 
من بعد عتق دون كره حصلا 
لدم العام يعتق مومع 
بذاك عادة ولا ينبهم 
لسنة حددها متممه 
من قبل موته كذاك حددا 
عقداً بلا رضاً يكون منهما 
معقة كران لمعا قد قدما 
على رضا منهم بما قد آبدی 
هيما وان سين عة ا 
من يوم ما أوقع عقده الجلى 
أنهسا عيدان يوم E‏ 
خباره دخ وله إذ يدخل 
حرية عليهما يما وقلع 
فى طاقة المخلوق بل عنه ستر 
ما عتقت خلا خيار عند ذا 
خهاهنا خيارها يسوغ 
يختار للطفلة إن عتق بدا 


— ۳ 


كذاك لا بستخلفن مختارا 
كذاك طفل يعتقن وكان له 
واستهستوا ليتق الأسحة 
لايتزوجن لهاقط ولا 
لو رضيت ولا بدون أجرة 
وإن يك استخدمها أو عقدا 
عن المداراة وعن حياء 
لكتمحا ذلك لا تخسن 
فذلك المراة مهما أعست 
فينبغى أن لا تزوجه ولا 
وإن يك العتق لأمر جاري 
غذاك جاقز بلا كراهة 
وإن تكن قد أعتقت عد دا على 
فهو على الزواج لا يبر قط 
كذاك حكم أمة تسرح 
لصحة العتق وبطل ما اشترط 
أن الرقيق أوقع العقد ولا 
وعن أبى المؤثر أينضآ قد ثبت 
ونجل محبوب يرى لا يعتق 
ولحديث المؤمنون هم على 
وذاك شرط لم يعرم حلا 
وقال بسني ةه فى الرق لسن 
وخاطب من رجل بنتاً وقد 
وكان ذا ممن له الإما تحمل 


فن جهة التق الذى نه ضارا 
حليلة فمشل هذى المسألة 
لله ذى الجلال قصد القربة 
لو أنها قد رضيت بالخدمة 
زواجها على رضا قد جردا 
فليس من بأس بذى الأشااء 
وتركه أولى له وأحسن 
عيداً لوجه ربها وأطلقت 
تطلبه بأجرة أن يعملا 
كالقتتل والتكفير للظهار 
أل وا ا 
شرط الزواج وأبى أن يفنلا 
والرق لا يرد فيه إذ فرط 
على الزواج شم عنسه تلمع 
ووجهوا لبطله حيث سقط 
عقد لن ف الملك كان اغتقلا 
بأن شرطه له ولو أبت 
وشرطه له كما ينفق 
شروطهم عن الرسول نقلا 
ولم يحلل لحرام أصلا 
يعود بل على الزواج يجبرن 
من شر لهم والعتق لما ثبتا 
قر نه وايسةة ل فة 


— ا۹٤‎ 


ما بين أن يكون معما باقى 
لو أنه كان عليها قد تقل 
فهو المضيع لضداق أمته 
وما آتى منها من الأولاد لا 
لأنه قبل الدخول ما وعى 
وإن يك الأمر بعكس ما ذكر 
كأن يكون خاطباً لأمته 
وبعد ذاك قد درى بما حصل 
وقال بعخسهم داق اقل 
واستظهروا بأن ما قد ولدا 
وإن يكن بها سواه غره 
رة 80 بف ا 
وراد كن الف الا 
رو الا وام ي امت 
غإن ييعهم لسوى أبيهم 
ومن يزوج بنته شخصا وقد 
ثم إلى من كان بالبيت عمد 
وقد أجازوا يعد ذا عليه 
خفظنها زوجته من عدا 
وتعذد ذاك مان أصتر لهم 
لكنما عقر الفقاة يلزم 
وهو على من غره خليرجعا 
وإن أتى عبد إلى قوم خغز 
غزوجوه بفكتاةة منهم 


وأن يخليها بلا صداق 
لأقة قد مره عما غختل 
أو عقرها يما أتى من غعاته 
قيمة عنهم لازم أن بيذلا 
خالاين حرلأبيه تبيعا 
خهاهنا الصداق ما عنه مفر 
فأوقع العقد له على ابنته 
بان هذى حرة إذ خطبا 
غعقرها يلزمه إذا دخل 
لو خرضوا صداقها من قبل 
معها فإنهم بيد بدا 
غيلزم المداق من أخبره 
من غرو السيد بأخذنها 
بقيمة ولو تأبى السيد 
سيدهم وهم لسيد تيع 
يجهزوها ومضى من الباد 
جارية والأمر لا يدريه 


وقد وكا ولا د اأولداً 


لهم ينقسه وقال آنا حر 
فمسا وهی به لا تعلم 
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غذلك المصد اق ف رقبته 
وفاضل لا يلزمن اللسيذا 
وألزموها أن ترد كل ما 
لأنما اتال اسه ينها 
ولا ترد متلققفا لأنهما 
وآنه حابسهها ومنتفع 
ومن له مملوكة وقد عقد 
أو بأب إن كان عبد الأب 
غان ما قد ولدته من ولك 
وإن يزوجها بخال أو بعم 
وكرهوا لسيد العيد بأن 
وكا رة کر ا 
عبدا لها بامرأة محرمة 
ووارث من أمة تكون له 
وامرأة كذاك من زوج بطل 
وواجب إنفاق هه الإما 
على الحليل لو رقيقاً أصبحا 
وتدركن ما هنا شد كنا 
وإن تكن .ليلا مع اليل 
غيلزمن حليلها ف الليل ما 
وف النهفار بلزمن مولاها 
وليأتها الحليل فى أوقات 
وإن يخلهما مع الحليل 
فيلزم الزوج لها الإنفاق 
والسكن فى نهارها والليل 


تأخذ كالبعض من جنايته 
إن يكن الصداق منها أزيدا 
كسى لها من كسوة وأطعما 
وقال بعضهم ترد القائما 
لا تعلمن بأآنه قد خانها 
بها خلا رد عليها قد يقع 
لما زواجآ بأخ أو بولد 
وکل من نكاهه مجتنب 
يحررن لا ملك فيه لأحد 
خليس فى الأولاد تحرير علم 
ينكحه محرمة منه تكن 
أيضا لها بأن تزوجنا 
منها كمثل أختهماوالابنة 
نكاحهم لأنما اللك دخل 
وكسوة لها وسكن علما 
ودا هى الول الغ سد مهنا 
من سيد إذا لما قد جليا 
وعند مولاها لدى المت#يل 
إليه تحتاج كسا ومطعما 
ينفقها ويكسون إياها 
لا يشغلها عن ال دمات 
سيدها نمارها مع ليل 
وكسوة وفرش تساق 
لو خدمت للسيد الجايل 
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وان يكن سيدا لا عن 
غذلك المذكور كله لزم 
وقيل ما على الحايل مطلقا 
والزوج لا يعزل عنها إلا 
وإن يكن بعضهما قد أذنا 
عاتمنا: الخ ةلله اة 
وتتبع السيد فى المصلاة 
وكره استخدام شخص نطقا 
تكريه تحريم ولیس ين كح 
لأنما ذلك إقرار صدر 
لأنه معترف بالرق 
ویم رخس إن لع يلما 
إلا بقول إنه قد عتقا 
وعكةا القيراء مكة ج اة 
وعاقد بامرأة تزوجا 
وسا وبسدة ةا غاا 
خما له تزويجها بعد ولا 
لآلا مصيعة القدم 
وتثبت الأنساب مهما تلد 
وإن من بحرة قد عقدا 
ناميا یک ادان اله 
غتثبت الأنساب منها ومست 
الا من بسند ذاك ملك 


نهارها جميعه مع الغلس 
عليه والطيل منه قد سلم 
بل لازم سيدها أن ينفقفا 
بالإذن منها أو بإذن المولى 
ومنع الآخر منعا بينا 
فى ذاك عن أحبارنا الثقاة 
وليس مثل الحال فى الحرات 
يوماً يقول إنه قد عتقا 
أو ينكحن بعد ما قد يفصح 
منه بما كان عليه وغير 
إهداره بدون ما مسوغ 
شم ادعى خروجه بالعتق 
بأنه بالرق كان وسما 
وبالنكاح البيع أيضا لحقا 
إخارة تئر اانه 
وحرة يظنها وابتهها 
بأنها مملوكة من الإاما 
آق تمر اھا فدات حتفتب نإ 
مس حرام ويه ختحعطرم 
منه وهم را غبجند السيد 
فيظنه وبعد ذاك قد بدا 
عا بسي فل كاك خط 
من النكاح والتسرى أن يقع 
جمیعها وفيه ترخيص حكى 


— ۱۹۷ 


فى الصورتين أى خروجها أمه 
والصورة الأخرى التى كان له 
وإنما رخص فيهما هنا 
الوا رق تر خم الذى هنا 
لأنما هذا عليها ڪي 
ووجه کون مسها محرما 
يعقد تزويها بدون أممر 
وهك ذا بعضهم رخص في 
على سوى تعمد الزكاء 
وإن يكن ذلكم التعمد 
بأن يكون واحد من ذين قد 
غقال بعض إن كلا منهيما 
وقال بعض إن من تعمدا 
وقيل من لم يتعمد يحرم 
كذاك أن كان عليها عتدا 
فاظقة هه ] يترا 
كذاك إن كان لها تزوجاا 
انها الحملحنة 5 كوا 
كذاك إن كان بها قد عقدا 
وذاك حسب آمرهم فى الظامر 
ومن تسرئى مشتراة ككذا 
أو حرة قد خرجت أو ظهرت 
فكل هذى الصور المذكوره 
فى القول بالمنع وبالتمام 


فونه فق الصسورة القدمينةه 
غيها نصيب قبل ذاك ناله 
لأنه لم يتعمد للزنى 
اغاق لا على بيك الوقن 
وأنها عليه ليست تحرم 
اله باي ةمى ااا 
سيدها فذاك وجه الحجمر 
كل ختاة وطكت فى موقف 
أن ليس من حرم عليها جائىي 
من واحد دون الأخير يوجد 
ظن الحلال فى الذى له عمد 
على الأخير قد غدا محرما 
محرم على الذى ما قصدا 
على الذى بالعمد منهم يقدم 
بإذن سيد لها قد وجدا 
بأنها لغيره من الورى 
من واحد وبعد ذاك خرجا 
لم يملكنها وحده من يعقد 
بأمر من كان يظن السددا 
فمسها وهى من الح رائر 
إن خرجت فيها شريك يعد ذا 
لغير من باع لها واشتهمرت 
أحكامها كحكم تلك المموره 


ل ۱۹۸ — 


نكاح الطفل والمجنون 


وللولى جاز إن عقدا عقد 
كذا عشيره كذا الإمام 
وهكذا وكيله على نظر 
وقيل لا يزوجن الفلا 
وإن يكن أبوه ليس يوجد 
بإذن أمه وإن لم تكن 
وبعضهم يمنع من أن يعقدا 
أو من يوكلنه أو يستخلف 
والأب حى والخلاف ينقل 
إن عدم الوالد أو بأن يكن 
أو يشركن أو كان غاب حيث لا 
وقيل لا يكون مثل الوالد 
وقيل لا وکل جحد قحم جد 
ووجه حصر هذه الأمور في 
بآنما والده أهقوى فلم 
ألا ترى ما جاء أن بعضا 
لو يفت وابخة الإ كارا 
وبعضهم يمنعه من الأب 
إلى بلوغفه لأن الطفل لا 
وهو مقال يرفعن عن جابر 
ألا النبى فهو قد تزوجا 
فاتك الطفل انوه استخافا 
غینبغی بأن يكون يجتعع 


على كطفله زواجا يأحد 
والقاض والجماعة الأعلام 
غعل الصلاح غالصلاح المعتبر 
إلا أبوه فأبوه الأولى 
زوجه ممن ذكرنا ہد 
فلا زواج للبللوغ البين 
عليه إلا اة طول ادا 
كذاك من يأمره ويتحف 
منزلة الملدوم مثل أن يجن 
تناله الححصة حيث نزلا 
فى هذه الأمور بل كواعد 
أعلى فكالجد مع الأب النجد 
والده أو فيه والجمد الوق 
يحتج إلى رضا من الطفل يتم 
تزويهه لبنته قد أمضى 
فعقهه ماض عليها صارا 
أيضا كما يمنعه من أجنبى 
رقن ل لو كان مدع ا 
سليل زيد الخبير الماهر 
ا م وا ا 
على نكاح الطفل إن يومآ وقع 


— ۱۹۹ 


رأى من الولى والخليفة 
وهكذا الأبكم وامجنسون 
وطفلة مجنونة يكم اء 
وذلك الأبكم من لا ينطق 
وكنان لا يفهم بالإشارة 
أو يفهمن عنه وإلاافه ولا 
أى إن تكن قد تفهمن كتابته 
لو حدث الجنون بعد ما احتلم 
تردد فقيل مثل ما سبق 
وقال بعض لا يكون مثله 
قال الإمام القطب بعضهم جزم 
لو كان من بعد البلوغ قد طرا 
وقبل ف الأعجم والعجمياء 
يزوجن وقبل مكروه وقد 
أو إن لمحن ه إلى انمه 
وجاء فى قول لبعض الأول 
وقال بعض جائز يما عرف 
وبعضهم أجازه إن كانا 
وصحح التحريم بالمس إذا 
إن كان ما يقوله لا يدشقلل 
وقيل إن كان بها قد دخلا 
وجاء عن بعض من الأحبار 
لو آتهم كاف وا يحالة ال غر 
وقال بعض إن ذاك يوقف 
وقال بعض إنهم إن عقلوا 


خفإنه ائ لأمسر العقدة 
فالطفل یش کیم يفون 
كاك ایشا کیم سواه 
من أصله أو حادث بتفق 
سينا ولا يفهمم بالكتاية 
ينكح إلا برضا إن حصلا 
إن يكتبن أو تفهمن إشارته 
وف حدوث البكم من بعد الحلم 
غجائز تزويجهه من يتفق 
فليس من تزوج قط له 
جواز تزويج لمن به بكم 


فحكمه كالطفل بیننا جری 
إن كان يفهمن بالإيماء 


إذا أرادوا عقدة علبه 
لا يعقدن نكاهه إلا الولى 
به الرضا إذا عليه قد وقف 
فيه صلاح لهم قد بانا 
تزوج السكران والسكرى كذا 
فى حينما تزوجا قد يفعل 
ومسها خلا خراق حصلا 
لا بأس بالتزويج للصغفار 
فى حد من يرضع ما فيه ضرر 
إلى البلوغ فهو حد يعرف 


خثابت عليمم١‏ إن قبلوا 


کے ا تسيب 


وجاء فى قول لبعض من سلف 
من الكثير وكذاك الزاكدا 
وقال بعض إنه إن بلنفا 
وقيل فى البنت إذا ما بلنئنا 
وقال بعضهم إذا ماصارا 
وإنما يقبل عقداً ليم 
ليس أبوهم لآ ولا من قام في 
وإن يكن تزوج الوصي 
وسلم الصداق من أمواله 
وإن يكن بعد البلوغ أنكرا 
قبل البلوغ وقبيل المصسحو 
من مال مجنون وطفل أنكرا 
وإن يكن أنكر بعد ما احتلم 
على الؤلى :ؤإذآ ما الطفل فد 
وذاك إن لم يشترط هذا الولي 
أن ما عليه من صداق يلزم 
إذ الصبى لم يكن منه صدر 
خلا مسيس لا ولا عقد صدر 
وقيل لا يلزم من قد عقدا 
ما لم يكن بشترطن له الولي 
أو أنهم قد ضمنوه فمتى 
يفال بسي يليم انا عا 
وقال بعض العلما لا يلزم 
ومن يزوج أحداً ممن مضى 
أدؤكه من مالم ولي ادا 


بأنه إذا القليل قد عرف 
من ناقص فثابت ما عقتدا 
أترابهم تزويجهم قد سوغا 
اراتا وا شح نكا 
رة ان وا کا 
الطفل والطفلة أى وحدهم 
مقامهم كمثل الستخلف 
على كطفل وكذا الولي 
أق مال ظفل جار يه اله 
أو بعد صحو والدخول قد جرى 
خفإنها كل الصداق تحوى 
بدفعه لها كما قد قدرا 
وقبل وطء فص داتقها لزم 
مات خنصف من صداق كان حد 
على ولى الخود فى العقد الجلى 
إن انار انض ی يعفام 
ما يوجين عليه شيئًا فى النظر 
معتبر ولا رضاء معتبر 
لزلا من داق ددا 
عليهم مع ذلك الغق ى الجلى 
ها توا واكسترظوة شقا 
لو أنهم ما ضمنوا ولا اشترط 
يمس غير يالغ مهرهم 
فيؤخذن بما عليه خرضا 
خليفة عليهم قد أقعدا 


— |۷۱ 


إن گان فى تزويجهم قد قصدا 
إلا إذا أغطى, الصداق. وقمبة 


ولم یکن بوطقه شىء لزم 
وبعضهم قال الصداق أجمع 
بالغة إن بأب للطف_ ل 
على ص ذاقفها ختدركنه 
إن يك قد حل وف جميم 
فان يكن قد مسها فيدفع 
أولا فين يال أن کا ا 
كذاك فى المجنون جن من صغر 
وقبلا التزويج يدركنا 
إن كان أعطاه على أن يأخذا 
وقال بعض إن يكن لذين 
أولا غلا بدركه وقبل لا 
والطفل لا يصح ممما طلقا 
وال قن السلا اق راف 
وتنزعن من يده إن طلقا 
إلى البلوغ البعض هذا يذكر 
وس سم القطب چان لا يلزه 
وأنها بالمس ليست تمرم 


وبعد أن أنكر عقداً عقدا 


ا الصلاح وعلبيه اعتمدا 


بأنه لا يأخذدن عنه سيد 


خبلغ الحلم عقيب الفعلة 
خليس إلا نصف ما قد أصدقا 
وذاك عند بعضهم به جزم 
يلزمه بالوطء حين يوقع 
تستمسكن عند الإمام العدل 
لو اة ما كان سن مةه 
حقوقها كذا على التنويع 
من ما له ذاماعليه يقع 
إف لسم يكن للاين عمال عنما 
غإن أغفاق مع بلوغ منتظر 
لیا ا کان شاا 
ذلك من مالهما من بعد ذا 
مال بحال صغر جنون 
يدرك بالإطلاق ما قد بذلا 
طلاقه لو أنه قد راهقا 
يحالة لو كان لم براقا 
فها هنا يتمه أو ينكر 
إخراجها حتى يوافى الحلما 


إلا إذا من يعد ما يحتلم 


فإن يمسها فصرم أيدا 


— ۷۲ 


طلاق ذى الجنون لما بثبت 
وقيل ف المجنون إن تزوجا 
وقد ١.‏ ذا هم ليس يع لمونه 
فلهم للأوليا أن يلزموا 
وکا ھا ق مال عضن 
لو أبدتا الإنكار من بعد الحلم 
غذلك الإنكار ليس يهدم 
وإن يكن ما مسها وتنكر 
وذاك عند جاعلى الإتكار 
وعند من براه كالخ لاق 
قال الثمينى وإنكار الخرد 
وجاز تجديد النكاح يعده 
وقال بعضهم طلاق لا يصح 
ووك ان الال سسا فا 
وأنكرت بعد البلوغ غهنا 
وكقسورفق ةا عليمسة 
قلت وذا يبنى على مقال 
وصحح القطب لنا بأنما 
قال وقيل وكذا المراجعه 
وقيل فى التجديد والمراجعه 
إن مسها وإن يكن ما مس قط 
فإنما يجوز تجديد فقط 


ولا لين ول الخ ةة 
من عند ناس بفتقاة ونجا 
وبعد مس علموا جنونه 
ایا طب بسا اسم 
اا شام 9 پى 
صدافها على الطليل قيقا 
وبعد صحو من جنون قد ألم 
ما ليما من الاق يلم 
من بعد ذا خلا صداق يقدر 
أحكامه حكم الفراق الجاري 
يعطن لها النميف من المنداق 
ليس طلاقاً بل غراقاً ذا يعد 
ولا يجوز الارتجاع عنده 
فيه الرجوع بل بتحديد وضح 
على صبية وفك المثفلا 
تخرج من دون طللاق عينا 
وذآك. قول الأكثرين. به 
عن الا يوي 'المؤويج لاال 
تجخيده إن سام لن يرما 
الوا تصح دون ما ممانعه 
يجوز إن والدها قد أوقعه 
أو غير والد لها التزويج خط 
ولا تجوز رجعة لما فرط 


“اا حت 


إنكار الأطفال للتزويج 


وو اللسبية ترجا 
كلك السو ممما طلا 
مع أول البلوغ حسيما ظه ر 
إذ علم مداه على التحقيسق 
وذو الجنون نكره يكون 
وفش د يتطق الل ان 
إنكار هم خوراً e‏ ذا الحصال 
سواء الأنثى هنا والذكر 
وقيل ف البنت لها أن تتنكرا 
وإن تكن لم تهر الإنكرا 
وقيل ما لم تطهرن من القذر 
ٹف گر خیتا تشاامن حال 
وذاك إن كان الفتى أتاها 
أولا خما 9 ترض بالزوجية 
كذا بقية العملامات التي 
وقال يتنهم على الإ كار 
إن بلغت ما لم تصرح بالرزضا 
وقال بعض إنهالو بلغت 
وبمعد قالت إننى قد كنت 
لكان ذا اقول قولها معا 
وقيل ف الأحكام ما بين الورى 
حتى إذا من حيضها تغتسل 
وإن تكن تزوج الص بي 


إن طلبت من زوجها الخروجا 
أن يرفض التزويج من بعد الصبى 
فى رولا كمسب واگ دو 
لذى الخلال ليس المخلوق 
من بعد ما إن يذهب الجنون 
من أبكم يعتير النكران 
بلاتراخ وبلا إممال 
من شساء منهم للزواج نكر 
حين تاين الدم النفجرا 
فالا مه شك کارا 
وتوطأن فاش كير معتبر 
وها الوظه علي ذا الال 
من قبل ذا الوقت وقد غشافا 
غالنكر ثابت يأى م دة 
فون البلوغ ف الجسابية 
يكون حكم هذه العطار 
أو يطأن لها ويقظى ما قضى 
عة گام اة مذ لفت 
کار و له ن بلغق 
بمبنها إن نكرها قد دفعا 
إن تك . قد حاضت ولما تنكرا 
فنكرها حينكذ لابق ل 
بال ةزوجه الولي 


لاا — 


ومع بلوغه لها قد عاشرا 
فالعة محال فاا غل 
ومس ه لفرجهماونظ ر 
وقيل لا فيازمن أن يثبتا 
وو اكه بف ايا 
عن زمن فيه لهم قد بانا 
كالمل ف البطن إذا له يدا 
مع غلظ داك القسعر والسواد 
انما الإنگار هد تهت سسا 
وقال بعض لا يفوت النكر ما 
وبعد ما يحدث ذا فإن يقع 
وليس من عذر اذا ما جهللا 
وله فما جه او بائ ا 
وهكذا الخيار فى العتق جرى 
وما على المتكر من أيمان 
والله لم أرض النكح أبدا 
من يك الإقار عدي اا 
وبينهم وذى الملل يقبل 
وإن يكن حليلها مسسافرا 
فإنه لا ينبغى الحكم لها 
خإن تكن قد أنكرت وآشهدت 
لم تمنعن من ذاك والغائب له 
وقيل لا خير للصبية 
وقيل والصبى إذ يزوهجه 
وقيل لو زوجهم ولي 


وف بكاو يوا وا وتا 
ومالة گر اذا تاش 
باطنه كوطئها يعتلير 
إفكنازة لو ةما ذاك تى 
يعلم أن ذاك قد تقدما 
تھ ےہ کو ق كان 
تحرك وطول شعر وجدا 
على خلاف الشعر المعتاد 


لأنما البلوغ قد تقدما 
لم يك مس قبل ذا تقدما 


مس خلا إنكار بعده سمخ 
علامة البلوغ حين نزلا 
بعد البلوغ جائز نكرهما 
أحكامه كمشل حك ما ترى 
تلزمه بالواحد انان 
بعد بلوغ واحتلام لى بدا 
فإنه فى حكمنا لن بقبيلا 
ما لم يكن منهم رضآاً قد يحصل 
وأنكرت بعد بلوغ ظهرا 
على النكير وزواجا عقدت 
حجته إن أظهر المحادله 
وكا الوالة لو قرت 
أبوه لاخيار من هيخرجه 
يتسا ااا 


— |۷0 


د تي 


غذاك عاظل ول توا 


لابد من تجديده إن طلبا 
فإنه إلى الال لغ يوقف 


ا مفى كلام هؤلاء 

ن يك الآمرللصمية 
4ه الإنكار باطلا غدا 
من بعد ما إنكارها كان ندا 
ولم يكن يشرط فى إنكر 
فى شبهة وف بلوغ ينظر 
لأنما الفراق فى يد الفتى 
ألا ترى أصل الطملاق جائي 
ونموهن فى يديه ولذا 
أن ينظرنه الأمنا إذ ينكر 
وتنكر الطفلة فى الطفولة 
زاوف السارغ عع الفسسياكم 
لكن بإنكار الطفيوفية لا 
إن كان مأمونا عليها ويحل 
وقال: تن الفا إن ا 
تنزع مته ولدق امضتحية 
غإن تشابهت فإنها ترد 
ينظرن ثدييها وإبطيها وما 
ونظر. العورة بعد يجعل 
غلا يجوز نظر للعوره 


وقيل لا يجوز تزويجهما 
أو واحد قا کانا 
وقيل ۴ كاز e‏ الأبا 
خإن أجاز از لا يزيف 
ووذهب الفعر انى القيمتاء 
بالنكر أهلوها من الزوجية 
فإن عليها غيره قد عقتدا 
غھی مع الثانى حرام أبدا 
طفل بأن يكون هذا جارى 
كحعالة الطفلة حين تتككر 
لا فى يد الزوجة أصلا ثبتا 
كذاك فى الذه سر والإبلاء 
لم يشرطوا عليه هين نذا 
بعد طلوع وزوال ينظ ر 
إن شاءت النكر ووقت الشبهة 
والأمناء عند عدم القائم 
تنزع من زوج لها قد كفلا 
له جماعها إلى وقت الأجل 
يلوغها ووقته قد انا 
إلى الأمينات من النسا الخرد 
أردن تقديماً لله نق دا 
لأنه ضرورة قد يقل 
إلا إذا ألجتهم الضروره 


لاكلاا — 


وما رأوا علامة فى يقعهة 
ينظرنها عند طلوع الشمس 
وأول الزوال قبل الذهر 
خان بين ها نوج اقكوت 
فعتت سک حاكن آ15 يمرا 
والأمنا لحاكم الديار 
ويجنزى ف ذاك بسا لا خضار 
وإن تكن تصاليكم أقرت 
وإن تكن قد أوطأته خخمسها 
أو أخذت ف غير ما إنكار 
أو علقت آمر النكير منه ا 
أو آنا قات من الان 
وإن تكن قد ادعت إنكارا 
وعنده والزوج قال إنما 
خقوله فى ذاك مقتب ول متى 
وإن يكن بلو جه ا قد ادعى 
انكرت تقول ف ذى السحاعة 
وإن تكن قد أنكرت فى الشبهة 
لكن إذا إنكارها كان لدى 
خشسية أن تكون تلك الجاريه 
اذاف الله اء كث ذه 
وذلك الإنقاز حا لايح 
کان هنا ال اک سور 
وقد أجاز الصحب من عمانا 
لو أنها لم تنكرن فى الشبهة 


خهاهنا ينظر نحو العورة 
فى كل يوم لزوال اللبس 
وبين وقتى لهل ره والعصر 
عند الأمينات اللواتى نغخرت 
اة عشدد المت اء اندرا 
ييلغون خبر الإنكار 
لرخعيم لذلك الإنار 

ق كتف به الهسذى الم غة 
مذ بلغت فنالها وممسها 
من عمل أو من كلام حجاري 
لغيرها لينتككرن عنها 
غثابت نكاههما ف الآن 
قبل البلوغ أظهرت إظهارا 
انالك الآق ما تت ها 
هن قل داف ور شاعا وق ا 
بلغت فالقول كما قد قالت 
وف البلوغ جاز لا الخفولة 
يلو هما فقط خالريب بدا 
ق وا وق الب لوق رة 
يمنع إنكار اليلوغ وح ده 
في الحكم في غير البسلوغ المتضح 
عند البلوغ ونو العشصنير 
إخكارها عفد يسلوع كانا 
ولا قبيل شببهة بمدة 


— ۷۷ا — 


وقال رسک شكرها اق القتصحيهة 
وان تكن ف خالة الطفسولة 


بدون تجمديد ولا مراجعة 


وإن یکن انكارها ف الشبهة 
وكل من يتقول فق الإنكار 
بلز E‏ بان 530-05 ۱ 
ومن براه غير قاق کا 
فى حال نوم كان أو تاها 
وه وآ الحليل رطفلا 
وقيل مس الطفل ليس يلزم 
وإن يكن ما ما اة .هما 
وقال ىف الإنكار بعض منهم 
عند الدخول والمسيس العدد 
وقد أتى عن معضهم فی قال 
وإن يك الزوج أراد يرجسع 
ھا ھا ےا ت اوا 
esse‏ 1 الى 2 5 

غإن تزوجت كمثلما بدا 
غان تكن ردتهم عند السام 
وهكذا إن رضيت وما أبت 
وقيل من ترضى به قد ثبتا 


لى و ةو كاف الكل الع 
أبدت لإنكار من الزوجية 
پان كشيم عمة ول العسنر 
كآنه لم بك إنكار معه 
أو فى اليلوغ عقدة الزوجية 
إلا بتهديد وعقد متضح 
أحكامه حك الطلاق الجارى 
إن يكن الحليل مسا أبدى 
يرى عليها عدة إن حصلا 
من بعد ما بلوغها تيقنا 
بالكرة متها حينها قافا 
كان هنا أو فى البلوغ حلا 
منه اعتداد وهو قول ققوم 
له عليها عدة ختاز ا1ا 
باه وة وار 
فيها كذا فى النيل عنهم نود 
لا تلزم العدة بالأخفال 
لها بتزويج جديد يوقم 
حيث له الماء الذى تق ذما 
تزوجن اثنين أو فأزيدا 
من تبتغيه أو ترد لهم 
خإنهم لا يقربوها ادا 
غذلك التزويج صار منهدم 
وقيل ف الأول منهم قد ثبت 
لو كان غير أول منهم أتى 


(م؟1 سلاسل الذهب) 


— |۷۸ 


وإن هم قد وطثوها ف لى 
وإن هم كانوا عليها عقدوا 
والطفل من بعد نكير أظضهم ره 
ا اف با 
لا آمها لأنها آم التي 
ق کے ذاتها كنا طا 
والمس من طفل كلا مس فام 
وان يكن پش اتباوع طلا 
وهو سواء مسها أم لم يمس 
وجائز لطفلة تزوج 
لأنها لماتكن يزوجة 
لا ابنه له لهاس 
وإن يمت عن زوجة طفل ولم 
كذاك آبكم ومجنون قضا 
وذاك مع من يجعل المماكقا 
وعند من يراه كالط لاق 
وفاتي ا إرث كذاك قال 
وإن بكن لم يفرض الصداق 
يفاك جين الملفس إن افون 
وإن يكن لم يفرض الممر ولم 
كذلك الظقفسلة والبكناء 
من لر أن تس فال اق 
ولیس الحا ل من ميراث 
والبحض مهم يخسرم المسبيه 
وإ به اتائ نيما علق 


كل صداق لازم غلي يذلا 
فى عقدة فإنهم قد خسدوا 
يجوز أن يأخذ بنت المنككره 
إذ لم تكن زوجا على الحقيقة 
زوجته كانت على الحقيقة 
بيانه فى نظمنا متمما 
کی که را سسا عمسا 
غإن حكمه كذاك حتقا 
لأن مس الطفل لاا يعد مس 
أب الذى قد أنكرت إذ تفرج 
لذلك القسخص على الحقيقفة 
يمسها من قبل أن يلقى العدم 
غمهرها لها إذا ما خرضا 
مكل الدخول إن يكن قد شنا 
يعطى لا القضف من الصداق 
وقال بعض ترث الأطف الا 
دفن غالعقر لها يساق 
غإنها صداق مثل تعطى 
يممسها فما لها مهر لزم 
مجسونة إن زاره الف اء 


غالطفل وارث لما كان ترك 


— ۷۹ — 


وكا اذا قوق آل اقل 
قال الثمينى إذا كان دة ل 
فإرئها مع الصداق قد لزم 
وأقسمت بالله ربى جلا 
ون كن عن اليس كك 
وهكذا إن لم يكن مس علم 
فمالهما مهر إذا لمس انتتفى 
ومن يمت عن طفلة لم يدضل 
تزوجت بغيره ويعد ما 
أى رضيت بزوجها الذى هلك 
وألزموها عدةولزما 
ويلزم الثانمى صداق إن ذخل 
وقال بعض ترث ات دما 
وإن تكن قد رضيتهما مما 
ذإنها وارثة للف انى 
إذا به تزوجت من بعد ما 
وإن تكن تزوجت بالل اني 
وحينمبا قد بلغت بالأول 
وغارقت للثشان واعتدت كما 
وإن تكن قد رضبتهمما معا 
ويثبت الأول فى قول نقل 
وقيل لاممر على طفل دخل 
وإن يكن قبل البلوغ دخلا 
وبعضهم يقول بالصداق 
وإن تمت زوجة طفل أصغرا 


غالإرث للمجنون منه حاصل 
أخو البلوغ ثم مات ورحل 
إن رضيت زوجاً به بعد الحلم 
لو كان حياً رضيته بعلا 
خما لها إلا المصداق حصلت 
لكن إذا ما نكلت عن القتسم 
ولا تراث إذ أبت أن تحلنففا 
بها ومن غب لالب ارغ اال 
قد بلغت أتمت اأ دما 
غإنها وارثة لا ترك 
الما بصذاقها الذى هد رما 
وماله من رجعةهناتحل 
وصح تزويج الأخير منهما 
ف خا لوا قد وق 
وزوجة تكون ذى الثاني 
وقت اعتدادها انتهى متدممسا 
قبل اعتداد من وفاة الفاني 
تاو واا یاه ال ا 
بلزههما وترث الق خهما 
قان فا الفسيحاة وتا 
ویلزم الثاني صداق اق قل 
إن مات من قبل البلوغ وانتقل 
ومات بعده غخلف تخقغلا 
تيه لها على الإففبلاق 
ومع ماوغة اوسا قد لقكرا 


د © يق سسب 


أو زوج طفلة وللا كبرت 
غالنكر من بعد الممات لا يصح 
ويلزم الإرث وحهكم الفحمبقة 
والسهم من زوجي ةله يرد 
و اقل ف ملكه كان كتير 
وا يق ا سوفا به على 
غإن يكن قط عأ له ذا أجيرا 
ا 
وتدركن كل حقوق المال 
ومن يطالق طفلة ثلاشا 
فأنكرت وهى بعال العدة 
فلا رجوع أو سواه تنكما 
والطفل إن يدخل بقلبه الرضا 
فلا يسح ف البلوغ نكره 
لاله حال الزضانفه ولا 
وذاك مبنى على قول وضخح 
إلا اذا ما كان قد تقخما 
قالوؤافمق 15 يتخب _ انا 
فى حال شبهة فمهما يحتلم 
او ات اها ورا 
فإن فيه ريية عل الر جل 
وق البلوغ منه نکر قد أتى 
فكيف مع هذا الذى هنا ذكر 
دك يكن ق عيوة هه ا كرا 


لم ترضه زوجآا ومنه غيرت 
غتأخذن السهم بالزوجية 
ذلك أو يكرهه وببت 
غإن يشا إبقاءه فلا ضرر 
ورثة أو غيرهم فلينتعهملا 
أبوه أو عشسيه من الورى 
ینتظروه أو بواق الحخلما 
فى مال اللذكور مالكل 
ومن زكاة وسوی ما يررسم 
وتفلكن من بع دما قد اقا 
وهكذا مجنونة قد وضحما 
ف بحال اال ف5 فرت | 
إذ لم يكن يدرى هناك أمره 
غبعده الإنكار لن يس وغا 
بآأئنه إن کان وک رة 
جاو له الرضا اموه يتم 
ق يتوق الب اوغ كرا 
حين رضى بذاك طفل ما كمل 
فسح مته تكيرة وق ا 


وقد رضى حين | ليلوغ ظهرا 


ا8 — 


غعله فى حينما قد أذضهرا 
فلا يصح أبدا ويعتتلير 
قال الإأما القطب لكنهم 
وجعلوا عدم نكير الشسبهة 
وإن يمت ق شيههة وادعت 
أن البلوغ قبل موته ظهر 
من أمناءأو أميئين مما 
لو أنهم من بعد موت فيه 
كذاك زوج بالغ لشغفئلة 
وإن تكن قد دفنت أو يدفن 
لأنما الأصل الطفولية في 
وإن تسل أو لقتال ات لزم 
أو إنما علامة اليبلوغ في 
وإن يكن ما ثم من بان 
ويلزم الوارث فى هذا قسم 
والله ما نعلم عن ميت: 

وإن يك الميت منهما الرجل 
وفسوع يلوغ ميت على 
طول كال لست با 
کبنت ست واين ست خهما 
وما على الوارث آيضامن قسم 
وجز للولى جلب امرأة 
إن يكن الطفل يصونها وقد 
وألزموه خسو والسكنى 


إنكاره به اليلوغ قد جرى 
رضاه بعد ما النكير قد ظهر 
قد ألفوا ذلك ما بينم 
زوجته ذات اليلوغ المثبت 
لحرن يي انها لو بالخ سیو 
اين الل قرف واتسرف] 
رأوه حين نظوروا الله 
إن هلكت ذى فى زمان الشبهة 
وهم من الرؤية ما تمكغنوا 
وذلك البالغ لم يرث#ما 
ذاك وقيل الإرث غر منتفى 
على ما من الفروض قد حتم 
جسن تسول يقوله الوقي 
غليس من إرث بهذا الشان 
يحلف بالله المهيمن العكم 
غلان بالغاً متى ذاق الغنا 
غإن للطفلة مهرها جعمعل 
طفولة بيانه لن يتيبلا 
فيذلك النمان لن يحتلما 
والله ما نعلمه وافى ۱ 

لطفله لو كرهت للعشرة 
آن بلوغه وإيناس الرشد 
والنفقات حين تطلدرنا 


— ۲ 7 


لكون زوجها صغيراً لم يكن 
تدرك للانفاق والإسكان 
لأنهم لطفلهم قد عقتدوا 
والتزموا هناك زوجبتها 
وطفلهم بهذه الخال التي 
فلم يك امتناعما أن تصلا 
وإن للحايل جلب طفلة 
إن كان منها يمكن التمتتع 
ولیس للولى أن يمنعهيا 
كل الجمماع إن تكن تحتعمل 
وإن تكن لذاك ليست تحتمل 
فى فخذ أو خوق فرج ها ولا 
واتار قال مقن اا 
5-5 التزويج تعض العلا 
وقال بعض إنه ان دذ لا 
أى أنها قد ملكت ينغير 
رع د جه الذى مضى 

أن اة ولل اة 
e‏ يا 
عقيل عفنا وك إن يخ 
غااي اا بحملا لدم 
بل قال بعض العلماء لا بسع 
لأتفيا لا قلكن ند ها 


ذاك ومن جلب عليه قد أبت 
بص ونها خالقطب قال تدركن 
وة عله فق ذا ا 
ينوا طيهيسا وا كوا 
وعطلوها وأضاعوا وقتها 
لا جلب خيها لازم ا للمرأة 
مع زوجها لحقها مبطلا 
صغيرة عن آنا قد آغنكت 


له کمن تسع سنين تلل 
جامعها بقدر طوقها الرجل 
على يتيمة إلى أن تبلا 
غما له بالجير أن پا 
بهذه حتى توافی الحلما 
بهذه وبعد ذاقت الا 
مسيسه ذلكم المذكور 
يسافرن بها من المحلة 
إلا اذا الزوج له ما أنكرا 
تفوة ذلك الشكاح المييرم 
وطء صبية ولو لم تمتتع 


وإن يكن حليلها ما مسا 


— YN 


إلى با رف ا ویس فالا 
إلا اذا أعطيتنى كذا وقد 
ولازم على الحليي ل يجلب 
لو أنها رضيعة وألزنحما 
كأجرة لمرضع وکل ما 
لمو مؤقة لل 1ة 
إذ عقه ماض علیها وهی لا 
وقيل ما اطفللة اف اق 
إن تك ذى جماعها لن يمكتنا 
لكنما الصحيح ما تقلدما 
وإن يكن حليلهما قد طلبا 
غما لها عليه إنتن اق ولا 
وإنهالوو لم تكن مكلقفه 
مثل متاع كان من أمتعة 
وقيل لا يبستط ما قد يذكر 
وامتنعت. كمقسال أن الالفة 
بيبطل ما من الحقوق جملا 


حتى يبسين آنا قد قبلت 


وزوجة الطفل فما قد لزما 
لو غاب ذاك الطفل حتى يحتام 
إن تمم الطفل التكاح المبريا 
كذلك الولى لا يدرك م ا 
أما إذا كان تزوج الولي 
ولم يكن يدرى قبوله خفي 


أترتضين بى خقالت لا لا 
أعطى لها صار النكاح منعقد 
روچ إذا الوق يطلب 
حقوتها كاملة إلى التما 
تحتاجه عليه طراً ازا 
كان لوا عافة) لی عابت 
يطلب منها هاهنا أن تقبلا 
وكسوة بلازم تساق 
ووطثها لصغر بها عنا 
كما سيأتى ذكره متمما 
جلباً لها لكن وليها أبى 
مئونة لأجل منع حصلا 
لكن. ايى التامن اريت مؤققة 
خیم گل ون با | 35 
حقوتتها إلا اذا ما تنتكر 
أن تمتنع من زوجها مراوغه 
اة الها حمق غا 
هذا النكاح أو آبت ونكلت 
لما على وليه تحتما 
فيدركن عليه ماكان غرم 
ماق کن افق ج ماش 
أنفق فى زوجته وغر ما 
لبالغ لو حاضراً فى الحف ل 
لزوم مونة خلاف اللسلف 


— 168 


على الولى بعضهم ما آز1ا 
وصحح اللزوم أذ تک ن 
وإن يك الزوج له قد أمرا 
ومن لابنه تزوجا عقد 
ومذ درى أنتكرها وقال لا 
غإن يكن والده قد قبلا 
غالنصف من ذاك الصمداق يلزم 
الا اذا ما حملت منبلد 
غيلزمنه ما يمسهنها إلى 
وجائز له بان يج 

إن كان ابنه بذاك العقد لم 
وإن يك الابن له قد أمرا 
والقطب قال إنه لاي ازم 
إذا على ابن بالغ قد عقدا 
وإن بممر زوجة اينه قصل 
غبلزمنق الوالة: الاق 
وقيل من زوج لابنه وقد 
ثم يتم ما من العقد انبرم 
والددة و إق کل ق5 أتكرا 
وهى على الطفل أو البالغ لا 
وإن أتت زوجة طفل بولد 
من السنين أو أتث وما دختل 
غالابن ابن أم هلا يلزم 


دا 


وقال بالإلزام بعض العلما 
وأنه عطلها ولإكس]) نا 
غيلزم الزوج الذي قد ذكرا 
والابن كان غائباً من الل اد 
حاجة لی بها ولست قابلا 
على أبيه اليه ايغرم 
خما عليه من لزوم يجري 
لبلد ثان لأج ل الولد 
أن ترجعن لأعلهما وتصلا 
تزوجاً لنفسه وبعقدا 
يأمرهثم مارضى ولا أتم 
غإن عقده عليها حجهمرا 
باه شیء من ص داق لهم 
بدون ما أمر من الابن بدا 
وكره الاين ورد ماغل 
ويلزمن الولد الخ لاق 
كان صغيرا أآو ای من الب لله 
أو يقدمن من حيث كان رحلا 
فإنما المدق كله لزم 
الت مق اھا تعصووا 
ترجع إن كان أبوه تبلا 
وما أتت له ثم سان ف العدد 
تاسعة من بعد موت خبه حل 


للطفل هذا وبه لا يع كم 
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وإن يكن تاسعة هذا دخل 
ان كان ما بين قخول التاسعه 
ستة أشهر فاعلا لا أقل 
وقد أجيز لابن سبعة على 
سابعة ووجه ذى الأقوال 
قال الثى الها مى آلوات 
الطفل زوجا قد ظهر 
غالابن ابنه إذ الفراش له 
وقيل إن الابن ابنه هنا 
لأجل ما من العموم فى الخير 
كقول من قد ألزم الزوج الوالد 


وحيث كان 


بلزمه الابن أياه أو قبل 
وبين أن تكون تا 
أولا فابن أمه هذا حصل 
إمكان أن يبلغ من قة تخحباا 
ما جاء فى ذاك الحديث العالى 
يكون للفراش حيث يوجد 
وزوجة له الفتقاة تعتير 
لكنهم قد شرطلوا ف السسالة 
منه الب ووغ لا يكون أدونا 
الآبق اللفراين هو التعير 
لو أنه كا بموضس ع بعد 


تلك واضعه 


لو حيث لا يمكن أنه يصل زوجته لمانع له حص ل 
أخذاً بما من العموم فى الخبر ذاك الذى مضى لس يد البشر 
علامات البلوغ 

إن البلوغ فى الرجال والخرد له علامات وها آنا أد 
بفصدرة قليطة .سوداة فق الط للرجسال وال اء 
أو أنها ف عانة قد تنظ ر خو لوخ غنداهم ب يږ 
وقال بعضهم بش عرتين فى ذلك الموضع سوداوين 
وكال فعض نفكلاث.مسسبوة وذا هو المشهود ف الموجود 
وف السنين بثلاث عشرا ‏ وبعضهم بخمس عثر ذكرا 
وقيل إن الطفل بيلغتا ]ن أرينسا والشر يدقك_ف_ ٠‏ 


وقال بعض هى فى الرائة 


وهر ]ا يدكل قالخا س 


— ۱۸۹ 


وتال عض الملا كاوف ] 
والفسول ف مسايمة المغر كر 
خمن يمت قبل ثلاث عضرا 
فليس للأخر ميراث زكن 
أو أنه فى البحر كان غرقا 
وإن هم قد أدركوه نشخ وروا 
ومن يكون بال لوغ قد اشر 
يقبل قوله ولم يحتح إلى 
إلا اذا فى قوله يتمم 
إلا اذا اشر دون خد مها 
وبرث الزوج غتقاة دخلت 
لو لع كان بسنا ما عرق 
خلازم اللحصعياء من صلاة 
ومن حقوق زوجها وغير ما 
وجوزوا لما خداء الزوج 
وقيل إنها ذا لم تكن 
فيب لوغها هنا لايعهكم 
ولا الفدا إلا اذا ما دخلت 
وإن جنى الداخل فى الرابة 


فى الخمس والعشر البلوغ ليما 
افا روآه قطنا اشر 
أو أربع والخمس فى قول جرى 
منه إذا ما غات مثل ان دفن 
أو سبع ذبحه وانطاق ا1ا 
وبعلامات البلوغ اختبروا 
أو بعلامة كحمالم أو شعر 
أن يكش فوا وينظروا ما دخلا 
وهكذا التتاة يها يكم 
يمكن.فية أن واف الحلا 
زائكسة العف 31[ ها وما 
فإن تكن قد وصلت ذا القدرا 
والصوم لازم على الققفاة 
قلقاانه هيا عانيا زا 
إذا أرادت منه الخفروج 
بها علامة اللوغ البين 
والإرث منها حينما تخترم 
خايمة الع النيمكا وصلت 
م عبر اد ان 


وأصله فق الجحافغلية الأول 


قم خة اة الححعيراث 


لكر من اأممهاز ةا اا دة 
وأول الإسلام أيضآ قد خمل 


إذ ليس ف اة من تراك 


اناما — 


وقال بعض حينما تأمسسسا 
نعلم إنما نكاح التعمة 
فإنها لا إرث خيها حصلا 
وقيل آية املاق والعدد 
وقيل فى تبوك والبعض نقل 
وقد روق ف عة الق ا 
وقام خيهم خاطبا ينادى 
إنى كنت قد أذنت 

ألا وإن ذا الى ربكم 
غمن يكن شىء له منهنا 
وقد روى فى حجمة الوداع 
وقال جابر تمتعنا على 
والنصف أيضا من زمان عمرا 
وقال بعض يفسخن ولو دخل 
ثم يعاقهان لكنيما 
والابن فيه لاحق وتستحق 
وذا هو الراجح عندهم وقد 
والبفسي: لا فسويل بالضمخ نومع 
دليله خيه فما استمعتم 
وقال ما المتعة الا بوكو هة 
ولو غتى الخطاب مسعد لنا 
وابى الرحيل اله بر معن للا 
قال أبو حص فرة لو وجدت 
والقطب قال مقتضی الدیوان 


بسبب النكاح ميراث النسا 
قد صار منسوخا لهذى الصفة 
لأجل ذاك النسخ فيها دغلا 
وخبر ف یوم خیبر ورد 
بأن ذاك النهى يوم الفتح حل 
وقيل فى أوطاس ذاك جائي 
وعن لحوم الحممر الأهلية 
يا أيما الناس بصوت بادى 
فى متعة من النساء نلتم 


حرم ذاك أبدا يكم 


قلمتركن خالا ستنبلهغع ا 


عمد الرسول والذى له تلا 
ثم نهى عن غخعلها وزجرا 
وذآك سول الالقية الأول 
لا يبلغ الحد لذاك يهيما 
بالمس ما سمى لها وما نطق 
قبل صداق مثلها من الخررد 
بمكة من صحبه وبالي.من 
فى آية من الكتاب ترسم 
من بها الله على ذى الأمه 
لم يجلدن إلا شتی ف الزنى 
خيما لنا أبن جعفر قد نقلا 
يختار غير النسخ ف ذا الشان 


بت س 


قال ولم بفعله فقا الحنة 
وقيلماأحل للأنام 
ف غزوة شقت يها عليهم 
معام ی 
وهو مخالف لما قد أثرا 
قال الخليلى لمن قد سأله 
من يفعلن الهرجمئه 
وبعضهم يقول فى المنسوخة 
بل إنها بلانكاح قد جرى 
والمتعة التى لها قد رسوا 
فهى تزوج بمر وولي 
قد سمياه فإذا تم الأجل 
غناإق ارادا يبد داك رادا 
بلا ولى وش هود تحضر 
وإن يكن بعد مضى الأجل 
وإن يكن لأجل مجمول 
فقيل غير جائز وقد نقل 
وقال بعض يثبتن الأجل 
ومن يراه غير منسوخ یری 
وكان ذا قى مدة الزوجئة 
وغدة ان ات غم بأ 
وإن أراد نقضه لا بنتقض 
كلك اللاحسسار والأباة 
خإن بك المنقات للمتعة حل 


هذا بشرح النيل عنه يوجد 
إلا ثلاثة من الأيام 
عزوية للبععد عن أهلهم 
عن جابر فيما مضى مسطرا 
عن مقعة الق اء عل مكنآ» 
كذاك بعضهم روى لى عنه 
بلا ليست یی اله 
كانت وعنها قد نهى خبر الورى 
ووقع الخلاف ما بينهم 
وفياهدين كان لک بل 
راغت يعون ينا لاق وال 
فى الوقتة واآخر كما آرآدا 
ما لم يتم الأجل المقرر 
فبشهود وصداق وولى 
#الحزق والكب اد الففيتل 
بأنه يه وز والشرط بطل 
للحرث والحصاد لو قد يجهل 
نا اكرات إن هوك طا 
اتا امكاههاةالوزوجمة 
[13 حلم افق عه ا 
لكن له طلاقها إذا رفض 
قبل انقضا الإيلاء خالإيلا. بطل 


A =‏ مع 


نکاح الشففار 
باب ينه آذكز الق غار أحكامه عن قادة أخ ار 
وهو بكسر الشين رفع الكلب رجليه لبول بحال الصب 


وبعضهم قال الجماع ولدى 
لكنما المشهور ناا الأول 
وقيل سمى بالشغار حينما 
من قولهم هذى البلاد شغرت 
وأصله من فل أهل الكفر 
والنهى والتحريم جاءا فى خبر 
وخر للدي اليوم ولعي حاف 
يزوج المرء اينة له رج سل 
ومثلها ‏ الأخت وكل من يلي 
ويجعلان مهر هذى ممرا 
وهو حرام فإذا ماوقا 
وحطوا لها إذاماً دخ لا 
وإن يكن لم يقشع المس فلا 
ولیس من توارث يصاب 
وقيل إن بدون مهر كنا 
مفرق بينهما لو طالا 
وإن يكونوا عينوا ف الأمر 
فهو الذى عندهم قد اتصف 
يشم من قبل الدظول بوش 
إلآ اذا كان صداق القلل 
فإنه لا ينقصن عن ذاك قط 


يعضهم العقد الذى قد عقدا 
لقسبنة الت با ةلل 
کے من اليو الذى همه وا 
إذا خلت من أهلها وأقفرت 
قل الى الهاقسمهين الطهر 
فى عرف هل هذه الأراضي 
بابنة ذاك دون مهر قد فصل 
تزويبجهه من اقرب له ولى 
تلك وفرج ذي بفرج الأخرى 
فرق ما بينهما ومنعها 
تسا داق مقليا مكبلا 
مهر لها أو متعة ختبذلا 
بينهما وتثبت الأنساب 
عمو المريح باطتل عيسانا 
زمانهم وأنتجوا الأشبالا 
لكل خود مالها من مر 
وجه الشغار وله حكم عرف 
ها فكوا يهر ككل فة ]ا 
أقل مما سما فى الأصل 
وهو لها جميعه كما قط 


کک E‏ کک 


وان بكونوا عينوا مورا 
هذا مركب مق الوجهين 


وقال ف الديوان لاشغار إن 
وإن هم قد عينوا لواحصده 
غذاهو القسغار قال القطب 
ولا شغار ف الإماء قبلا 
والقطب هذا قال نوع حجر 
وإنما الجائز أن يعينوا 


وبع د ذاك يتواهيم ان 


ةة اة م ىا ايرا 
كل لها أحكامها من تين 
تار لواف امسر ها تفاق لا 
لبعضهن فلا يساق 
صداق مثلها الذى الها شم 
ولم يكن عن صحبنا ما نرفع 
ناضلا ف المي تسد أن يدق 
مهراً وتلك دون مهر وافده 
عنهم وإنه الخششير الطب 
لأنما اا لل ول 
إذ ذاك تزويج بدون مهمر 
اق كل اة یکی 
هذا الذى يتم ف ذا الشان 


عيوب التزويج 


يعاب مجذوم كذا المجنون 


وهو الذى لا يشتهى للحعور 
ويشمل اللجن ون للمعتوه 


ل رة وة قك حا 
والبرض القاحفن ما قد كثرا 
وقيل ما فى الوجه كان حلا 
ولا يكون عدم الاشتهاء 
لكن الاش تهاء غت ا افض ل 
خير النسا عفيفة فى فرجها 


والأبرص الفاحش والعنين 
وقيل إنه صغير الإير 
وهو الذى لم بك عقل فيه 
وبعدها عشرين عاماً رجعما 
لو آنه قد كان حنث لا يرى 
والساق والذراع لو قد قلا 
عنمن ئا ا كان ف ال اء 
لخبر عن الررسول بنقل 
ومن تكون غلمة لزوجها 


— ۱۹۱ 


ولا يعاب 'تخش وابخفر 
وهو عليه يخيرن لزو ما 
لعلها تريد منه الوالدا 
إن كان قد أطاق للجماع 
وعند بعضهم يرد من غدا 
بعرض ثنتى عشرين أصبع 
وبعضهم قال الرجال لا ترد 
وقال فى العنين بعض الأثر 
وهو اذى لة ايل وخا 
إذ اقتتض اض البكر ممن ذكرا 
ولك اللوي من اتد ف 
ومن تجد انتباه قطلا1 
وذلك المستاصل الذى قطع 
اما الذى يعسرفه بالف ول 
ومن بدون ذكر قد خلقا 
وتلكم العفلاء فى نص الأثر 
مقعابه اليقظيئة آل غرة 
ما بين بابيها ولا يمكن مع 
وفيت الج وة البرصياهء 
كذلك المفحلا» فالخ راء 

والنخش ريح نتن پک رج من 
والعفل قيل مثل خصية الرجل 
وقيل لحمة شكون هقثلا 
ف خرجها فيمنع المجامعه 
والعفل إنما يرد إن غدا 


ومنتن الإبط ولو يس تقذر 
بعقمه ان يك ذا عقيسيما 
وقيل لا خير ف العقم غدا 
كذاك أيضا ربة تقناع 
كيرد فق الطول جاوز دا 
إذ النسا لذاك لم قسستطع 
إلا بكفر وبرق إن وحجد 
ماقا ذاه مو لتر 
من عرض أربع أصابع نذا 
على الذى الوه قد تعذرا 
من أصله إحليله وانتزعا 
ذكره وأنشباه وانتتزع 
فإن ذاك مرتخى الإاهيمل 
وأنشيين أملس تحقة ا 
غھی التى من غرجها شىء ظهر 
ذاك جماءها لأجل ماوقع 
مجذومة بخراء والنخشاء 
يخرج من فم لما ريح نتن 
أنف الفتاة وهو عيب إن يكن 
يخرج ف المرأة من حيث القبل 
يقطينة ص غيرة تدلى 
وما العلاج خبيه قط نافه 
يحبس للجماع حيث وجدا 


— ۹۲ 


وقال تعش العلا اة اا 
من جملة العيوب غيها الرتق 
كون كال قاة الا بمسسطاع 
أو مالها خرق سوى المبال 
يشق بالموسى وزوجها أحق 
والأم والأخت إذا عرففا 
ويسوى هذى العيوب لا ترد 
وعجمة وقبح منظر عدم 
وعدم انظلاق رجحل وفحلل 
والسول ف الفراش آأيضا غمتى 
فليس للمسرأة منه رد 
خإن اواد يوقع ال الا 
والغتل عيب وهو الاسترخاء 
وسنة بعطى له ون عمعسدةة 
وإنما يؤجهلان بالسنه 
راز الفبيفه وبرد فى الشتا 
والرتق فى المرأة مهما وقعا 
لها إلى قوق تعمجو هة 
وأجل العنين عام كاسببك 
وقيل ستة وقيل العام إن 
وخمسة الأشهر أو شهران 
وتضرب الآجال غيما رسما 
ام الروت الأراسين قلا 
وه كذا فى العتق مهما كانا 


إن كان ما مداق خاد 
وهو التحام الفرج 3 بنشق 
لأجل ضيق الموضخع الجماع 


وسنة يعطى من الآجال 
من غيره بأن لفرجها يشضق 


والأجنبيات يج ؤوزنا 
مثل العمى وصمم بكم وجد 
ثدى وعدم الحيض يبس ف القدم 
وعوز قرحم كبحم حصل 
وحدث يأتى مع الوقاع 
ما كان فى الرجال من ذاك أتى 
وإن يكن فى الخود ذاك يبدو 
فإنه يعطق للا الممبيسواقا 
ق كك التح لل والالقيواء 
ليوقعن علاجه ق ال 
لأجل استيفا مرور الأزمنه 
كذا اعتدال فى الربيعين أتى 
فإنما علاجه أن يقطعا 
بطن غذا علاج رتق المرأة 
وعشرة الشهور بعض قائشل 
كان حديث العهد بالذى زكن 
إن ذا قديمآ كان من زمان 
جميعه من يوم حكم آبرما 
تجوز فى النكاح إن لم تقبلا 
عن لازم مثل ظهار بانا 


— ۹۳ 


ولا تجوز ف البيوع أيدا 
وهی جذام برص جنون 
ومن بها بعض من الأربعة 
خما عليه يلزم الاعللام 
وما ل ال اة ايفين شیر 
إلا إذا الخاطب كان قد سال 
والنعقن ملف إلا سذ الما 
غإن يقل هل كان فيها ما يرد 
فان هما لم يخبرا وعلما 
وقيل لا إلا إذا ما قال هل 
وعن ققتادةمعم] والز رى 
خإنه يلزمه أن ب+ رما 
وإن يكن لنشفسها هذا خطب 
غما على وليها أن يعلمما 
وإن يكن غير وليها سال 
يغرم مع بعضهم وااستظهرا 
ومن يقل إن الولى إن درى 
ويلزم المرأة لو لم يك من 
غإن تزوجت بمن لم يعلما 


ثم درى يعديها غطلق ل دش 
فإنة على الولى ترسخ 
إن علم الولى بالعيب ولم 
وهي على المرآة أضبيبآ يرجع 
وإن يكن قبل المسيس طلقا 
خليغفرم الولى نصف الهر له 


إلا إا القسارى. رقى نما هذا 
وعنة فى رجل تكون 
وتخطبن إلى ولي العقدة 
يعييها وما ضناملام 
عاظيف ] مغو ا كر 
لفن الر لے ق غت حل 
وهو الصحيح عند قطب العلما 
به النساء من عيوب تنتقد 
نة ختضسمين. الضصقاق. ألرّمَا 
فيها جذام أو جنون قد نزل 
إن يكن الولى ذاك يدرى 
ألا کے ذا نهدا اھا 
خأنعمت له ولبت ما طلب 
فى الحكم لو كان بذاك علما 
وما بها عيب أجابه الرجل 
فى الحكم أن لا غرم غيما ذكرا 
يلزمه بعبيها أن يغبرا 
خاطبها السؤال عن عيب يکن 
بعبيبها وللمسيس أقدما 
توخ اله الدع تع 
يما لا من المبداق يسم 
يعلم به الزوج لأنه تتم 
إن لم یکن يدرى بما قد يقع 
سني آل ا کی عد قف ا 
إن كان قبل :ذآك هذا أو اة 


(م 1# -سلاسل الذهب) 


— ۹٤ 


ويرجع الولی بعد ما جرى 
وترجعن للزوج نصفاً باقي 
ان کو لمم مساق الصا 
غليس من شىء على الزوج ولا 
ولا على المرأة شىء حققا 
سيب الپ لادی کا جل 
وفق یگن لذات. عيب لے 
وك ذاق غا کے هن 
إق عة تالغ كان تة ما 
ب اکل جوب ا 
إذ الطلاق أثيت التزويجاا 
وييط نل العقد الذي عد ميقا 
ووا موا رة 
وليس من رد إذا ما قلا 
اواثة هتد اذعن التسسسهانا 
وهكذا إن كان بعد العقد 
وقال معض إنه إن دخلا 
يازمه النكاح كالم داق 
والس للفرج معا والنظر 
غقال كالدخول بعض من سلف 
والرد للرجال ما لم يدغفلوا 
خان ها تردة إن طلبت 
ولف اتتادا و یا 
فشكل وال تح اله ان هرد 


به عليها تغرمنه واقرا 
إن أخذت لكامل الصداق 
شىء من الزوج ولم يعطيها 
على الولي قط غرم جملا 
كذ إذا عن تعسد مين ظلقف] 
وكان عندها الصداق لم يصل 
من قبل أن يمسها وأصدقا 
غما عليها رد ما قد أمهرا 
ونصف خرضها لذاك قد وجب 
طلقها فخمهرها قد لزما 
لأنه لم يطلب الخروجا 
لكل ذاك:العسب شعن طل ف ا 
لو بعد يرئها وطول العهد 
بنطقه ويعلمن ويدخلا 
غذاك لازم له قد كنا 
قة فك العبب خما من رد 
ولو يلا علم يما قد حصلا 
خلا خروج بسوى الطلاق 
وقيل لا وبعضهم فيها وقف 
وقال بعضهم ولو قد دخ لوا 
منه الخروج والمقام قد بت 
به من العيوب ما تقددما 


صاحبه يعببيه الذى وجد 


E‏ حت 


اتفق العيبان أو تخالقئا 
والإرث بينهيم إذا ما اخترما 
مات الصحيح منهما أو صرعا 
ومات منهم واكعية خالثاني 
وليس من رد إذا بها دخل 
بتركها صداقها .قيسا على 
ا يبظ إل ما القت ادة 
بعلة فيه سواء فيها 
أم لا لأن الوطء غعل منه لا 
وأنه لا يدت ف فيال 
من بعد وطئها ودفع اللممر 
ومن درى عيبا وقد أبدى الرضا 
وبعده بغيره آيضا عام 
ومن بعيب رد إنساناً وقد 
يذلك الع وتو كان ادي 
أو أن كاك اليب ضار ازا 
وإن بعيب ردها أو طلقا 
كلزمهاا العةة مته والو لد 
فما لها بغيره تزوج 
وما له تزوج المح ارم 
أفآ :الذن يكون عا سه ا 
وللتى طلق إن ت ادقا 
وإن يكن قد وقع الطلاق 
فى مجلس العقد قلا اعتداد 
إلا إذا المجلس كان مطلما 


مثل جنون وجذام وص قا 
منهم ختى من قبل رد منهمما 
ذو اليه آي كانا سى فعا 
ارك ها اله بهذا الفباق 
وقيل بل لها الخيار قد جعل 
ثبوته من قبل وطء حصلا 
قد كان من آمو الخيار الثابت 
كانت كذاك علة تأتهمها 
منها غلا يضرها ما فالا 
إجازة الخيار للاحليل 
تذاك قول عن أتى عن حبر 
با وآنة قليسية اغف تهنا 
خالرد بالثاني لدقد انحتم 
أوقع تزویجا به فلا يرد 
إنآة تاس إلا قد وقعا 
عن الذي كان ةا قد عهدا 
وعدم الوطء به تصادقا 
يلزمه فى المكم حينما تلد 
بدون عدة بها قد تخرج 
منها قببل الاعتداد اللازم 
وذى العلى غإن ذاك ليما 
بعدم وطء نصف ما قد أصدق 
وده والعين والق زاق 
فيه ولا يل زمه الأولاد 
ولا ترى هناك أش خاصهما 


اكوا 


اقا ارما اع داة 
وذاك مع إمكان أن يكون قد 
والخلقق. السرد ضويب يدا 
وإن تكن قد تدعى الدخولا 
ويدعى الزوج بأن لم يدخلا 
لو ادعى بأنها بكر وقد 
إة الجاع هد يترون بالققار 
يكون أيضآ دون ما إزالة 
وما الا كلف ونا 
وهكذا إن ادعى الدخخولا 
لتثيتن اله ختاته ولا 
وادعت المرأة أن لم يدخلا 
وما عليه من يمين تاتي 
والرد بالعيوب خافت راق 
اوك ارد هت رار وها 
ما له فى عذدالطغ لاق 
ومدعى الإعلام قالوا منهما 
بلزمه البي ان لو بخبر 
يحلف بالله موسجلا أق هنا 
كذاك مهما يدعي علما جرى 
ثم ولي الطفل والمجنون ما 
بالعيب للب لوغ والإفاقة 
ولا ترد طفلة حلب لا 
خا اة والح كار 


ولیس من رد يعيب بعدما 


وهييكذا فا زمة الأولاه 
اما وما إلا ع ى 
مس لمن لم يعلمن إن ردا 
مردودة لتقيض الب ذولا 
فإن قولها لذاك تبلا 
رأوا يأنها كما قال :وحة 
ف سس خرنضنا وك الفوج الور 
بكارة ودون كل القنهدة 
بآنه قم خا وه قا 
زوج معيب وادعى الوصولا 
قرئ الخروج بعد ما قد دخلا 
إن خا هنا أن يغبلا 
بأنه ما مس للفت اة 
كآنه ما كان لا مالاق 
الست لوعن فاك لد دا 
حكم فتطليق الثلاث باقي 
يعبيه من قبل عفد أيرما 
إن كان أولا خيمين انكر 
نعلاه منتف به ما علما 
من منكر وقد رشى ما أئكرا 
له يأن يرد أزواجيما 
غيقبلن أو ينكرن للمرأة 
بالعيب مهما أوقع الدخولا 
ليام E EE‏ 
علم ومس ذكر نة دما 
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وك یکن آل قير زجي ]ا لس 
وقيل لا ما لم يمس بالذكر 
والقطب قد حقق فى القضية 
تختص بالزوجة إذ يأتيها 
أو نظن لناظق متها وگل 
- بعض العلما عقد الولي 
إن تى الشكر من الجن وكة 

أو البلوغ لو بلا عيب حصل 
وهنكة! من ره الق اة 
قال الثمينى الخضير الراقي 
هة الف لو ارادا 
والطفل حين ييلغن يجبر 
رم الطابل ا بجر 
إن يكن العيب به مما تعمد 
وها عله .قط مق داق 
وذاك لا بعد حيث بص در 
فهى :على كلاق تد 
وذاك للائفاذ للانكار 
وقال بعضهم طلاق معتبر 
غمن طلاقها الثلاث ذا يعد 
واالسزة والإمساك موكوؤلان 
بن الى لاذ بلى گان ان ن 
غالرد والإمساك للسيدلا 
ومن رأى بالعرس زنقا بادي 
وينكرنها عنده فيجععل 


وهكذا باليد إن فى الفرج مس 
فى الفرج بعد العلم خالرد اعتبر 
إن يلزم العيب بكل خعملة 
مثل تلذذ يمس خيها 
قول على حال الرضا منة يذل 
لا ينقضن إلا بتطليق جلي 
أو طفلة من عقب الأفاقحة 
خيجبر الزوج بتطليق وحل 
من أجل عيب فالطلاق ياتى 
وإنما تخرج بالطلاق 
إمسكها وبلغ ارلا 
على الطلاق إن أراد ين كر 
على طلاقها وليس خب ب یو 
فية لرذ وآرادت أن قود 
أو مففة من عاتب الك الاق 
عليه تطليهقاآ ولا يعتبر 
لأنه بالجير كان يي دو 
ولم حكن مالذات هذا جاري 
وهو الذى صححه القطب الأبر 

خفهمى على اثنتين تبقى لا ترد 
لمن عليه العقد ف ذا الشان 
خيما عدا سياده امهنا 
للعيد يوما إن أبى أو قبلا 
فلياتين حاكم الاد 
غاا .لهسا آلف ای إذا بج ل 


gk‏ اح 


وإن هما زافق ا على اخل 
يؤجل الحاكم ما بينها 
غإن تكن قد عالجت فى العام 
يمسكها وإن يشا طلقبها 
إن كان لم يدخل بها ون دخل 
وإن يك العلاج فيها ما تقع 
وغير واجب عليه حقها 
الا اذا اراھ أن مهام ا 
وف زمان ألاحل الإنفاق 
وكلهااحتاجت إليه وعلى 
ومسكن وكل ما يحتاج 
وأجرة العلاح ليست تلزم 
والقطب تقال مسكن الرقة ناء 
والإرث ما بينهما إن يمت 
وإن أتت لحاكم بعد انقفا 
وادعت العلاج قبل السّبنة 
وان يكن ليس لها بي ان 
أربع واثنتان قيل تكفي 
وقيل مهما أنكرت للرتق 
كذلك الفتل يؤجان سنه 
قإنها زوجته وإلا 
إلا إذا شاءت بأن تقيمسا 
وقال بعض بطلاق تخرج 
وإن يمت منهم ختى فالباقي 


من سنة أو زائد فهو الأجل 
ما أتققا إذ داك حق أهما 
ختلك زوجة بلا كلام 
والنصف من مفروضها أصدقها 
خليعطها صداقها كما خفصل 
فليس هذى زوجة له تفج 
خليتركنها وريد ها 
يازمه وكسوة تساق 
وليها دواؤها وإن غلا 
إليه فى حالتها العسلاج 
طا يار الوك بج 
عن العليدل محدة اليا 
ضهنا فل يجام اة 
عامين والعلاج تم وانقضى 
فإنها تكلفن بالححة 
قبا غل اما اه ان 
أن الأميف ات إليها #تظتر 
قيال ان وا دة الك ف 
ولا بيان تحمافن بالحق 
غإن أطاق والجمماع أمكنه 
ختخرجن بلا طلاق حلا 


وذاك قول الأكثرين يفرج 
وإرثه من قبل ما راق 
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وتلزدنه مؤنة كالمس كن 
وإن يكن جامعها ف العمر 
إذا أتاه العجز بعدما دخل 
خما عليه أجل يقرر 
وإن نفت جماع زوجها وقد 
فاستظهر القطب هنا أن ينظرا 
اقول قوله إن له متت ر 
وزوجة الكبير لا إنكرا 
ومدع بأن هذا التق لد 
غانه يكلف الب اانا 
وإن يكن لم يأت باللي ان 
وإن يك الحليل مجيوباً فما 
إن كان فى حين الجماع ينزل 
وذلك المجبوب فهو من ذم 
وإن یکن من أصله مستأصلا 
وسا الشيق اي زم 
وقيل مهما تقطع اليسرى خلا 
لأنما النسل من السار 
كذا من المجبوب بالمديد 
والقطب قال إنها تمل 
آما الشهادات خمنهم قول 
والشرط فيهم وف غيرهم 


وة فؤعامه الى جج 
لو مزة غما لها من ضكر 
لعلة أوعنة به تحمل 
ولا اق ار وع ]ا ق يز 
اکر مل قالك به وقد ههه 
هله خان رازه اف را 
فإتفسا العجز عليه هة ظهر 
لهذا ]ذا ما المعر شب هارا 
بعد النكاح وادعته قبلا 
ناق هنذا هناوت کے كانا 
ها نال اة من ا ساق 
وإن نشا إقامة أقامت 
جاءته من نسل عليه لزما 
يوا عبن ذاه التسول قحل 
بعض من القضيب منه واصطلم 
خالاين لا يبلازمه إن حصلا 
وف الخصى الخلف جاء عنهم 
تله لق وها قد فاه 
يكون لا من اليمين جاري 
وتؤكلن من الذى يس تاصل 
لا غیره كحجر أو عود 
منهم كذاك امرأة والطفل 


إن كان فيهم خخ مكل 


عدالة إن كمات عايجيم 
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فيمن زنت وهی ذات زوج أو غير ذات زوج 


من خطبت فى عدة من الزنى 


كان تقول إننى ممق ده 
ولا تقول إننى بي قد زني 


لكن إذا كان بقهر قد زني 
عاق أتاها تفاظية ليبا تاب 
ولا ترى تجديدهما للعدة 
وفارقت إن زوجت فى العدة 
وألزموها أن ترد ما بذل 
وبعضهم يزعم ف ذي الملرأة 
وة لما شذاقها وة 
وه كذا ف كل -عقة هدا 
يكل ما أمكنها من مال 
وإن تقل من بعد عقد كونا 
غإنها فى الحكم لا ت 
وهكذا إن تدعى أمر الزتى 
لكى لما شرق الحلايل 
وليل لا هزم قطف] عده 
لا تازمن من الزنى إن وحجدا 
وحقق القطب اللزوم مطلقا 
أو اس5ا وهن الصضوات والأتم 


کاک الا کاو ة 


يازمها إخباره لح رمة 
ويضداق المكر قد أعملاها 


خإنها تمتنمن بالكنى 
أو ليس لي التزويج فى ذى المده 
وجاز إن للزان لم تعين 
بها تقول إنه غلبني 
لا تحرمن ولو لنفسها عت 
يلازمه ا من حين وقت الخطبة 
وتثبت الأنساب فى القضية 
من الصداق لو عليها قد دخل 
بأنها إن جهالت ومست 
قبل لها المثل وعنه لا تزد 


بأننى فى عة من الزنى 
والح ماضن :أو كا عطق 
من قبل عقد بينهم تكونا 
فقولها ليس له قبول 
إلا من الوطء المحيح العقده 
ولا من العقد الذي ق 3 ذا 
لا سيما من بعد عقد سبقا 
إذ المراد كشف حالة الرحم 
يظنها بحمالة اللكرة 
تفليسسة فإن عليه آخفت 


تأخذ نصفه وقد كفاها 


ل اا 


وذ هو الصحيح والمعض برى 
إلا إذا شكارة ذئ تقرط 
وإن تكن تنكر ذاك الشرطا 
والخلف فيها إن تكن تأبت 
تعطى صداق مثلها قد قيلا 
وإن يقل وليها بكر وقد 
ففضل ما بين الصداقين ترد 


ا 


وهكذا بكر تقول ثيب 
إلا إذا شاءت بأن تترك له 
وذات زوج تقهرن على الزنى 
فان تاها قبل أن شد لة 
خااحاف فى حرمتها لا حجرى 
فإنه بينى على وجوب 
ومن برى فى ذاك عدم الحرمة 
وإن يكن قد مسها الذي زنى 
ومتحها الزوج قتمال العحجةة 
وقبيل لا تحرم اة قد 
لو لم يكن قد مسها ولادنا 
قبل دخ وله خلا تخ امقا 
وقحمرمن إذا علبها أقدما 
والابن للزوج ولو لم يدخل 
رتیل إن كان اليل هد دل 
ولھ با ام يمشلق اول 
وذاك أخذ يعموم فى الخبر 


لها الصواق كاملا كفا جرئ 
كما لهسا من قير خصق ها قبط 
إن شرطت لا نصف ذاك البذل 
عن أن تچیء هاهنا بالحلفة 
وقبل نصف ما غدا ممذولا 
درى بها مفتوحة قبل الأمد 
والعكس تعطى مهر بكر منتقد 
صداق بكر هذه تستوجب 
ورضيت منه بما قد بذله 
قل أن تنعت ا هنا 
وكان مسها قبيل النازله 
خمن يرى التحريم غيما ذكرا 
غدكهما هن الونى المعيب 
يقول ليس للزنى من عدة 
من قبل أن يكون ذا منها دنا 
فإنها قد خرجت بالمرمة 
صارت فراشا للفتى متى عقد 
وإن تكن قد حملت من الزنى 
وما اله قربا أو تيا 
والبعض عن تحريمها قد أحجما 
بها سوئ ذاف الختيك: لحل 
بها فابنه الذى خيها حصل 
لها وما قدمته هو الأسد 
القن للفراش قن ين اله 
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وناكح وکوا وخ و اشا 
خما عليه لازم أ ا 
وما الذى أزال لهب كارة 
مضي الى با فان ال 
فجائز له يقيم عندها 
مستأصلا ولو يكون طفلا 
يمكن أن يقتضها بأصيع 
وإن تقل بأنها قد غلبت 
یکره أن تعس كها دارا 
وبعضهم حرمها من أجل ما 
وقولها بأنها قد غصبت 
ولا خلاف عندنا أن بالزنى 
وشذ منا من یری لن تحرما 
على النكاح وله أيضاً يسع 
لأنتها أمر الخروج عطلب 
وإن تقل زالت بقرح أو مرض 
ر اھ ااا وان حال 
قاكلة أن ليس ذاك من سيب 
لم رهن الأتهنا لم تفصح 
كذاك إن قالوا زئيت ابت 
لعدم الإقرار منها بالزنى 
وإن يكن قد رايها فيندب 
وإن زنت من بعد عقد تستر 
لكنها تحتال أن لا يقربا 
رم اط بالسوكى 


ثيمة فى حينما غشافها 
زوجته عما بها قد نزلا 
منها وقد صارت بهذى الحالة 
غأخبرته بحليل قبل حل 
لو أن من قبلا تولى عقدها 
لا يمكنن منه الجماع أضينلا 
وذاك إن بان الذى قد تدعى 
أو وطئت فى نومها واغتصبت 
من أن تكون زنت اختيررا 
به أقرت من جماع رما 
دعوى بدون ما بیان قد ثبت 
طوعاً أقرت أنها حرم هنا 
لأنما أمر الزنى تقدما 
تكذيبها فيما من الأمر وفع 
من لک نكا اه يكت 
أو وثبة أو بركوب قد عرض 
غلم تجبه أو أجابت فى الممل 
زوج ولا من عارض لی قد وثب 
مقرة من الزناء المفضح 
وعدم البيان قيما قد عنا 
له ولا خخا رت 
فعالا وربا تستغفر 
منها بعدة إلى أن تذهبا 
وإن تكن قد صرحت له هنا 


| 1017# سد 


وأخبرته ولها قد صدقا 
وإن تكن قالت له مغتصبه 
غقال: بعض إنها لن تحرما 
بأنما العدة لماتلزم 
إلا إذا کان الزنى بمهطرم 
وتفتدى منه وإن يما تجد 
لننها تخب ره سريره 
زان أققك ذات كلمل يولد 
أو أنه قد بان الجن نين 
ولم تتم ال ةة الق رة 
من يوم وقت العقدة المقرره 
غإِن يكن زوج أا شع 2 
لو طال وقت فرقة ما لم يقع 
وقيل بعد أربسع الستنين 
وبعضهم يقول بعد العدة 
وهل لزوجها الأخير يرج 
قيل له وهو الصحيح حيث لم 
قال أبو عبيدة لا يرصع 
وإن تكن بالعممل فيها تعلم 
وقيل لا تحرم لكن يحرم 
وإن يكن ليس لها زوج غبر 
وتحرمن تكاجهمع ا أيضا على 
والقطب قال لا اتفاق بل ورد 
فإن غشاها قبل وضع بعدما 


3 


خيما به تقول خليفارقا 
ف أمرها غالم رم أن قستوجبة 
وإن يكن جامعها قبل الأمد 
يبئى على قول وقد تقددما 
إلا من الوطء الصحيح الأقوم 
منه فصرم لو بها لم يعلم 
وإن أبى فلتهرين ولتبتعد 
يما به جات من الجريره 
قبل تمام تة متة عق 
تحرك فى بطنها فى الحين 
أربعة من أضوهر وعشره 
غالابن لا ياأزمه إن أنكره 
قارعهبا] الاق مشه أإزمبا 
حكم من الحاكم يها قد صدع 
لا يلزمن وقيل بالعاامين 
خالاين لا يلزمنه من جهة 
إلى الزواج بجديد يوقع 
بكن بعمد منهما ما قد رسم 
وحل للأول منها المضجع 
خهى عليه دون شك ترم 
وقيل كل منهما محرم 
قالاين ابن أنه قد بعتير 
هذا الأخير باتفاق النفزلا 
غبها خلاف بين أرباب الرشد 
درى بأن الابن قيله ارتمى 


ود 1# ويه 


ختحرمن وعليها يحرم 
بدون تجديد ففيها يختلف 
ومن بأيام لها تعتد 
ثلاثة الأيام ثم أوقعت 
قاقر لمن لوقه طلقا 
دون عدة إذا لم يدقنلا 
وإن يكن قد دخل الأخير 
غاز اروها الذئ سبق 
ولتمتقع عتا إلى اتتضساء 
وما له ینظشر منها ما یری 
ا ماقي لي الوت 
ن أتاها قل تم الف دة 
- آثت باق لقوق تة 
أو أته ف بطتها قد أمدى 
لاقي حملا ياتعسبق 
إلى وضوعه لأن الثاني 
وليعتز لها من لها قد راجعا 
وإنما لم تنقضى بالوضع 
ن ھا كان حلم ل سا 
وهی ولو طلقهسا القاتى غلا 
فان تكن عدتها بالوضخع 
غلترجعن للأصل فى العدات 
آق آشھر لان .هما كان :تقدص 
كزوجة .المفقود حينما جم 
وإن تكن جاءت به من بعد 


وإن بعيد الوضع هذا يهجم 
وصحح القصريم اده السلف 
وتغلطن فى عدة تعد 
تزوجا وبعد ذاك قد وعت 
فى ذى الشلاث ردها غليلحتا 
هذا الأخير ويفك المقفلا 
بان برعا كائة ايق 
عدتهامن الأخير الجائي 
من عرسه لأجل تقررا 
إن يكن الأخي ر لما يأتي 
من الأخير خرجت بالصرمة 
من شير من يوم وقت الرجعة 
تخسركا هن قف لوقت اک ددا 
وف زمان حملها فينفق 
أشغلها بالحمل ف ذا الآن 
لعدة من بعد ما إن تضعا 
ااا الوم بحم االصرع 
وم الف اة ل لاا 
بعد تطليرقاً إذا ما حصلا 
لحملها لم ينتهى في السرع 
وذا هو الثلاث من حيضات 
اض بعبد كل مس قد صدر 
واختارها من بعد مس قد وقع 
مسن أشمر اليسسوم انسرد 


کے و کے 


فإنه للأول المرامتتم 
وإن تكن تعلم هذا الغلطا 
ولم يكن راجعها من طلقا 
غارقها الثانى بهذي المدة 
أن عة الأول آما الآقزر 
لأا الناء الذىئى تق دما 
والاین لل انی ب دون ما طا 
وإن يكن قد مسها ختصرم 
وبعمنة ها إن فى الات لا 
ولا سواه غير من معها اخترق 
أو تنقضى من مس هذا الثاني 
وإن كن جعم القازت علمت 
فليعتز لامها الشان أو تعتدا 
وبعدها عقدا تج دان 
وقال بعضهم يقيم الثاني 
لو كرهت وإن لما لم يرد 
الوه غلبا إلى اهما 
ويعضهم يخص أن لا يعتزل 
لأنما الثلاثة التى مضت 
وإقكما العيدة لن شر 
إل إت كى شي لسسع 
بجت على هصحة عقد منجلی 
انها معيذووة مع الولي 
لأجل ظن منهم قد حصلا 
وحقق القطب بأن ليس يمح 


يكون لازما بلا تتازع 
فى تلكم الأيام منها والخطا 
حتى انقضى اعتدادها واستغرقا 
وجددا إن ثشاء بعد العدة 
غما لله من واه يفظن 
له بتزويج حعسالل لهما 
إن لم يمس بعد علم بالغلط 
لأنه بذاك زان مهرم 
ينكحها الأول بل يعنرزلا 
ولا قحل بخطسة لا فق 
عدتها بدون ما نقصان 
بالفلظ اذى .به قف ارقت 
ثلاثة الأيام ا ع 
إن طلبا عقد زواج ثانى 
اسايق مق سان 
طلقها من بعد ذاك الأمد 
ثلاثة من بعد علم عرضا 
هذا الأخير بعد علم قد حصل 
ف غلط تكفى لها إِذا انقفت 
علم بها ونية لها تخط 
مع فة وعدم اتير 
لاق قر عدف ا هن أوك 
القصاق مع شهودهم فى المحفل 
بأنما العدة وقتها خلا 


ذلك إلا بهديد متضسح 


بعقده 


— ۲۳۹۹ 


بعد الثلاث لوقوع العقد في 
وإنميا ينع نهم اله اا 
وإن تكن ذى لم تراجع لا ولم 
ولم تكن تزوجت غيرهما 
آل انحن أن متم اة 
ويوم إمكان دخول منجلي 
والولد. القنائن يه خلق ادا 
وإن أنت ته يل اة 
ؤكالك نة إلا قى 
فهو لأول بلا نكران 
وئيس عن قلع تقد خا 
إن تك من أول جوم الشهر 
وهكذا إن غلطت اکن فحن 

غإن يكن قد مسها الأخير 
واس الال تیا ا تا 
وقيل للثانى تجوز بعدا 
وجائز لأول الزوجنن 
لأنها لم تقصد الزنى ولم 
ورخصوا للمتوق عنها 
وإن يمت فى أول الشمر خلا 
وإنما يكون للمعت دة 
إن بدأت من وسط من شهر 
وإن تكن قد بدأت من غرة 
والوهل قال بعضهم لسبعة 


عدته ا كمثلما لا يختفي 
آمهم وعدم اللعبية فط 
يجدد الأخير بعد ما اتهدم 
فيلزم الزوج الأخير منهما 
جاءت به من يوم وقت العقدة 
ألا داك اا ل الأزل 
هل للأخير أو لأمه غدا 
فه ولأول بدون مرية 
من قبل سستة الشهور ذا ان 
خان تاوق وتال الما 
ف قلط الق التحدق أتحى 
قد اأخذت ق الاعسعداد تخرئ 
إذ لا اختلاط عند مذى الحالة 
ثلائة خضله لا يوسعن 
فإنها حرم له تصيير 
يردها يرجعة كلأولى 
عدة مس بجديد أبدى 
يردها إن شاء بعد حين 
تقصد له الثانى ولا به علم 
فى خمسة الأبام تغلطنها 
إلا بيوم واحد لها خلا 
بأشهر إن غلطت فى العدة 
عدتها خهو مقام الو 
شهر فلا وهل لذى العتدة 
وقال بعض إنه لتسعة 


= ¥ 


وجاء فى قول للبعض يتلى 
وحائض تعتد بالشهور 
فإن تكن تزوجت غقد بطل 
إلا إذا رآت ثلاث حيض 
كذاك من تعتة للوفباة 
حتى أتمتها ولم تکل 


الدعاوى فى 


من خاف من زوجته إنكارا 
خليأت حاكم البلاد قاقفلا 
حليلتى وإننى زوج لما 
فيثتين تزوبيعهه عليها 
ويجتزى فى ذى الأمور بالخبر 
تبلغ الحاكم عنه الخبرا 
إن لم يكن ريب ولما يقع 
فإن يكن ذاك فليس يقبل 
وق فقول مقال اة 
وإن تكن قد ادعت حليلا 
تكلف البيان ف ذا الموض : 
وما لها عليه من مثونة 
وإن تكن لم تجد البي انا 


ليست نصيب الوهل خود أصلا 
تظنه ليس مهن الحجمور 
وتحرمن إذا بها الزوج دل 
فى الأشهر التى عليها تنقضى 
شثلاثة من القرو قأتى 
اة وانطي ق 16 الال 


النكاح 


تزويجه من بعد عقد صارا 
بها تزوجت وصرت بعلهما 
خفيشهدوا له يما قد أعلنه 
إن شهدوا كما ذكرت خيها 
جيه امف مرا رميق 
بالامنا أو آهل جملة ترى 
فى ذاك إنكار بهذا الموضع 
لديمم إلا الأمين الأعدل 
بأنه زوجى بلا بينة 
بلا بيان عند هذى الدعوة 
لها وقد آنكز ا قد كفلا 
لأزمة فق اقل اة 
يحلف أن ليس حلا كانا 
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وقيل ما عليه من أيمان 
وإن تك المرأة قد تيقنت 
أى لم يكن لها بيان ثم قد 
وبعد أن يحلف ما ذى الغلتبه 
طلق وآنت لبرىء الذنمة 
ومن تراث ومن العييال 
من أول المرة بالضطلاق 
قل إن تكن ذى زوجتى غطالقه 
وإن يكن هو الذي ادعى 
وطالبته يالبيي ان فمضى 
فإنه فى وقت ذلك الأجسل 
وكسوة أيضا ومسكن لها 
فإن إليه طلبت حميملا 
وبالطلاق إن أرادت يحلف 
إن هو لما يأت باللينة 
وحلف الطلاق فيما يذكر 
وذكروا بأن صاحب القضا 
كذاك بالظياز. والأيحلاة 
وإئما فق هة المسعسالة 
وتحلفن إن لم يجى بعهة 
وهكذا إن ادعى الحىي على 
وإفعا كان عل ا حكيبا 
أو بالثلاث وقع الطلاق إن 
لأنما اليمين حق للرجك 
ومن على شخصض أقام دعوته 


إن هی ما جاءته يالبييان 
زوجية لكنهما ما بينت 
حلفه الحاكم يعدما جحد 
زوجته يقل له علانيه 
من نفاص ا وماق اة 
وان يكنا خلفه ق الخال 
مخافة التعطيل والمشاففه 
زوجية وأنككرت للمدعى 
ليحضرن شهووهه عند القضا 
ازم اعا اا كنا كنل 
لأنه بذاك قد عطاي سا 
فى النققات فلها قد قي 
لها ثلاثا فعا ده الحلف 
لأجل مقرر ومدة 
مخالف الاس واف يقر 
إن حلف الخصم بذاك رفضا 
وگال مسا #بحةة الا 
أجاز من أجزاز للضرورة 
وقلا ىداك من آل 
وارث من قد مات تزويجا خلا 
أن اتخلفن بالإلة: فقسا 
لم بيأت بالبيان مع وقت زكن 
على الفتاة عند إتكار حصل 


بآأنه زوج ه وليتحسه 


حت ا يعم 


أو أدعى عليه أيضاً الفقى 
ورجل ولية قد زوجاا 
ویاضی الزلى إ4 تة 
أو الحليل جاء يدعى الرضا 
علا یکین قول روجفنا ولا 
وامرأة إن جحدت نكاما 
ومات ثم هسوقة نا قال 
قبل لها اليراث وهو الظاهر 
لأضه ماتا وكان يدعي 
وقيل لا ميراث فى القفية 
ما اعتثرفت بذاك إلا لطلب 
قال وذا هو الذى تيادرا 


وهكذا إن تدعى وجحطدا 
وبعد ذاك هلكت. خصدقا 
أو أنه طلق بالللاتث 
فأنكر الزوج ولا بيانا 
كت لفسا فق اننا 
ومن أتى بحجة من بعدما 
فإنه بدون مما إشكال 
ومدع على سليمما زوجته 
ف دة الرجعى أو ظهار 
أو أنه مات وجاءت تطلب 
يقول إن الموت كان بعد أن 


ذاك فحكمه كما قد ثيتا 
فأنكرته معد عقد أرتها 
اغا قى داك وگه 
منها وبعد العقد ذى لم تنقضا 
قول الولي حجة فتقبلا 
ولا فهيساق المليل احا 
واعترفت إن فعلت ضللا 
فيما رأى القطب الامام الماهر 
زوجية لوقوله لم يمع 
لأئنها تليست بالتهممة 
ميراثها مما حواه من نشب 
للذهن كيف ترجعن إلى الورا 
قد جحدت وبعد ذاك اخترما 
ققد قطع الخصام عنها ونفى 
بأنه لها حليل وجلدا 
من بعد موتها ادعاء سبقا 
أو حيث لاتنال للمسيراث 
لا وناك بعذها كه كان 
مات فكالخلف الذى تقدما 
لفك والآقر كان خا 
يعور لإثرث بهذا السا 
بآنها قد هملكت فى عدته 
أو كان فى الإيلاء هذا جاري 
ذلك والوارث ذا بكذب 
تقضت العدة منه يزمنن 


(م5١ ‏ سلاسل الذهب ) 
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أو قال ذاك الحى لست أعام 
خالقول قوله مع الإيمان 
وإن تمت معتدة بالأقرا 
ما لم يجىء وارئها بحجة 
وإن يكن حليلها قد ادعى 
وإن يكن لیس بیان مدقا 
ومدعى الفداء من زوجته 
أو بالثلاث أو حراما وقعا 
فإنه يجبره الهاكم أن 
يقول طلق اناا خلتي 
ان لبت ذاك تقاض واذا 
يترك عندها ولا يسال عن 
وم یکن إفبلوء عنقا على 
لأئهة ماعب اا اذغى 
وإنما أجير بالطللاق 
وتنكمن من تشلا وتنقطع 
خلو تعاصى زوجها وما قدر 
فحاكم المصر لها يطلق 
ونا لم يك ميل اليل 
لأنما ذلك إخبار جرى 
وليس إنشاء طلاق عرفا 
وإن تكن قد ادعت مخالعمه 
را القن لبان 
وإن يكن قد ادعى الخلع على 


إن انقتضت ووقتها فصرم 
إن لم يجى الوارث بالليي ان 
يرثهالو كان عام مرا 
يأنها بالانضنا أقرت 
بآنه غادی لها أو خالا 
على براءة الصداق معلنه 
أو الطلاق بائناً فى وقته 
وماله بينة خيماادعى 
أو بائناً لأجل قطع العصمة 
مقاله وأمره لذى المكقن 
لتخرج المرآة ممن نتاق 
تلك الدعاوى بينهم وترتفع 
بحيلة عليه أو قد كان فر 
ذاك طلاقاً حاسماً للأصل 
عن واقع فيما ادعاه مخبرا 
غلم يكن بذا المقال يكتفى 
أو تدعى أيضآ طللاقاً أوقعه 
أو خيمين منه بالديان 
شىء ترده اة وق 5ل 


— ٣اا‎ 


يلازمه الطلاق والبيان من 
ومن يكن من ذين جاء يدعي 
غإنة يعطّى له من الأجخل 
وإن يكن قد شهد العدلان 
وبطلاق وعتاق حلفا 
لا تطلقن باقى خسائه ولا 
وتطلقن من شهد العدلان 
لو أكذيا أنفسهم من بعدما 
وقائل إذ1 . سلب نطقت 
وإن تكن قد ادعت طلاقفا 
وليس من بينة لديها 
ذلك رجعيا تحلفنه 
وجائز لها تقيم عنده 
ويجبرن هذا برد الزوهمة 
وتدفعنه ما استطاعته ولا 
لأنما خلافهم فى الرجمة 
وإن يكن ذاك الطلاق بائنا 
أو بظهمار أو بإيلافاكت 
وأيقنت به فمنه ترب 
وإن بكل ما لديها من سيد 
وإن يكن لما بيان عملا 
وإن يكن ما ثم من بينة 
مأثة يباقن ها لقنا 
أو تفتدى منه يما قد أمكنا 


أبرأه من شيكله الذى زكن 
بينة غائبة فى موضع 
بقدر اليعد لذلك الل 
على طلاق صار من غلان 
آتها عليه زورا وهنا 
يكون ف العبيد عتق حصلا 
إن قبل الحاكم للبييان 
أجازها حاكمنا وتمما 
فكذب القول ختلكم طلقت 
وأذكر التطليق والفراكبا 
فإن يكن طلاقه عليهيا 


بلس موه وة بالؤش اة 
أو مشا بها وما اخ 
أو حرمت أو خرجت بالغدية 
وتفتدى بمالما وتذهب 
إن لمعن پا اله ا د 
يما لذيهامن بيان تبلا 
تحلفنه بإله العزة 
وتهربن بحيث أن لا يلحقا 
لعظم ما قد جاءه وما جنى 


— ۲ 


ولا يحل تركە لابلا 
يخثى الإله وبماقد تدعى 
والسكن والكسوة لن يحللا 
من قبل تحليف إذا ما صدها 
ومالها من قبل أن تحلفا 
ومالما عليه حق أبدا 
وریا الذى لين يرف 
ومالفا تقظه إذا تىئ 
فإن يكن جاء لكى يجردا 
غائ ا اتقفة البو اذى 
وكيسل بل لے إا بير 
لأنهم هالا يموت الرجسل 
فإن أتاها للجماع تدضفعهمه 
وإن يكن لم يندفع له تقل 
وقد أجاز المسلمون الفضلا 
فإن يكن لم يندفع بما جرى 
ومالها تقتشله بالسم 
وإن تكن قد حلفته وحلف 
إذا صدقت فاهربی أو اقتدى 
فإن يكن لفدية منها قبل 
خإنما الفدية لا اتحعل لك 
وان يكن قد يشان الغو 2ن 
إن كنت خيما تدعين صادقه 
إذا أتاك طاليا هذا الرجل 
والله يدرى عذرها إذ تغلب 


تحليفه لعله أن بنكلا 
يظهر إقرارآ بهذا امومع 
من ماله أو تشرين أو کو 
م الخروج وراد رده 
ل هبأن تقتلله وتتلفا 
ولا عليها طاعة طول المدا 
من كان منها أجنبيآ فى الورى 
وجاء ناظرا لنحوها الفتى 
لا وك كسا کردا 
دفاعه لموته وأبدى 
لها على تعرية وما انزجر 
لا يتعرى هكلذا قد نقلوا 
بكل ما اسطاعت له وتمنعه 
لقد بغيت واعتديت يارجل 
ختلك لى خاخش الإله ذا العلى 
غلنسقه كاس النون الأحمرا 
لكن مع الوطء بمثل السهم 
قال لها الحاكم بعد ماوصف 
منه يما ملكته من سبد 
قال له اتق المهيمن الأجل 
إن صدقت خيما ادعته قبلك 
فليقل الحاكم الحليلة 
حل لك الخاد الاه 
لا قبله أو بعده فلايمل 
لكنها من تحته تضطرب 


— ۳ 


وليقل القاضى له اتق الأجل 
إذا كذبت فلها تلك حل 
وجائز أن تستعين الغانتيه 
وذلك الغير غلا يعل ل4 
وإن تكن قد حرمت عليه 
أو وطثها فى الحيض عمداً قيل لا 
وقيل بل تقتلله ولا يعمل 
من قبل تكفير ظهار وإذا 
خجائز فى المرة الأذ رة 
وأجل الظهار إن كان انقضى 
وإنما تقتل من قد طلقا 
يطلقنهما ويراجعنها 
إلى ثلاث وتبين نه 
وإن يكن طلق بالثلاث فى 
غفلا يجوزها هنا أن تقتله 
وإن تكن إلى الغفروج لم ترى 
فإنها تدرك فى الأعلكام 
وتأخذن من ماله إن كان لا 
والقطب قال إنها تقتصر 
ومالها تنتفق انتغاقا 
لأنما يعطى لها إععطلاء 
بل إنها تقتصرن على ما 
ومع الرجة: الحلا ة 
وما على المرأة من إيمان 
وإن موت الشاهدين يدعى 


ولا اقعطلها النذى ليس يهل 
إن للجماع جئتها ولم تبل 
بغيرها لقتل هذا الطاغيه 
يعينها إذ أمر ذاك جهاله 
بوطئها ف الدبر أن يأتيه 
تقتله لأجل خلف نقلا 
تقتله إن جاءها هذا الرجل 
ما كان قد مس لها من قبل ذا 
تورده من جرع المنية 
خجائز تقنله إن عرضا 
لها ثئلاثا عدها وفرقا 
وبعد ذاك فيطلقنه ا 
هذا الذى يجوز تقتلنه 
كلمة واحطدة وموقف 
لما من الخلاف في ذي المسأله 
لها سبيلا من حليل قرا 
جع ,ها تفشاج ممن قيام 
يعطى لها لكونه قد علطلا 
على الذي بتركه تضرر 
حليلة لو أنه هقد ساقا 
زان أ اء بها الإقاء 
يكون من أكل لها قواما 
غليآت فى دعواه باليميئنة 
إن لم يكن فى ذاك من بيس ان 
أو أنهم تغييوا فى موضع 


— ا٤‎ 


خإنها منه تبين يض 1 
منكرة إعلامما بالرجعة 
أو ادعى بات ق اغلا 
وإن يكن ليس له تبيين 
وإن تك اليمين نموه ترد 
ثم تكون بعد حلف أوقتعهه 
وجا فى قول لبعض العلما 
ومن أتى بحجة متبواله 
ولو بهل جملة وتتكر 
وبالصداق بعد ذاك طلبت 
إن لم يكن بحقها قد أذزءعئنا 
وهكذا إن هی ماتت يقبض 
ومن درى أن ليس زوجا منهما 
وتمنعن نفسها ما اسطاعت 


وتنصفن منه على أن الفشى 
لو أنها قالت لقاضي المسر 
وليس للحاكم أن يمتنا 
أى لادعائها الثلاث وادعا 
لأا الم جات بالبية 


وليس ف ذاك يمين تقضى 
خب أتقض اء مالا من عذة 
من قبل ذا خبالبيان ألأزما 


زوجته الفتاة بالمراجيعه 
أن لايمين ف الذى عد رسما 
على ختاة آنا حليله 
قبل البيان أو بعيدا تظهر 
أو بالذى له الفتاة استوجبت 
لكى يؤدي مالا قد ازا 
وتأخذ الميراث إن موت عنا 
من إرثها السهم الذى قد يفرض 
فاكعذه لات هنج هرمت ] 
إق علت بكب سے 
حليلة على غتى فى موضع 
وما لها ف ذاك هن تة ةة 
لذاك أو ما حلفكه إذ نفى 
منه صداقاً وحقوقاً تجب 
ويؤخذن حقها متمما 
أريد حقى من حليلى عمرو 
من كشب حكمه لأجل الادعا 
باغ ایی ا 
على الذي جاءت به من دعوة 
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وطلب منها لحق الزوجة 
وإن يكن زوجية هذا ادعى 
أو آتهما فده كت اولك 
وسا غناك رة قبه تظير 
ومسا قا فطلب الاق ا 
وشكسذا إن اذاعت عضوي ا 
وبعد ذا صدقها فلنحكما 
ومدع تزوججبا بطفلة 
غأنكرت وصدق الولى ما 
وتترك الطفلة تحت أسسره 
بأنه يخرجها من اللللد 
إلى البلوغ خهنا تتقاصم 
ورجلإن اختصما فى امرأة 
فإن كل واحشد من ذين 
وإن أتى كلاهما بالبيئه 
وکل من تارهيفه قد سبقا 
وإن يكن تاريفهم قد اتد 
غبالطلاق بائنا خلیجبرا 
أو يهربن عنهم خللقاضى الأبر 
وإن هما مابينا ختحلف 
ومن به تقرمنهما تعد 
إلا إذا ماقال غيها الآخرء 
فإنه يؤجلن له ولا 


وقيل لا قعود فيها لو تقر 


أبطل ما كان لها من درعوة 
خصدقته فى الذى قد رفا 
وصدقته بعد خيما حصلا 
غالبحث لا يلزم عما تذكر 
منهم ولا نس أل عماكانا 
مقالوا أل أنه قد كن 
فيها بما من قبل ذا تقتدما 
يشاهدين وولى العقدة 
قال به متكزهننا هدن 
إذاهم لم يعذروا من أمره 
أو يحذروا جوراً عليها ونكد 
فيما ادعته وله تحاكم 
كل يقول هده حليلتى 
يطلب فى دعو بالتبيين 
غإن عقهه عليها ثيتتا 
يكلفا تاريخ يوم وسنه 
خمى له والثان لا بلحقا 
أو كان كلهم بیان لم يبهد 
وكل من عليه لمايقررا 


غيما ويدخلن عليها إن يرد 
عندى بیان ف ادعائى اهر 
يدخل من به أقرت أولا 


— ۲۱۹ 


كذاكمهما ادعيا عبداولا 
وقد آقر العبد أنه استرق 
وقيل إن العبد للذى يرى 
وبعضهم يقول إن الآدمي 
ومن لزوج تدعى وأنكرا 
ثم ادعت ا له أو الؤ يخ 
خإنها تدفع عن دعوا ھ1 
كذاك أيضآ مدع لزوجة 
كم ادعى للم أو للبنت 
ولا يمل أبدا اهنا 
وذاك من حيث احتياط خوف أن 
خإن على واحدة ممن هنا 
أو لم يكن منه مسيس قد بدا 
وقال قطب العلما ولاتة ل 
إذ لا بيان لا ولا إقرارا 
OT‏ 
ومن أتتنا تدعي ايحا 
غولدت دون الهسو 

رطام الوقن اجو 
وإن تكن بعد مضي الستة 
خالاين لازم له إن صحت 
ومن لعبد تدعي زوجاً وقد 
تكلفن بينة فإن تقم 
وإن يكن بيانتها ينعدم 
والقطب قال إئة لو:خلفا 


بيان عند واحد قد قبلا 
لواد خمو على خلف سيق 
بيده حال الخصام والرا 
لاتثبتن فيه يد المفاصم 
ولا بيان عندها قد ظهرا 
بأنه زوج لها أو مثل جد 
لا يلين بيان مدعا ا 
غآنكرت وليس من بينة 
لأجل دعواة التى أسلفنا 
كون عقا ا ادغاد شن رمن 
أوقع تزويجاً ومنها قد دنا 
قزق ما مته ا وات دا 
والادغاذاك الذئ قد صارا 
وقالن بعد ذاك.3! مالى ظهبير 
فكلفت بينة إلى أجل 
من يوم جات بالبيان المثبت 
أبدى تحركا خذا لن يلزه 
جات بابن بكمال الخلقة 
دعوتهما وأرئشغا للعقذة 
ارمس االعه ومدولاة ورد 
غالعبد وحده يمينا بق 

سيد کان سپا لاو ا 


— ۷ 


خالعبد لو آقر لم يتفق ا 
ولو أقر سيد وآنک را 
فإن أقر العبد والسيد لم 
وإن يك السيد قد أقرا 
لو أنه أنكر ف العمكم ولا 
أو يغلمن أن هذا السهدا 
وقد أجزز بعضهم للمرأة 
إن قال زوجتك من عار 
بل قد أجاز البعض إن تصدقا 
وقال قد زوجنى بك الولي 
والقطب قد وجه ما قد نقلوا 
منزلة الأمور ف الديائة 
ومثل تطهير لشوب قالا 
إلا بشاهدين من آهل الرتب 
والعبد مهما يدعي لزوجة 
كذلك الرآة أنضا انكرت 
يكلف العبد بيان العقدمع 
وإن يكن لم يأت بالب ان 
وهكذا إن القتتاة جمدت 
لكنماسيده ةب ةقر 
وثابتآً صار على تلك الأمه 
ولا تمكنه الفتاة نفسها 
أو تعلمن أمر النكاح امثبت 
بشاهدين ورضا من سيد 


إن لم يكن سيده قد صدقا 
غية فذاك ثابت بآآ زا 
يقر فالسيد يأتى بالقسم 
جاز على العبد النكاح جيرا 


فقربها ما بينه وذي العلى 


زوجه بهمذه وعقدا 
تصدقن وليها فى العقدة 
ولم يجىء عمر بالإنكار 
زوا إذآما جنها متطلقا 
وذاك يعطى للأمين الأ_دل 
مع من أجزز أنه ينزل 
وذاك كالأوقات فى الصسادة 
والمنع من ذاك الصحيح حالا 
أو أهل جملة إذا لم تسسترب 
وأنكر السب غق دة المزآة 
عقد الزواج وله ما قررت 
إجازة السيد حينما وقلع 
ختؤخذ الرآة بالأإمان 
إن ال كزمى الما بي 
زواجه وعتقدة منه بدت 
غذاك في الحكم نكاح معتبر 
لأحل ما سيدها قد زعمه 
31 اها زه ا 
بعافليق آي بأعسل الجملة 
أن زوجها قد كان بعض الأعبد 


ل ۱۸ -ه 


وقال يعض الفا تمدق 
إن كان ذا أمانة وذا وفا 
وإن تكن قد ادعته وجحد 
لإا فة بالبيعيسة 
وإن تكن ما عندها من بينه 
وإن أرادت الزواج غانيه 
إا عن الواح مف م 
فإن تكن قد زيفت دعواه 
وتحلفن إن لم يجىء ببيئنه 
وإن أبى خصامهما تقهقترا 
فإنه يجبر بالاخص ام 
وإن يكن لذاك لمايفعمل 
وإن يشا حلفها والأحسسن 
مكلك لحا لها قوت 
كمثل أن يقول قاضينا أحلف 
غإنها منك لطالق خإن 


ققد حاالا و3ر وجا 
قال ابن بوسف ومنه تتن 
حتى برد قوله تماما 


سيدها خيما به قد ينطق 
مع سيد بأن يكون قد عقد 
على النكاح وعلى الإجازة 
فيحلف الزوج يمينا ينه 
ويدعيها آخر علانيه 
تزوجت بعد بمن ترضاه 
له يمينا بالإله معلنه 
وبان أنه يريد الضررا 
وبالبيان مع ذوى الأسكام 
تزوجت يمن تشامن رجل 
أن يحلفن بطلاق يعن 
حالا كذا بعض الشيوخ ينعت 
آنك إن خارقتنى من موقفى 
خارقه فطالقاً منه تكن 
وانحلت الشبهة عنها هنا 
بأن هذا يضرين أو يسجمنن 
ونظوسر الفطاي والخساا 


من طلقت لو طفلة صغيره 
إذا.خلدبها الظيل :لخ ا 
عن مجلس العقد وعمن شهدا 


تلزمهما العدة كالكبيره 
من بعد ءقد للنكاح سوغا 
أو فى مكان العقد كانا عقدا 


— ۳۹۹ 


ليلا ولا ضوء هناك وجمدا 
أو الشهود خرجوا عنهم وقد 
وقد أتى عن بعض آهل الفطنة 
لا يوطأن مثلهافي العادة 
لو أنه كان لها قد جامعها 
وإن بالخلوة بعدما عتد 
فإنه لا بلزمنه كاملا 
وإنه إن لم يقس بيتهم 
فإنها جاز لها ما بينها 
تزوج من حينها إن كان قد 
والزوج إن لم يفعلن متى عقتد 
ما بينه وربه جل فما 
آما على الظاهر فى حكم الصمد 
بخلوة نكون مع إمكان 
ولو من المسيس فى حال علم 
لأنما العدة قطع الشهبة 
والابن يلحق الحليل بأقل 
إذا هما فعل الزنى ما عمدا 
تدرأ عن صاحبه الح سدود 
فقيل من أوى إلى مله 
وف الفراش وعليها وتعها 
اولوت تة اناف ا 
غذلك الاين يكون لاحق ا 
والقطب قال الحق عندى في الولد 


لو كان قد حاضرهم من شهدا 
خلوهم في مجلس به عقد 
أنه اا رکو 
من عدة بعد طللق ثابت 
وهو عن القوم لنا قد رفا 
يازمه كل الصمداق والولد 
تقاررا إلا الصداق المنتقد 
إن صدقته أنه ما دخلا 
ما خيه أمر الاعتداد يلزم 
وبين ربها الذى كونها 
طلقها حليلها ولم سود 
ما كان يبازمنه به الولد 
عليه من حق له قد لزما 
فتلزم العدة طرأ والوالئو 
جماعما ف ذلك الزنم ان 
ينتفيان وأقرا بالعدم 
والابن للفراش دون مرية 
تبي وسو باد هك للرجل 
وقيل إن كل وطء وجدا 
يلحق فيه الوالد الموالود 
وقد رأى نائمة في رحله 
يظنها زوجتكه وما وعى 
وعندها زوج وقد غشاها 
به وبالزوج الذى قد سبقا 
بأنه يكون للزوج خة 
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ميق الچ ييا لد ول 
لازم اما طن ب ا 
وإن تكن قد ساعدته خالوالد 
وما ية يقرم المذاها 
ولا يقربها الحليل أضصطلا 
وإن يكن ليس لما زوج وجد 
وإن تكن قد علمت وطاوعت 
وما ذكرئا من لزوم الع دد 
فإنه لا يلزم العليساةا 
بحيث إن الابن ليس يلزم 
بأنه إن كان لم يحتلم 
وهكذا إن طلقت فى المجلس 
وبعضهم يمس طفل ألزما 
وقيل إن رجلا قد أوقعا 
دهراً لديها والفتى قد كانا 
لعنة فيه وإنها سعت 
خبقى الاين زماناً والرجل 
وكير الاين وقد تأللا 
ترج الوالد حصالا ووقف 
وقد أتى یسال عمادهما 
أغتاه نور الدين فى الأموال 
فقام أحمد الخيلى الأشسم 
أن كيف ورثت الفتى وما زوع 
خقال لم يزرع ولكن قد نبت 
روى لى القصة بالمعنى أبو 


غإن فيه الخلف بين الأول 
صداق مثل إن تكن لم تعلما 
على الخلاف الأول الذى ورد 
إذ الرضا أسقط الاستحقاقا 
مع ذاك حتى تضعن الحملا 
خللذى واقعها ذاك الولد 
غالابن ابنها وبئسما سعت 
ومن صداق كامل وواد 
إن كان من صغره قد قيلا 
له وقال بعض من تقدموا 
فكلة عله لم يلزم 
وكان لم يخل بها ويأنس 
للزوجة اعتدادها متمما 
عقداً على غانية وقبعا 
لا يستطيع للنسا إتيانا 
وولدا من غيره قد أطلعت 
قد كان ساتراً عليها ما حصل 
مالا وبعد ذاك قد ذاق البلا 
عن أخذ ماله لأجل ما عرف 
فى الحال نور الدين بدر العلما 
بأثشهالهة من الخغلال 
معارضآ له وقال فى الكلم 
ولم يكن من مائه ما قد طلع 
فى أرضه فهو له حكماً ثبت 
خليل العلامة اذب 


٣۱ 7‏ كك 


وبطلاق مجلس فيلزم 
إن كان مفروضآ وإلامتعها 
وبغيوب الرأس من قضيب 
أو كان مایا ال زوم ا موق 
ومن صداق كامل ويلزم 
وعد الطلاق مع إحصان 
وحرمة النسول والآباء 
وَهِكذا غاد حج عمسرة 
مظاهر أو کان آل منها 
كذاك من طلقها ولم يكن 
وهكذا تحليل من نطلق 
كذا انقطاع لفراش السابق 
وكا التفايظ قم الكقفحر 
ويلزة المسداق: مظلمنا,سسطر 
لوذاك دون غرجهما وإن يكن 
ويلزم الصداق أيضاً إن نظر 


ويلزم الصداق والاين مما 


لو كان خيما دون غرجها حصل 
ونظر الباطن عن يقين 
أما لزوم ذاك خيما نحكم 
لأننا نهكم بالوطء إذا 
وهل عليها لازم ما طلقا 
من بعد مس كائن بالذكر 
أو بيد فيه كذاك بالنظر 
قال الإمام القطب وهو الصادق 


نصف صداق الخليل د 

لها متى سرحها اا 
أو قدره يكون من مجبوب 
من عدة وولد به و3 
به اغتسال قم Erê‏ 
رة ازوجها الان 
غساد صوم واعتكاف جائى 
كذاك أيضاً حرمة لزوجة 
ولم يكن كفر يعد عنها 
واا وسا گیا بون 
ثلاث طلقات به معلق 
وهكذا لزوم حد الفاسق 
وإن يكن بالغصب غي ه العقر 
يآول آلس أعرس انكر 
فيه خلو كان بكف يلزمن 
لباطن من غرجها الذى ستر 
إن مسه بذكر قد وقعا 
قيل ولو بالكف إن فى الفرج حل 
وهو الذى ما بين دختين 
خمطلق الخلوة ذاك يلزم 
أمكن منهما وقد أمكن ذا 
من واعه آل زاكد إن قا 
خيما يكون دون فرج وضر 
لباطن من فرجها الذى ستر 
وإن ذا القول هو الموافق 
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لأنما الصداق طرا والوالد 
أو إنما يلزم تطليق خقد 
لأئة الآ بلزمن الول سة 
ما بينهم وذي الجلال باليد 
وهل عليها عدة إن طلقت 
من بعد مس کائن بالذكر 
أو بيد فيه وجائز بأن 
ويتوارثان وقت الدة 
خلة اغتدادلا ولا مراجه هة 
والقصف مق .صتداقها تغطى خخا 
واستظهروا لزوم ذاك الأمر 
لاه يتعكم مح إيقتساع 
لو وقع الإقرار منهما يما 
وجاء في الحديث أن الولدا 
ولم يخصص الحديث داخلا 
وإن يكن ما بينهم وذي العلى 
وظاهر الأمر بأنلايازما 
والقطب قال وهو حبر خاصل 
قلت “وها ذكزكة حمسا مکی 
غات تا ذلك مبتى على 
والقشي كال ار الفنسوان 
بمسه بيده لفرجها 
عاك إن طلق فاد ومس 
أو بيد فى فرجها أو نظرا 
أو موليا قد كان أو مظاهرا 


بذاك لازمان دون ماعن 3ة 
بذاك واخ وعتة لاود 
وعدة على الفتاة تعقتد 
أو دون فرج لو على تعمد 
ألحقت 
خيما يكون دون غرج وضر 
يردها إن اء أن براجعن 
أولا يكون ذاك بالكطلمة 
فيه ولیس من توارث معه 
ف ذا وف الأول كله يحمط 
فى الحكم بين الناس حين يجري 
خلوتهم بالعكم الجاع 
دون الجماع فبذاك حكما 
يكون للفراش پروی مسندا 
من غيره خالكلك قد تناولا 
خيهتردد هناك حصلا 
ذلك بینم ويارىء الما 
أفى فة1 اقول انا 'قائل 
عن الإمام السالى المرتضى 
قول اللزوم حسبما لنا خلا 
ازوم عة على. التمسحسوان 
واااو ع اچ ا 
فى غير خرجها بإحليل وجس 
باطنه قبل ارتجاع صدرا 
ما خالا قمعا عه ذكرا 


واحدة أو اثنتين 


— ۳ 


أو لآق 5اك لإ تخ هسحا 
وصرح البعض بأآنه يعد 
وليس ف روية ما قد بطنا 
كذاك قيل والتى تزوج 
لامها امكل ,وض فال ا 
إل ذا ى حال وطء بزل 
ولا كذا البالغ ا 
إن غاب رأس ذكر لو كان لم 
وتلزم العدة إن لها دفع 
بعد بلوغه وکل منهما 
ما قد علا من آخر وما سفل 


حسمبة 


مساو فيه الحرم حالا يبدو 
فيه تردد لهم قد أمسى 
فسآ واشال البخشى لمن ينه 
من عدة لكن صداق كونا 
طفلا خمسها وفيها يولج 
يلزمها بالطفل أن اشنلا 
خالغسل لازم له بحالة 
يلزه علق انسل امسن غد محقم 
عنس الإلرج ای کسی ها رام 
لا بنكحن بعد الذى قد علما 
إلى أثثماء أمرهم غلا يعل 


هنا بيظل المتذاق 


وببطل! لصداق من أشياء 
وهى ارتداد زوجة مع الزنى 
إن تلت القفسها أ به 
وإن تكن تابت خخلف يرة 

والقطب تفصيلا بها قد أوردا 
غيما به لنفسها تفوت 
معلل بكاقيا يفاك الردة 
لو كان منه وكذا إذا انقضت 
وكالزنى والقتل أيضاً إن وقع 
أو كان للغير إذا ما قتلت 


تأتيك فى النظم على استيفاء 
منها وسحرها وقتل إن عنا 
أو من به تقاد عند قتلهما 
هل يرجع الصداق أو لا يرجع 
3 يرجع الصداق قال بدا 
عن زوجها إذ منه قد تنفلت 
إلى حدوث مائنع للرجعة 
عدتهيسا ف ردة وق مشت 
لنفسها أو للحليل فانصرع 
من بعد ذاك قودا وجندلت 
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صم المسفاق کیا اه ينان 
كالسحر والنشوز والهروب 
فال ولو خيق بان الشصر لا 
إلا إذا ما للحليل تسہ ر 
وکل ماتفعله مما غ دا 
غإن ذاك الس داق بيطلل 
إلا الزنى وفي الزنى قد قيلا 
وعمدة الإبطال للمبذول 
إ اداو ا فاج 
وحين جاءت بقبيح خعلهما 
فإنها مثل أجير قيضا 
أما الزنى غإن زنت وحققا 
أو بأبيه قد زنت أو الولد 
فإنها يما ذكرنا تمرم 
وان زنك ياه ای يألو سو 
فقد زنت ويحرم الفاق 
وإن زنت بغير هذين ولم 
غاا ”اها قد ااك 
ومكثها مع الحليل إنما 
وقتآل مض العلا ترح 
ومن أساءت زوجة إليه 
ولم تقم له بإنصاف بما 
يدون ما ضر إليها يلعق 
وما لها من كمسوة أو تنصفا 
وقيل ما لم تخرجن من بيته 


خيه خوات نفسها إذ؛ تفعلر 
غإن ذاك يرجعن بالتوب 
ينطله لو لم تثب لقلا 
وجاءه عن حاله تير 


محرماً لزوجها ومبعدا 


يانه لا يوفع التبطقللا 
تفنويك فيا عن المايل 
لأجل ما تمتع بها يحل 
وغوتت لنفسها من يعلهها 
أجرته وعملا قد رفضا 
أو قد أقرت ولها قد صدقا 
لو كان لم يعلم زناءها أحد 
ومهرها لأجله منهدم 
وما درى بفعلها ذاك أحد 
وتحرم الكسوة والإنفاق 
يكن زناؤهما بحجة علم 
بها الع لحه هت هملك 
فلك وکن ره الل ]ا 
ولو حليلهمابهلايعالم 
وخالفته فى الذي يبغيه 
له عليهامن حقوق لزما 
خما لها من ماله تنتفق 
ته كما نازمها على الوا 
خمو عليه لازم خليآاته 


ا o‏ سس 


وكل شىء تفعلنه مما 
خان 3اك الفسل شىم نشل 
وعن أبى حنيفة في القاتاله 
ومن زنث لو زوجها لم يعلما 
وقد أتته بقبيح فعلة 
ولم يكن يمنع من إبطال 
وا الى مثا زكرا 
وإن ذاك مثبت مثبت للر جم في 
لم يمنعن إنقاذه إلاعدم 
فتلك في مجرزة الات 
لا يملك الزوج ولو كان طلب 
وهذه العلة وهى الآخضره 
في حالة الردة ما لم تتب 
وذاك مع من قال إن الساهحرا 
كمثلما بالرجم زان بقل 
أما على من قال في الساحر لا 
كحالة المشرك ليسن يقل 
قال الإمام القطب لما ذكرا 
غمن يقل إن تابت المجطله 
فواضح عليه أيضآ آنه 
ومن يقل لا يرجعن فحيثما 
والقتل لم يمنع له إلا عدم 
وإن يكن ى مسحرها الذى بدا 
وسحرها إن فيه قد أبدى أثر 


به على الزوج نصير حرما 
صداقها من أي جنس يحصلء 
لفشا دلا لن عله 
خوجه قول من لها قد حرما 
وقد أباحتها با قد سلكت 
مبطلة صداقها فى الجملة 
ذلك الاعدم علم الحال 
كنقض زوجية زوجها جرى 
ذمتها غالرجم غير منتني 
شهادة أو الإمام ذى الهمم 
قد أصبحت وريقة الفواته 
پمنعها من رجمها وقد وجب 
موجودة بدون ما مشاجره 
والسكر لى انتا مقاب اللائنيه 
يقتل لو قد تاب مما قد جری 
أو يجلدن لو تاب مما يفعل 
يكل مما تاب مما قتعلا 
إذا أتى بالتوب مما يفعل 
زارو الكهب المسحب: القازى 
صداقها يرجع بتوب تفعله 
يعود نحهوها ختأخذنه 
قد فعلت خعلا لقتل ألزما 
علم بها أو قدرة أن تتنتعدم 
لفظة شرك فارتدادا ذا غدا 
غبطلت منه كقوة الذكر 


)م ۱١‏ سلاسل الذهب ) 
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أو ماؤه أو اشتهاه آوغ دا 
ا نة ها ف كنا 
عن التمتم الذى قة قدا 
وإن تكن لزوجها ذى تقتتل 
بأئها لنفسها قد فقوتت 
إذ لم يكن يمكته التمتتع 
غهمذه قد أبطلت للمهرهما 
وإن لغير زوجها ذى تقتتل 
لم يقتلوها أخذوا منها الديه 
فهذه لنفسها ما فوتت 
لأن ذاك العفو منهم ثبتتا 
وإن من صداقها قد تبطل 
أو أتلفته غه فلترجوع 
خمالها تأخذه منه وإن 
قر المصداق كل ويا 
وان تكن قد أتلفت للبععمض 
فا ا ف اعرد 
وإن من قد أبلثت للحا كلم 
ويدعى الحايل آنه يطل 
فإن ما ادعته فى ذا الشان 
وليس للحاكم أن ينصب ما 
بان رک وکا إن کا 
ده ذكرا الإبطال أو لم يذكرا 
فإنه يدعهه باليي ان 


يبغضها لأجل ما قد وجدا 
مع منعها إياه بالذى جرى 
أو عن كمال لتمتع بدا 
فالأمر فيها واضح لا يشكل 
من زوجها بماله كانت أتتث 
منها وتحت الترب هذا مودع 
ولو عفا وليه عن أمرهها 
وقد عفا الولى عما تفعل 
أو قد عفوا عن أخذ تلك التأديه 
لأجل قتلها االذى به أتت 
ولم يكن يعقبه قتتل أتى 
إن ظهرا خالقتتل حق لهما 
إن يكن فى يدها ذا يعمصل 
وإن يك الزوج لها لم يدفع 
سارت إلى الرد لأجل ما زكن 
قد آخرجت منه معا متمما 
وقد بقى البعض لها ف القبض 
بسعره فى يوم حكم يبدو 
تطلب منه للصداق اللازم 
وكان عنده بيان قد قبل 
لا ينصتن لله مع البيان 
كتنهم ETE‏ 
عدلان بالإبطال منها قد بدا 
وإن يكن محف ادعاء صدرا 
وما عليه فيه من إيممان 


١ 
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لأنه ما من يمين توجد 
بأنه أشرك آو وتخ را 
كذلك القتل لأن الادءعا 
وقد رأئى القطب على الحليلة 
لأنما إنكارها تضمنا 
قد كان ذلك الحليل يدعي 
کے بل سداق ب فا 
ثم لها من قبل مس أصدقا 
لا ببطلن عنه بفعل أول 
وإن تكن صداقها قد قبضت 
أو استغلث من غلإله وقد 
للها بارسا شيد ما 
إن ناقصا أو هالكاً وتضمن 
وهكذا ما أثلفتة من مدا 
وإن من لامرأة قد أكرهها 
وقيل لا بيطل مهره ا ولا 
وبعد ذاك دافعت يكلقفه 
وعاقد على خثاة بعدما 
إن مسها ولم تكن تدين 
ومن زنت وللحليل تخر 
فان وطثها فالصداق تس تحة 
ومن أتت زوجته بابنة 
غالخلف ق السذاق فعض خكمها 
ومن تكن قد أمكنته من دير 
گان لها صذاقها كبا در 


على من ادعى علي هأحد 
أو أنه زنى إذا ما أنكرا 
من غير أوليائه قد وقعا 
لزوم ايمان لهذى الصفة 
أخذا لمال عن حليلها هنا 
براءة منه به ذ الموضع 
غإن ما أصدقها وألحقفا 
بل إن أتت بعد بفعل مبطل 
غأکلت ثماره ثم مضت 
جاءت بما يبطله بعد الأمد 
قد أخذت من خرضها مقوما 
جميع ذاك فى ضمانها ا 
خطاوعت له أضاعت مهرهها 
ملل إن كاتت الشاعت: ألا 
من قبل أن تغيب يها الحشفه 
قى نما صدافها' شه انا 
بولئها الأخير لا بسا سبق 


لا تبطلنه إماعة الدير 
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وإن نكن من الجماع منعت 
غجاءها فى فرجها وما احتشم 
ويبطل الصداق مهما سكنت 
وإن تكن عن أصبع اله نهت 
خأدخل الأصبع فيا فوقف 
5ا اا ويم 
ومذ وطثها زعمت يأنما 
ولم تكن تمنعه يالييدلا 
وإن یکن مسمى صداقا أولا 
غو يقل إع E‏ 
حتى تكون فرقة بدونها 
ومن يقل بالعقد ليس يلم 
يقول إنها لنصف تيطل 
أو كان مس فلم ذى يقع 
ون تكن من بعد مس فعلت 
قال الإمام القطب بعد ماذكر 
قال وقال البعض إن الباقي 
وإن يكن أصدق ثم طلقا 
أو يطرمتة أو غزفةة الإتنكار 
ثم تزوجت بزوج آذ را 
غفعلت من بعد ذاك ممطلا 
لاسيما إن لم تزوج وأتت 
وكان وقت الاعتداد انملا 


وأمكنته غخيره. وطاوعة 
صداقها عليه شىء قد لزم 
إليه بعد ذلكم ومكنت 
وأذنت بفرجه لما اشتهت 
فى النيل عنها بعدما لها وصف 
وسكتت فى حينما هذا صنع 
أمكنته من خخذيٌ إذ سما 
ولا اللسان فالصداق بطلا 
وفعلت من قبل مس مبطلا 
جميعه بالعقد حين بيرم 
مس ولا موت يصيب لهمما 
جميعه هذى بما قد تفل 
عليه إلا النصف مما يرسم 
غإن يك الموت عليما ينزل 
باق من النصف إليما يدفع 
ليطل فللاخير أبطلت 
هذا الذى فى هذه لى قد ظهر 
بيطل بالمس وبالإززماق 
أو بظلهار خرجت تحققا 
أو بلعان أوفقفدا خيار 
أمهرها أم لم يكن قد أمهرا 
أبطلت الأخير ليس الأولا 
خإنه لها كما قد فغرضا 
مول ل: صدداقوا ووفك 
غتلك لا تبط له بالأولى 


وبعد ذاك فعلت ما يبطل 
قفي اط 5 الا 
وإن تكن قد فعلت في عدة 
ولا إذا ما فعلت في عدة 
وطفلة مجنونة لا تبط ل 
ف عة أو دونه ا أق دون ما 
وتر شكمة له أل شد 
وهو بزائد عليه قد عقد 
فالزاكد المأمور بضمننه 
إن فعلت مبطلا كمثلما 
وبيطل الصداق أيضاً عن أمه 
يأمر ربهاكما إذا قتل 
لا يدركنها فيه زوجها لما 
وقيل ييطلنه منهاالزنتى 
وبالزتى إقرزرسا ا قبل 
سيدها وزوجها أو وجهدا 
وات تفر القطب اغا الهأ 
ب الردى واو گان ي ا 
كذاك سائر المشلات 
متها على سيدهنا إذ رمت 
وقيل إن باع لها مالكها 
اك الضداق ليس يطل 
كذاك بيع عيهه بحیث لا 


ثم بكله أو البعض افتدت 
غروجعت بمالما قد خصلوا 
مشل طلق بائن يجاء 
رخمةمسطله ق ال ةة 
أن بنقضى اعتدادها متمما 
مبطله ليست بذات رجعة 
صداقها بماله قد تفعل 
ارخ عا لحي لق تا 
عقدابمعلوملهقدحددا 
خمسها بدون علم ما يزد 
وھا اش ا قطلتسه 
تبطل ما دون المزيد رسما 
إن تك ذى لبطل مجتردمه 
لها كما إن كان باع في معل 
صا من التفويت خفيما رسما 
لو دون أمر ريمهاتتكونا 
إلا إوا' صدق فيما تف لل 
فيه بيان كاشف لما بدا 
قل ما من المسقاق يوسا 
اى من اوداك ع 
لأن ذا جنابة قد تاتى 
له خسارة بما قد أجرمت 
ف موضع والزوج لا يدركها 
والبيع من سيدها منفعل 
تدركه زوجته ان يعنللا 


ومن يطلق زوجة وجامعهما 
ثم زنت فى عدة لا بيطلل 
ولم يكن بيبطل بالسحصاق 
كذلك التتتماق لق بجر -] 
كذاك قبل هذه للوق ری 
ويلزم الملاك فيه ولزم 
وقال بعض فيه بالإرسال 
ويفسد الصوم اعتكافاً والوضو 
وإنه لا يلزم اغتس ال 
وذاك غد موجب اغ تال 
ويضمن الصداق من أدخل ما 
يدون ما ضرورة کمن عتد 
خأرضعتها أمه أو جتته 
ومثل أن يزنى بزوجة الفتى 
أو فى منام أو على اهام 
ونحو ذاك من زنى لا بيبطل 
لكنه صار لها ممورما 
أما على عمد بحيث تعلم 
قوحدها قد أبطلت له فلا 
أو الذى بفعله قد غيرها 
ورجل على صداق يعقد 
وما له بيئنة وقت_-ح 
ولو وطتئها قبل ما إن تنكرا 
لأنها لنفسها قد خفوتت 
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راضية من قبل أن يراجا 
صداقها عنه بما قد تفعل 
بالوظء قب ل ردا اليه 
بين اثنتين لازم المداق 
على بعوليا الستفاق اهما 
فإنه لا يوقعن حجرا 
كلا من الثنتين تغليظ عام 
وفيه غير هذه الأقوال 
والحج والعمرة حين يعرض 
به إذا لم يكن الإنزال 
غلى النسا.بصفة الأتؤال 
بين الفتى وزوجه ما حرما 
على رضيعة زواجا واعتمد 
أو أخته كذاك أيضاً زوجته 
أيوه أو سليله قهرا أتى 
بأنه حليلها الامي 
به صداقها عداة يفعل 
على حليلها الذى تقدما 
بآنه لزوج ها محم 
يكون من زنى بها وفعلا 
هو الذى أبطل عنها مهرها 
تزوجاهللنكاح تحجعد 
منه فلا صداق هاهنا يقع 
أو بعد إنكار لها قد قهرا 
دمامق الإنكار قد كانت أت 


ا ( 
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ومن أتى زوجته في الدير 
فإنها بذا عليه ترم 
وبعضهم رخص أن لا تهعرما 
كذاك في الديوان والأالواح 
وقال لا تفريق بين االرة 
وكان بعض من مضى من علما 
أن ينفقن خمسة دنانرا 
ينفق ما ذكرته فى آهل 
وبعضهم رخص ف أن ينفقا 
وکل من لم يتعمد منهما 
عمق يشل الوم غینا فرعا 
ابا اتيم ردق الا 
وإن يكن بعضهما تعمدا 
إن يكن الآخر بعد علما 
وإن يكن بعضهما قد أخبرا 
فإن يوشا صدفة وأفة ا 
لو أنه كان أمي ا ومتى 
وإن يكن أخلطها إذ جامعما 
كذا على سواه فى الأحكام 
ازوجها وف جماعها ولا 
واستظير القطب إمافنا الأجل 
لكنه جماعها تزل 
وليأتها من حيثما قد يطلب 


تعمم دا وغاب رأس الذكر 
وتخرجن بلا لاق يبرم 
او اكان بالعمد مرارا اشفا 
وغيرها من كتب ص حاح 
وزاقة عن روو اة 
فعشرة على الجميع صبيرا 
ولاية من رحم قد يدلي 
كل فة هيا فب حدقا 
غما عليه فيه شىء از ما 
خإن أتى بالعمد لا إن بالخطا 
دون الأخير حرمت مما بدا 
وقال بعض إنها لن تحرما 
EE OS‏ 
وإن يشا كذبه فيما أتى 
صدق فالقولان فيه ثبتا 
ضازت هرانا تعدة ولا كنا 
وبعضهم رخص فى اللقام 
ترخضن لزه من الا 
بأنها له وغيره تمل 
فدبر فذاك لا ية ال 


من جسد فإنه لا يحجب 


مان 
تومي 


اة 
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وإن يك اقتض لها بغي ما 
وقال بعض إنها لا تصرم 
كتيب أدخف ل غيد الجسم 
وقال بعض تحرمن بالدبر 
لو أنه قد كان رأس 
والكلق ق إشالة ال 
محرم إذ لا يكون التسل 
وقيل لا تحريم ما لم ينزلا 
ا أت حل :من الحاقى ]| 
ومن يقل بالحرم هاهنا فلا 
وهو سواء غاب رأس الذبذب 
وقال بعض إنها لم تحرم 
وإن حد الفم حمرة الشفه 
وصحح القطب بأن لا تحعصرما 
والشىء إن كان لما يعرم 
بدون ما عمد من الثانى خقد 
على الذى كان له تعدا 
وقال بعض كل غرد 

كمثل إن أدخل يوماً للذكر 
بمثل نوم أو جنون قد بدا 
وصحح القطب لنا أن يحرما 
على الذى لم يك قد تعمدا 
وتصعرم المرأة مهما عقدا 
كالأم والجدة أو ما فلا 
تعمد التزو ج الأذ ي آم 


ألقََذت 


جسده فيعض كم قد حرما 
وهو الصحيح عندهم والأقوم 
في خرجها فالمق غير الحرم 
إن دخل الذبذب غيه واستقر 
ف دير الفقاة لما يغب 
في فمها فتيل مشل الدبر 
منه غذاك الفعل لاا يمل 
وقيل لا لو أنه قد أنزلا 
غوق الإزار وهو يشمل الما 
بقول إلا إل مس فا 
ففمهاأو أنه لم يغب 

إلا إذا ما الرأس غاب ق العم 
إذا تغيبت هناك الحشفه 


عسل برام م اذاكة ها اعتمد 
بدون ما عكس هناك وجدا 
خإنه على الأخير AEE‏ 
فى دبر منها وكان قد س كر 
ولم يكن فى ذاك قد تعمدا 
من كان للشىء بعمد أقدما 
بدون عكس ولمذا أيدا 
على الذى فد کان معا دا 
إن كان بالأولى قبي لا دخلا 
لم يميه #الفسساه خد زم 
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وقال لا تحرم بعض النبلا 
وتصرمن بوفيسوع الق دة 
وزوجة لأنبهلا وكل من 
إن كان بالعمسه أتى وإلا 
وقيل لا تعرم بالممرمة 
إلا إذا ها مس للثاه __ة 
إلا إا اما تون الكاتجه 


كذا ابنة أيضا وبنت الابنة 
غلك ول ذاك إن كان خا 
أولا ذكيف عدم هذي الحرمة 
والجممع بين الأخوات حرما 
وذاك من نص الكتاب ثيبتا 
فلو خرضن أنه إذا زس 
فاق هنذا ازا ج افر 
وتحرم المرأة أيضا بالنظر 
وهكذا جدتها کالجمد 
أو دون عمد لضرورة وقلع 
وقبل لا تحريم ف ذي الصفة 
من الضرورات لذاك الطب 
وهكذًا غيما يقال التتخية 
ومس ما عدا الفروج باليد 
غمن به حرم من قد مسا 
حرم زوجه به أيضاً متى 
بذلك المس ومن ليس يرى 
وقال بعض صحبن ا المغارب 


إل ذا الشسأتن يع فما 
على كأخت خالة وعم ةة 
ليس يصح عنده أن تجمعن 
خإن فيه الاختلاف حلا 
امتا ويا والسة 
وق لا عصرم ق فى ال ةة 
ومثلها جدة هذى الغانيه 
ووقمع الدغفول بالثانية 
وكان في تزويجهها قد غلطا 
الست لأخكييا والعئييبة 
وفقلها العمة قال لئے 
خفأى معنى للذى هنا أتى 
بهن في السر فلا حرم هنا 
فكيف لا تحريم غيه صائر 
لفرج أمها ولو كان دير 
أو مس ه بيده بالععهمد 
أو لسوى ضرورة هذا صنع 
إلا ھج العمد بلا ضرورة 
إن لم يكن سواه من يطلب 
قشر أو لبن او 
لشهوة إن كان عن تعمد 
قبل تزوج بها قد أمسى 
يمس مكلك مچ ذاك الفتى 
تحريمها غمثله هنا جریى 
بان بين صحبنا الأناجب 


— E 


فى العقد بالمرأة مع خالتها 
إن كن ذا مهاي ول 
أو إنما التحريم في الثانيية 
وهو سواء مس هذي الثانيه 
قال ابن جعفر وقوع العقدة 
فإنه ممرم لتين 
ولم تك الأولى عليه حرما 
وإنما خالته مد .رمه 
إذا على بنت أخفيها بيرم 
قال الإمام القطب مهما ثبتا 
بعقد عمة عليها وكذا 
لو لم يكن هناك مس حلا 
كذك البنت كذاك الأم 
قد بان أن عة التعريم 
عقد على مع رمة لها فقد 
قال الفتى الشعبى ف من قد زنى 
أو بنت زوجة له ان حرمت 
كمثل من كان لكوز أخ ذا 
خان هآء الجب كله غسذا 
وقد روى عن ابن مسعود الأبر 
فرج ختاة وابنة لها معاً 
والمس بالفرج يأيما ممل 
فى الأب والأم ولو بدون ما 
وهكذا ما ولدت وإن مس فل 
وقال بعض إنها لا تعرم 


خلفاً كذا فى العقد مع عمتها 
فأبقت الغلاف في المسألة 
أو كان لم يمس هذي الغانيه 
بأخت من كانت له في عدة 
وقيل للأخرى من الثنتين 
في خالة وعمة إن ضما 
ومثل ذاك العمة الكرمه 
عقداً وأولاهن ليست تعرم 
قول بتحص ريم الفتاة وأتى 
خالتها أيضا على هذا الحذا 
غإن فى الأختين ذا بالأولى 
قال الإمام العلم الأتم 
لتلكم الأولى من المفهوم 
ليس خصوص المس حينما وجد 
بأم زوجه ومنها قد دنا 
زوجته يما يداه أجص رمت 
خمرا فصبه بجب بعد ذا 
محرما مجتنبا مبتعدا 
لا ينظر الله إلى شخص نظر 
لقبح ما كك اء وهف ]ا 
من جسد كنظر لن فل 
تعمد يكون قد مسههما 
ومن لعب كذاة هد حمل 
إذا زنى بأختها لو يأقم 
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اا الزقن وافينا رائ عة 
وهكذا إن بأهيما قد زنى 
فكله وج كروية 
لو أنها من غيره إن كان ما 
وإن يكن بدون عمد وقعا 
ذا افد لى "و ا 
OS‏ هاي سنا ET‏ 
لأنما ربيبها من الرجل 
لو سفل الابن ولو كان ختى 
وفعيكذا والنلوة وإق لا 
کا أ لأسبه لها ا 
كذاك إن جاضها أين: ليا 
لو كان مث غي ليله ا الولد 
انمه ينا وظال الى و 
والحكم ف الروية هاهنا كما 
وبعضهم يقول إن النظرا 
إن تك تلك البتكون سواه 
والحكم فى الرضاع ف ذا الباب 
وفوسواء عام الروة ان 
¥ نی ابی متهم بجا 
وقيسل إن كر الصض د بعر 
لا تحرمن به الفقاة أندا 
وقد روى القطب عن الضياء 
وقد حكى أيضاً عن الديوان 

أو يثقها چ لو لن قرا 


فتحرمن به بدون مرية 
أو اک اق جا قد كوا 
باطن فرج بنتها البالفة 
أ ذاه عن عه علية اش دما 
غإن غيه الاختلاف رفا 

لها ولو ربيية تكون تي 
لو آنه من غيرها تاه 
كابنها منه بلا فرق يحل 
ابنته فحکمه ك ذا أتى 
مثل أبى أبيه حين فلا 
قد كان بالاكسراه منهم وجِذا 
ی أيه لفل فة غالسحنا 
لأن ابنها من الغير يعد 
تحرم إن من غيره قد حصلا 
فى المس فى جميع ما تققدما 
لعورة من بنتها متى يرى 
اك قور مق س را 
يكون مقلل المكم فى الأنساب 
بذاك أو درى بذاك الثاني 
غلا حرام إن هما لم يعلما 
من لم يكن راهق فى التقدير 
إذا لها واقع لو تعمدا 
بأنما التحريم فيها جائي 
اق اتسئ باآخت عرس زاني 
وقآل بالقحت ريم يعض الملا 


س ل 


ومن زنت بصنو زوجها غلا 
وقيل من ينظر ما قد بطنا 
أوجدة لها بلا عمد خلا 
وهكذا رخص بعض ان نظر 
لباطن العورة أو مس بيد 
وهكذا القاة مها مج تك 
ولا غساد إن يك الزوج نظر 
وقال بعض العلما فى المرأة 
من الرجال مطلقا مثل أبي 
أو فين فين من رجالا بان 
كالحال ف النسا وذا قول ذكر 
وثال بعض العلماء من تظ ر 
لغير شهوة ذا مش هه 
خفإنه قد جاء فى بعض الأثر 
من فرج بنته فلن يرما 
وناظر من فرج حخلةة اا 
عليه بنتها ومثل اليدعت 
وقال بعض كل مس أو نظر 
فإنه لا يفسندن كذاك لا 
من غيرها إلا إذا ما تعهام 
وتفسدن مع بعض من تقدموا 
لو أنها بذاك ليست تعلم 
وتحرمن بالل حر إن أقرت 
إلا إذا تابت ولو قد تزعم 


تحرم بل كفيره من الملا 
من فرج أم زوجة متى دنا 
تحريم فى ذاك عليه دخلا 
عورة والد لها كذاك جد 
من أبن زوجها لنفس العورة 
لو الها الأجرمة نوه ل 
من أبها أو بيد مس الدبر 
لا تحرمن بنظر لعورة 
حليلها وابن زوجها الأبى 
يكون ما من الرجال قد بطن 
عن بعض أهل المغرب الصيد الغرر 
أو كان مس فرج بنته القذر 
بأن من لباطن كان نر 
مله اا كاك وسا 
قد كان باطناً فمذاك حرما 
ربيية بحيثما قد تاأتى 
ومثله الوطء بلا عمد صدر 
خلفا لبعض من بذاك يكم 
بوطء مولاة اا وتحرم 
وقال بعض إنهمالاتمرم 
أو يشهدن الأمنا بالئكعلة 
والحق فيها أنها لاتعرم 


PV 


إلا إذا ما السحر شركا علما 
وبعضهم يزعم فى الفتقاة 
فرج أبى حليلها المكرم 
ومن زنى يعلمما فتصرم 
لو كان ذلك الزناء قد جرى 
لا إن أقرا بالزنى فإن أققر 
لا يمرمن عليه هذا الشانى 

وإن يكن قد وقع التصديق 
,بنفيه عنه ويبكذينا 
وقال مقن طيماء اة 
إن واحد منهم أقر بالزنى 
قيل ولو أقر بالذى أتى 
كذاك ل قهرم هيما رآت 
أو نظرته يفعلن به رجل 
أو قد رأى فتاته بعهود 
أو قد رأت حليلها تحت رجل 
وأحد الزوجين إن له نظر 
قيل على الرائى حرام ويرى 
وقد روى أيضا لبعض العاما 
وإن لها قد مس قبل فعل ما 
وقبل تكفير عن الظذهار 
كذاك إن كان لها قد واقتعما 
وإن تقل بأننى فى ين 
نكاحها إن لم يكن قد دخلا 
وإن يكن بهذه قبلا دخل 


ولیس من تور اث بينهما 
إن تك قد مست لجهل آتى 
أ بعت جي با ألم شم 
وهكذا إذا زنت ويالم 
بحيوان أو بطفل أصغرا 
بعض من الزوجين أنه خجر 
ولا يضسخقه بقل الواتى 
فى قلبه خذاك لا يضيق 
مقااله ولا يثبتتا 
فى ذاك آيضا بوقوع الخسرمة 
وصدق الآخر ما قد بينا 
من الزنى قبل زواج ثبتا 
حليلها الطفل غويق امرأة 
أو زوجة الطفلة مع شخص فعل 
تفعل أو بامرأة خ رود 
ينكحه فى غير ديره جعل 
صاحبه يزني ففيه الخلف قر 
بعض بأن الحرم ف الكل طرا 
لا حرم فيه صائر عليهما 
كان عليه بالطلاق أقسما 
بعد الطلاق قبل أن يراجعا 
يفسد مع بعض وبعض قال لا 
كذيها وبعده تصير حل 
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وامرأة مسلمة إن تقل 
ازوجه إنى زنيت حالا 
وعاقد تزوجا بغ انيه 
ثم درى من بعد ما قد دخلا 
لا يبال الصداق إن كان الزتى 
وجاء فى قول لبعض من خلا 
وإن من قد أكرهت على الزنى 
راق زوا اباب 
وكان غير مستطيع أ لا 
ولم يكن يضرها ما بليت 
ومن رأت حليلها يجمامع 
لاتحرمن عليه هذي الغانيه 
إل إذا الاين ,لها اشد محيقا 
إذ قد وطنها وعلى التزغ غما 
ومن تزوجت بطفل يرضع 
ا ا أو دة إن عسات 
أو بنت أختها كذاك ابنة آخ 
كبالغ يعقد تزويها على 
غأرضعتها أمه وإن علت 
إن کہ آى تيليا کال 
ومن بطفلتين عقفداً أبرمها 
كاك لفدئلة وتلل ابوا 
فغمدت خود اخارضعتهما 
وإن يك ارتد أو ارتدت وقلع 
وامرأة إن سبيت لم تحصرم 


ازوجها كمسالم مبجل 
شرك ا ای ا هالا 
وها فرق باق اك زان 4 
بها فبت حبلها وأرسلا 
من قبل عقده بها تكونا 
أن ضداق هذه قة بطلا 
خإنها للا تخد رمن فف دنا 
فى حين ما بها الخبيث يفجر 
طن اقسا لبوق ت 
من شوهوة ضرورة قد لقيت 
جارية لابرنه يواقع 
ولا عليه تحرمن الجاريه 
هد واليعض لها ما حرما 
فألقمته ثديها ويبلعمع 
أو بنتها وإن تكن قد سفلت 
فهى حرام والتكاح متفستخ 
بنت عن الرضاع م ققد 
أو بنته وإن تكن قد سفلت 
أخيه أو زوجته البالغة 
خغأرضعتهما ختاة سرهعا 
عليهما تزوجما أهلهما 
أوقعت الحرمة ما بينهما 
بينهما التحريم حتى يرتجع 
بها علي اللي السام 
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لو مشرك كان عليها عقدا 
مع من يقول إن ما سااه 
فإنه لا يدخان ملكهم 
يول إن بمبا الفبيث قد خل 
وامرأة تزوجت بعب د 
أو ملكت لبعضوه فقد غدا 
إلا إذا من ملكها قد أخرجت 
ولو بعتق فإذا ما خ رجا 
كذاك حر عاقد على اة 
والعبد إن لحرة تزوجا 
فاختار نفسه متى ما عتقا 
وإن يكن أرادها برجمة 
كذاك حكم أمة تزوجت 
وحرة بعتق زوجها فما 
والخلف فى تحريمها لنا ذكر 
وهكذا فى حالة الإمرام 
فى رمضان عند عمد ولدى 
وقد حكى القطب اختيار عدم 
وفسب القصريم للأكثر. في 
وهتفوا باتها لا قوم 
واختلفوا هل تحرمن إن أدخلا 
لأا لز أخقات كت دة 
ماع بدا معش ةة 
وقد يقال إنه إن فاو 
ولذة قد حص الت لديها 


تزوجا ومسها تمردا 
قو الشركة متا ثا حؤاه 
ومن براه داخلا لديم 
فهى على المسلم حرم لا تحصل 
فملكته بعد ذاك العق د 
حا يوا بعة ملك وجسها 
بأى وجه من وجوه أزعجت 
من ملكها جاز بأن تزوجا 
وبعد ذلكم بعتق خرجا 
ينهدم التقد الذى قد سبقا 
فجائز لو كان دون عدة 
فعتقفت ونقسمها قد أخرجت 
لها الخيار عند بعض العلما 
بالوطء ف حيض نفاس ينفجر 
بالحج والعمسرة والمسيام 
فوب راس ذكرمنة هذا 
تحريمها بفعله المذمم 
حيض افاس من هةأة الساف 
بالوطء فى الإحرام لو ينمدم 
فى خرجها الأصبع والصحيح لا 
أو غيره فى خرجها من جامد 
فما على حليلها من حرمة 
ف غرجها قي القشيب مشلا 
كان بغير ذكر ا ا 
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خصار مع ذاك كأنه زنى 
ولامس تعملداً لامرأة 
فيان أنها فتاته ففى 
فبعضهم حرمها بالنيية 
وأفه عتذ الجميع عاصي 
كذاك شا إن بكن تعمدا 
أو ذات زوج ثم بعد علما 
لم تحرمن والنكاح منعقد 
وهاه وة الي 
وقال بعض بفسد العقد 
وعل ذاك إن يكن لم يدفل 
والقلق حل يكف مما كمه 


بها سواه فالغ رام من هنا 
با الست تبه رة 
قر ھچ عل کلف 'الساف 
وأكثر الأقوال عدم الحرمة 
خليريجعن بالتوب والخغلاص 
تزوجا بمحرم منه غدا 
خلاف ما كان له توهمهما 
ويعضهم حرمها يما قصد 
غذلك التريم جاء من هنا 
وصح أن يجددن من بعد 
ایسد الى ا لي سان 
وقد عصى على اتفاق من خلا 


حقوق الزوجين 


كل من الزوجة والزوج له 
فإن للزوج على الفتاة 
غمن حقوق زوجها عليها 
تحفظه فى نفسه والال 
أو تتركن أمواله لمن سرق 
ولا تدع كشوكة ف البيت 
أو أنه ف هوة بنعقر 
وللذياب اكانممة لاتدع 
وهكذا لا تترك الفراشئا 
كذاك لا تترك نفسها بلا 


حق على الآخر ما أجله 
حقا وللفتقاة حق آتى 
تخس يبقل :ما لفيا 
غلا تخون فيهما بعال 
أو لسائم إليما تنطاق 
تصييبه حين إليه ياتي 
أو نحو ذا بل إنها تخبر 
ولا شرابه إليه يمرع 
سؤر والقيان مهما طاق ا 
تزين إذا إليها أقبلا 


5:١‏ سد 


لأنماذلكم التزيين 
ولا تحهله أموراً لم يكن 
لو أنما الحاكم كان حكما 
وينبغى لها بان تولى 
¥ نط فون كلس كينا 
فيستحب أن تلي لعيشه 
كمثلما أن تجنين له الثمر 
وتطحنن وتخبزن وتعمل 
وتاتتحاق لنعوه ناماه 
ولو يكون عندهمن الخدم 
ومالما إن تدخالن منزلا 
كموضع به الرجال تقعد 
وهكذا لا تدشان منزلا 
لو أنه بباطل يكره ما 
وهكذا ف سيته لا تدخخغلا 
ولا تقصادق لعسدوة ولا 
وجَار أن تخفى لذاك ان غدا 
كمثل إن سادق فخا مهرما 
ولازم تبرما استطاعت 
تكرمهم وتحستن إليهم 
أما الذى كان عليما يلزم 
ومالما أن تخرجن أصلا 
إلا لأمر لا تلاقى عدذرا 
لم يكفها إياه أما إن كفى 
وتكرم الضيف الذي يأتيه 


نفع له فى نفسه يكون 
يطيقها من مؤنة ومن مهن 
چچ مح أمر بيته لو جلا 
طبخ وخبز وفراش وكما 
ضيعا بتار کان يسك 
من كوزه إن كان أو سس قاء 
أكثر من تسين خادماً أتم 
قد رابه حليلها وتنزلا 
أو الزواني من نساء توجد 
من كان قد يكرهه من الملا 
لها على ذلك أن تراغما 
من لا يريهه به أن ينزلا 
تبغض له صديقه من الملا 
مخالفا في الأمر قانون المدى 
أو أنه عادى الولى الأكرما 
يراق ,تافر القرالة 
بجمة الندب وليس يلزم 
غخذاك أن ليست !تخر لهم 
من بيته إلا بإذن تبلا 
من أمر دنياها وأمر الأخرى 
لا تخرجن إلا بإذن عرفا 
وني الماح مالها تعصيه 


امات اسل اللاسيوع 
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وجائز تعصيه فى المكروه 
تحفظه فى نفسه بحيث لا 
أو أنها تكلمن مع أحعد 
ولا تدع من وسخ فيها ولا 
ومالما تمنع نفسها إذا 
لو أنها فوق بعير وطلب 
انين إن كات ما خد اب 
ومالما أن تأتى التنفلا 
ووخض وا لها قضيلى التفل ها 
وما لها بأن تصوم النفلا 
وقيل ما له بأن يمنعها 
وما لها تحضر عرسا لاولا 
غإن يكن بالإذن منه تحضر 
وإن تزينت لكيمما ينظرا 
ولو ختاة مثلها تبرقع 
واا أن اح قاذيسة 
وملا ليما ان اتسين ےکا 
وما لها تسأله طلقا 
إن لم تكن ف ذاك لما تخشى 
وجاز أن قله الفداء 
وقد أبى مع ذاك أن براجعا 
وما له يوعد باللطلاق 
خلؤولا الان وال رة 
وما لها ت خط ما قد ترزق 
وإن تقل ماا بت منك لم 


وجاز مهما طاوعته فيه 
تنكشفن لغيره من الملا 
سواه إلا إن تكن لم تلق بد 
فى فرجها أو نتنآ تحعصلا 
دعى لها ف أى حال كان ذا 
منها الجماع غوق ذلك القتب 
تنزل خلتنزل كمالها أحب 
إلا إذا كان بإذن أولا 
لم يك بانع لها تقدما 
إلا برأيه وإذن قبلا 
من العبادات وأن بدفعخها 
وليمة إلا بإذن جملا 
إن لم يكن حال الحضور منكر 
غير حليلها اليها ويرى 
فإنها بالكفر حتما ترجع 
أو هآاتما إلا بإؤق تطصابه 
أو ملعبا ولو بإذن صدرا 
وإن الشرة اه اشاقن 
إضرار دين وحراماً يغشى 
وكا الاق أن انساء 
للح أل [تسمنافها محاوعا 
لها وبالذهار والفراق 
وقااللة بر ج ذه الشرة 
منه وتبدى غضباً وتقلق 
تظفر بربح جنة ولم تشم 
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إلا إذا تابت لذى الجملال 
والرزق كل ما به قد تنتفع 
وذاك كالسكن والجماع 
وأنهلو صح فيما وردا 
لكان ولخا على العش اة 
ولو من الرأس إلى طرف القدم 
ا آذك اليئ له كا ورذ 
وللفتى قالوا عليها اثنان 
يجمعها تطيعهإذا أمر 
وإن تجيبه إذا لها دعا 
قال الإمام القطب ليس ما يخط 
لها أريد ما من نان 
وإن بسوءها تلاحظه ضرب 
فلتبتم فى وجهه لاسيما 
وتأخذ السلاح من يديه 
وتفرشن له إذا ما أقبلا 
وإن أتاها للجمماع وجبا 
وتجمان براقا على الذكر 
ولتتحرك حالة الجمماع 
وتمسحنه إذا تنحى 
وما لها اقنقلفن غنة 
ولا ترد ظهرها إلبه 
ولازم علي هلا يظميها 


ماله اأحندت هق الان 
لو غير مأكول ومشروب يقع 
ومثل ملبوس من الأنواع 


تلحسه قيحآ صديداً ثم دم 
فل ترى شیا لها من ذا أشد 
سيعون حقاً دون ما نقصان 
وتنتهى لنهيه إذا زجر 
بجامع عندى حقوق الزوج فقط 
لو كان لا ينهى وليس يأمر 
يأمر ينهى عنكه ف مكانه 
فعينها مسمار نار تلتهب 
إن كان من غيبته قد قددما 
وتتزع النعلين من رجليه 
ولو بطرف من رداها حصلا 
وتقربن إن شاءها إليه 
إن كان محتاجاً إلى ما قد ذكر 
أو تتركئه بك ولي السا 
فغوق فراشها وتنأى منه 
إلا إذا ما ياذق ي 


ولا يجيعما ولا يعريها 
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كذاك لا يش هلها أو يهجر 
لو غير مرضيين إلا أن يخف 
وهكذا إن خاف ق ياه 
ولا يكلمما بسوء فيهم 
ولا ييح بسرها إلا إلى 
وذاك إن لم تأغذن عنه 
عفش وق س 
وليتجرع كل ما قد يصدر 
وليصبرن عليه مثل الصير 
حتی يزيلها ولا بنتقم 
وما له مول علا لارك 
وذاك فى المكم وف اللزوم 
إلا إذا شاءت ونفسها بذا 
وما عليها يلزم القيام 
كذاك لا يلزمها تستخين ما 
وما ليها أن تبخرنه 
وما طا أن شخيطا ويه 
وهذا ثياب آو لاد هة 
كذاك لا يازمها أن ترضعا 
وقال بعض العلماء يلزم 
وإن يكن أراد منها تخدم 
فليعها مكافقفا غالتى 
والكسب والإنفاق خضل قد ذكر 
كما روى بأن صوت المغزل 


لأعلما ولو له تتنكروا 
ضرا له ف الدين أو خاف التلف 
ضرا قلا باس يمحا اتاد 
ويس ايه يلع 
زاجرها وناصح من الملا 
آلا اوی أن سكن مف 
لحقها ولو عليه ثقلا 
منها ولو يكون فيه الضرر 
عاق قراب اتسوا تسر 
مها اياله لى ية 
معبسا لوجهه عليها 
نسج ولا خبز وطحن جعلا 
ها يتا والؤا د القيوم 
طابت فجائز له أن يأخذا 
به إذا انوت له الاسقام 
له ولا التبريد ثيغ ارما 
أو تفرشن له تروحنه 
بلازم أو تغعسنلن ريه 
وما عليها أن تربي نسله 
إلا إذا لم يعدن مرضعا 
له كماليس عليها يلزم 
فخ وبا عا اا 
فى خبر المادي لنا وقي الأثر 


يبلغ عرش ربناذاك العلى 


صب ١16‏ سے 


وتشهدن له ملائك السما 
قال الإمام العبد للوهاب 
ا ترشيت له حي له 
يارحم الله لهذا الشخص قد 
ولم يعن علي دهري أصلا 
وما لها عليه من حناء 
كذاك ما عليه ريهان لها 
وقيل فى الريحان تدركتنا 
لو قال إني لست أبتغيه 
ويندين ليها التعاون 
وبالطلاق ما له يوعدها 
وكذا تضطرب 
اكان اي تان هر الوم 
وصوم نذر يأذنن فيه 
ولا تقاله وفي الأخنيير 
كان ذاك الوقت قدر ما لا 
وكا يكسون اف التعباء 
إذ القضا ليس له زمان 
واوجب القطب عليها المنع في 
وف المحيض والنفاس تمذ : 
لو كان في غير دم إذ يطلب 
وما لما تمنعه إن شاء 
وقال بعض بالصياح تمنع 
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وتمنعنه بوقت فيه لا 


فما ايل هاه وإ 
مق ملف غارب : الأقطيان 
لديه في منزلة جاي له 
أعائني على زماني الن كد 
وواه تقلت الل اء ته لد 
ولا حرير وحلي جائي 
إلا إذا تمرعاً ام 
عليه إن شاءت كذاك الحنا 
منك فذاك لازم عليه 
غلى الزمان وكا التفسافق 
ولا بضرة لها تضدها 
إن طلب الجماع بل وتهرب 
أو صوم تكفير وما من يوم 
لها وتصرخن هنا عليه 
من ليلة الصوم مع السسحور 
تدرك فيه توقع اغتشالا 
نهاره بلا صياح جائی 
معين يأتىي به الإضسان 
ذاك وف آخر ليله الوق 
لو كان منعاً بصياح يقع 
ذلك في الفرج ومنه تهرب 
في غير غرجها متى ما جاء 
تظمر من دون صياح علما 
إن جاءها وعن حشاها تدفع 
قدرك راا لل اال 


کے سے 


ويكرهن بين وقت الظهر 
وهكذا عشاؤه والمغرب 
وإن يكن أراد منها وأبى 
رهوا ذاك ترا الاش 
وعند مجنون وطفل جوزا 
وليس من بأس إذا ما حضرا 
غإنما الجماع حيث يمسمع 
كذاك صوت لهما يرتفع 
فالاستماع للذى قد ذكرا 
ولا بطأها خوق حد القدرة 
وجائز وطء كبيرة متى 
لو أنها قد كرهت ما لم يضر 
وداخل بامرآة ولم تصل 
ولم يكن عليه من ضمان 
لو أنها بذلك الإتبان 
وبعضهم یق زل ما لم تحت لم 
وصحح القطب بأن لا يضمنا 
قال وذاك إن تكن تحتمل 
وقيل إن من على صبية 
اترم لاوم ان .الا 
من وطئه وإن صباها علما 
وما له جماع حامل يما 
وإن تكن من الجماع تمتنع 


إتبانها وبين وقت العصر 
قتي 5 لك التجذ 1 


إلا بأن ينال منها المطلبا 
لكن الما آراد منها تخضع 
ولیس ف المنع له من باس 
جماعها إذا هماما ميزا 
أعمى ولا يسمع صوت ما جرى 
صوت لفرج لهما يمتنع 
بالوطء لو من أنفهم ذا بقع 
جميعه مما يكون حجرا 
وذاك في زوجته المصغيرة 
ثناء تل حد لذاك قد أتى 
بها فإن الضر شىء قد حجر 
إلى الثمان في الضمان قيل حل 
إن جاوزت في السن للثمان 
إن هلكت ذى خالضمان قد لزم 
داخلة في التسع لو ماتت هنا 
جماعه لا إن تكن لا تحمل 
يعقد بأمر من ولى المرأة 


وأقهي]ا خذاقت اة 
وهفسكذا تالفة كردت 


ف ا شيماق عمق ا 
کان بضر حالما ويؤلا 
فأسقطت خت منن ما وقع 
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ولازم عليها الاستدخال 
وقد أتاسا عن نبي الم a‏ 
بان تبيت ليلة نها 
قيل له وكيف تعرضنا 
ثيابها وتدخلن في ممده 
وما له أن يعزلن عنها 
وجوزوا العزل عن السرية 
وإن تكن قد أذنت وقد منع 
قال ابن عبد البر لما يختلف 
عن حرة إن لم يك العزل أتى 
وقد أجازت عزله الهو اقفع 
وذاك مذهب' الغزالى وخ 
فكيف يضفتاج لإذن قيال ما 
والشافعى قال لاحق لى 
وامسقفزب القطية اله إد رسمة 
لو أنه بدون إذنها ولا 
وبمعضهم حرمه عن حرة 
وقد نهى عن ذاك بغض الأمة 
لأن فى الإنزال للغتناة 
أو لعناد كدر أو اجا 
والعزل للفرار من أمر: الو.لد 


من عنف الزوج الضمان ثبتا 


والستككان. هكا قال 
أن لآ تعمل اندا لآمراآة 


لا تعرضن على ضجيع أنسها 
وتلزقن جددها يجلده 
إن جاءها إلا بإذن منها 
ولو بدون إذنها والرغبة 
وإذن سيد لها قد اتضح 
سيدها غالإذن منها لا يقع 
أن لا يجوز العزل من كان سلف 
منها بإذن وز د شتا 
لو لم يكن هناك شرط واقع 
صححه بعض الشيوخ واعتمد 
عندهم لربة القناع 
أن يفرغن في فرجها منه لما 
في ذا سوى في الوطقة الأولة 
وقيل بالجواز عن زوج أمه 
إذن من السيد قد قخصلا 
اة ایسا وع سرية 
لأجل تفويت لحق المرأة 
عفن ول لخة اة باتى 
وقد روى في ذاك بعض العلما 
فى صخرة لولدته ووجه 
يكون خشسية العيال والفكو 
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أو خوف إدخال ضرار بيقع 
وما له ولا لها أن يظهرا 
غان من حدث منهما يما 
كان كن جام يارات 
ولا بجئها حالة العام 
وأنها يمكن أن لا تدرى 
وأنها يمكن أن لا تقلا 
ويمكنن 
مع أنها بذاك ليست تحرم 
ولا كراهة ولحو بق كط 


أنه لا يدرى 


على التى لولد قد ترضع 
سرهما وييدياه للورى 
قدكان ف الجماع من أمرهما 
لامراأة في الوزر والآثام 
فإن أتى فليس من ملام 
لما ولا تحس بالوقاع 
ختأكين بسلا والطهر 
ما قاله لها غلا تغتسلا 
لعلها ذات محيض يجرى 
أي إن يكن بحيضها لا بعلم 


النثقتات 


وواجب على الرجال للنسا 
والخلف فى تقدير ما قد ذكرا 
والنفقات للنسا فالأشهر 
بأنهحا بقور الكقاية 
ويبعضهم بالكيل ذاك قدرا 
مدين في اليوم ومن توسطا 
وألزم امسر مدا واحدا 
قال الإمام القطب مثله ذكر 
قال وف التقير بالمد نظر 
بل في حديث هند بنت عتبة 


خالمصطفى قال خذى من مال 


إثفاقها ومسكن مع الكسا 
كل يما بان له قد قرا 
مع قومنا الذى عليه الأكثر 
وليس في تحديدها من غاية 
فألزم الذى يكون موسا 
مدآ ونصفا ذاكَ مقدار السلا 
عن مالك والشافعى وحدا 
عن ص حننا يرويه عنهم الأثر 
قا اة ولال من القجير 
حا حل ا على اال اة 
زوجك ما يبكفك عند الآل 
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ولك الأتفاق ما يه عرف 
ولم يك الإسراف انفاقا جرى 
والخلف فى الكسوة عن بعض الأول 
قال ابن سهل واين رشضشد منهم 
والسكن مشل ما بها يليق 
لآلا ليا من اللاسيكان بها 
وكنسوة المرأة فالشارقة 
ذرعان جليسايان والإزار 
داك الكل »ج هة عندهم 
والقطب قال إنه على قدر 
وجي الغفر بها فربما 
وربما تكتفنن بدون ما 


وسعة الجلباب خهي تاتي 


ولم يكن من س-تر سوقهنا 
وقد أتى فى لقط قلت فما 
قال البساط والكسا على الغنى 
كرزية فإن يكن غنيا 
بالأرجوان وبلك يصبغ 

وان كن سمط الس ياي 

والأمر ف ذاك على ما ياتى 
وعدم الإضرار بالفقاة 
أزائه عا هنا وريما 
وما لها شوب تصلى فيه 
كذاك لآ يازمه ما تخضخر 


قوام جسم عادة دوق انررق 
قو شرا ولسم يكن مايرا 
هل لفظ انفاق عليها يشتمل 
كاه مع بعض عليه قد لزم 
بأنه عليه ليس يلزم 
في الصيف والشتا ولا تضيديق 
يكن من حر وبرد ألا 
يقدرون سفة موافقة 
وسادس الأثواب فالخمار 
وماعليه فوق ذاك يازم 
عددة آهل بلد فيه تقر 
تحتاج للأكثر مما رسسما 
قلنا فما في ذاك حد علما 
بحسب عرف يلد الفتاة 
بد بكالجلياب يستنا 
بجعل للكسوة مهما اختصما 
ومقنع أيضا وجلباب سني 
لق کے ا الا 
كلنابهحسا ومقت ا قد تفرغ 
وة والمفلسس الديباغ 
لتكلم الفساوؤد چئ ادات 
فربما تحتاج في حالات 
یکفی لها آقل مما رسما 
فوق كسائها الذي عليه 
به مع الأعراس حين تخطر 
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وتأخذن من ماله ما قد أبى 
ولتعط من أمواله من يغدم 
كذاك من باش ايحا بالمماء 
ولتعط من يلزمه الإنفاق له 
ولق مكق ذا وة اع اما 
وهو يقول بل هو الذى وجب 
وقيل إن القول قولها إذا 
لا يشيهن ما عليه يازم 
وإن تكن كمسوهتها تنج - 
فإنه يعسلا أو يذل 
وإن تكن من مالما قد اكتست 
فما عليه الغرم عما قد خلا 
وقد حكى القطب عن الآثار 
يقول كل بلد فى الكسوة 
عادتهم من غير ما مضرة 
ذلك الور مق افق اة 
إن جاب الزوج لما أو طلبت 
أو كان من قد طلب الجلب لها 
وقيل إن كانت مع الولي 
فيلزم الزوج ولق لم تطلبا 
وقيل حق البكر ليس يلزم 
أو يجلب الزوج لها أو يطلبا 
أو تصلن إلى حليلها على 
أو لم يكن لها أب وهكذا 
وإن تك المرأة تيمبآ لزم 


.يمئنحما اياه مما وجبا 
لها وغاسل الثياب لهم 
إن كان قد ضيعه وأهمله 
قالت هدية لناأهداها 
فالقول قول الزوج فيما قد وهب 
كان الذى أعطى لها وأنفذا 
لها من الكسوة مما يعكم 
أو وسخ أصضصابها أو دنست 
من ماله أجرة من قد يعسلل 
وطالته غر م غا قق لسبيت 
لكتنها تدرك فيما أقبلا 
قولا وهاكه من الأسفار 
وغيرها يعطى بحسب العادة 
على الطيل لو على الطيلة 
وغيره تعلاهه باستحقاق 
للجلب وحدها وفيه رغبت 
والدها أو من تولى ثقلها 
وذ الوالد غير هي 
منه ولا وليها أن بجليا 
إن كان والدلديها قيم 
والذها كلبلا أن يوبا 
َك لا تعود لأبيها مثلا 
إن أمسك الزوج لها مستحوذا 
حقوقها من حينما العقد انبرم 
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وإن يكن لها الحليل قد ترك 
يلزمه انفاقها مع الكسا 
أو فا للحي ما فطلي 
وإن على غائبة قد عقدا 
فى جلبها إلا إذا ما قدمت 
لأتعسا مقي ا الع 
قلت وللعادة حكم يعام 
إن على الزوج لا أن يجلبا 
لو لم يكن شرطا هنا تبدیه 
كمثلما كانث بهذا رى 
والنففات قال بعض تجعل 
والفانس فهها ذرجافة عل 
فإن تكن قد أبلغت للعاكم 
وتدعى بأنه في العليا 
فالأصل ما يقوله فلتتعضر 
كأن يقولوا إنه في الومسعلى 
وما عليه حفف إن لم تكن 
فلينفقنها حسيما له ذكر 
وقيل بل يحلف للعموم 
وأنها تلزم من قد كرا 
انشا وللمرأة في ذاك حق 
ره ذاك يؤدين إلى 
وإن تقل بآنه في الوسطى 
ثم ادعى منها نزولا بینن 


53-5 


على الفتاة ویری بعضهم 


تهاوناً بجليها وقد منك 
كذاك سكناها ومؤنة النسا 
لآق مطل ]ا وقد ذه 
فما عليه من كراء وجدا 
عليه شرطا وله قد ألزمت 
حق عيها لازم فى الأصل 
فإن تك العادة في ذا لهم 
من أهلها حين لها قد طليا 
فالجلب شىء لازم عليه 
عادتنا اليوم بهذا القطر 
قدر الغنى وماله تقصل 
وبعدها وسطى وبعد الدنييا 
تطلبه يما لها من لازم 
أو تدعي الوسطى وقال الدنيا 
بفيبة وإن تكن بخبر 
أو هو ف العليا مقالا قسطا 
إن لم تجىء بحجة لو بخبر 
في خبر اليمين واللزوم 
وأن هذا منكر بلا مرا 
وذا هو التوسيع فيما تنتفق 
إبطال حقها الذى قد حصلا 
أ توعد !| و کو ب ا کا 
أولا فلا يممين تلزمن هنا 
أن اليمين فوق هذى تلزم 
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كذاك ممما تدعى عليه 
ويجيير الاك بالانفاق 
وقيل بل بجيره دبوماً فقد 
فقيل بأقفا طاتا بدا 
وهكقذا كل طاق وقعيها 
وإنما يضرب حتى ينفقأا 
إن كان ذا ميسية أو قدرا 
وليقل الماكم أنفق وإذا 
وقيل إنه يقول أنفق 
وها بخحيره أل قف ا 
وه كذ فى الحيوان يجير 
كذاك ق الكسسوة أنفسا جير 
ولو شتاء ويرى بعضهم 
وفي الشتاء في الجمييع يجبر 
وزمن البرد من الخريف 
وة الخحن كذاك وا 
ويجعلون أجلا في المسكن 
من كلما التأخير قد يحتمل 
ومشله الكسوة مما لم يكن 
وإنما هم بجبرونه على 
كوا على الاس آله ب 
والنفقات فهى من غالب ما 
يتفن العذيل أل اة 


طلوعه من رتبة تحعويه 
يوها ولبلة جع الفيسقاق 
أو لفلة وقحوق ذاك: ل ينزد 
أو بائنآ زوجته يطلقا 
لاضرب بل يأمره أن ينفقا 
لو ذلك الزوج له ما حددا 
بلازم من حاكم قد صدعا 
أو آنه نتركهبا مطل قا 
علق اكاب وو نکی دوا 
طلقتها استرحت من كل أذى 
وليه والعبد ما لم يعنتقا 
بالحبس إن بان عليه الضرر 
بالحبس مطلقا وليس يعذر 
في الصيف بالحيس عليه يكم 
بالضرب دون عدد بقدر 
ومن ربيع كالشتتا المعروف 
فكالمصيف فيه أيضاً حكما 
وکل ما تحتاجه من مؤن 
خلاف ما تشرييبه أو تأكل 
بحتمل التأخير عنه لزمن 
لبس الشتا فقط مهما وصلا 
فق طما في ذاك من تكلبف 
يكون في تلك البلاد مطعما 
يلين هر الأيفسة 
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ومن سوى غالب أقوات البلد 
وھا كيل قت لے 
فإن شك اليبلاد فيها رطب 
وإن تكن حبآا إنيه تطلب 
فليعطها ما طلبت وإن تكن 
أن يأكلوا للتمر والذي عمل 
فما لهأ أن تأكل التمر فقط 
في اليوم مرتين الا إن على 
وها لها تقدم اللإخفرا 
فإن يكن أعطى لها طلفاما 
وتزعمن بأنما هذا ردى 
بمحضر منها ومهما يشهد 
فلي دلئه بام آخر 
ون يكن لم يجمنن إلا ردي 
لأنمامؤنة تلك الرأة 
وقال بعض العلماء بقشدر 
لا قدر الحالة في الرهال 
لاه حن الا تما 
ألزم نفمسه على مقدارهها 
وتدركن للغفدا فيوقتته 
وقد أتى عن بعض قومنا بأن 
وسنة قي لوذا بقدر 
وقبل لا تدرك ما قد بوصف 
وقيل بل ثلاثة من أشض هر 
ومن يكون وسط من الورى 


يذيقها بحسب الذى يجد 
قد كان غيرها هناك طعما 
فليعطينها رطبا يرغفب 
أو الدقيق أو لمتمر ترغب 
عادة بلدة بها كان سكن 
بالنار في اليوم مرارا نذا جعل 
أو الذق كان على اأتار يحط 
ذلك شد طاوعهامنا ےد 
لكق گجادة اليلاة 8 جى 
وكان معممولا أو الإداما 
يعرضه على أمين ناقد 
بائما المفعام غير جيه 
يكون جيدً لدى ذا الناظر 
قما عله يذل ها لم يد 
لزومها يأتي بقدر السعة 
شرفها انفاقها عند النظر 
هق سعة امال وضيق الخال 
وكان يدرى القدر منها والملدا 
فليصسير الآن على اخسرارها 
كلق العتب] جوزتت کاخ 
تدرك انفاقا لشو من زمن 
ما کان من عسر له ويسر 
لأنما السعر بها يختلف 
تدركها على الغثي اموسر 
شهرين أو شهراً وليس أكثرا 
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ودون هذين فشهر يقدر 
وقادر بالكسب واحتيال 
بل ااا الك خا القن 
وواسع له بآن يعطي الثمن 
إلا الطعام فالخلاف قد زكن 
وإن أبت مع أبويه تأكل 
أو مع عببربده كذاك كع وة 
آهل إذا ها کان ونا الو د 
وذاك فى قول لبعضممم ورد 
كذاك: عبد فیه شاركته 
عاونا تو اكاهع_ية ال 
وإن تكن انفاق شهر قبضت 
أو دون شسهر أو يكون أزيدا 
فإنها ترد ما قد بقيا 
وهكذا الكسوة والبعض يرى 
ولاقيسسا يلوم الطافسة 
یک ا ا کے 
ورضيت بذاك جاز وحسن 
وإن يكن رجعية قد طلقا 
لأنما الإنفاق خال العسميدة 
إلا إذا ما واذهحا ق العدة 


قد خرجت أو مات أو تردت 


أ وة الماكم فيه ينظر 
كإفيه كدر الان 
آحسن من مال به المرء غنى 
عن كل ما كان عليه يلزمن 
هل واسع عن ذاك إعطاء الثمن 
أو مع نسائه وشساءت تعضل 
انها لذاك لست تة 
لكنما الصحيح آنا تخد 
لي بقلي کان يعن سات 
فيه ولو كان قليل حصة 
إن مسترت ليدها أو ليلا 
من زوجها فريضسة قد فرضت 
غزارها من بعد ذلك الردى 
وكانت المدة ما تصرمت 
للزوج أو وارثه إن فنا 
أن عتا رد ما قد ذكرا 
فرهه من جملة اللوازم 
لو الزموا لها عليه النفقه 
تصسييرة كمتسة لها خلا 
وهو من المعروف والفعل الحسن 
فماطيفسا أن ترد ماقا 
عليه لازم لذات الرجعة 
من بائن الطلاق أو بحعرمة 
أو أنها قد خرجت في العدة 
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منه بإيلاء أو الظهار 
فإن هذي لازم عليه ا 
وليس للمرآة حقما في الكسا 
وما لها تطعم من انفاقتها 
لو أنه كلب يرى أو قط 
كذاك لا تمم عسيفا طرقا 
حتى ولو قد حاذروا عليهم 
ول بكسيو ايا باجم 
وهكذا تنجية من هكة 
وقيل إن أعطى بحكم من حكم 
وما لهم تنجيية وإلا 
ولا رج وع لهما بمماهما 
وللفثئناة جوزوا التصرفا 
زيادة علىالكسا والنفقه 
لحم فك مما يأب ف ايز 
و الس وول ب ميم 
فإن تشساباعت له وإن ترد 
وهكذا الكلام في الجدوفق 
ولهم أن يرجعوا على الرجل 
بدون تضييع تبدى منهم 
وإن يكن ذاك بتضييع تلف 
من حملة التضييع في الننساء 
بحيثما بأخذه من قد سرق 
وإن تكن من الحليل قبضت 
من ذرة تكون أو من تمر 


أو نحوذا من كل أمر طارى 
بأن ترد باقيا لديا 
تعيره لن له قد ليسا 
لو سالا يكون من طراقها 
كذا الولى والرقتيق مطلقا 
ای يع املك إن كلم مسرا 
إعطاء سائل إذا أتاهم 
وبعضهم أوجب للتنجية 
فما لهم إعطاء سائل ألم 
نجوا وأعط وا سلاثلا قد حلا 


لخن ارات نسم تكد يت كي 


تصدقت أو وهته لأحد 
وليه بدون ما تخلف 
بها لك من يدهم قبل الأجل 
فتمهدالن كنش لل ذاك لهم 
فما لهم أن يرجعوا بما وصف 
أن تدع الطعام كالكسحاء 
أو اک چ واو ا اى 
إنفاقها لنحو شير ومضت 
فأستيدلت له بنمو البر 
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لو من سوى حليلها فلا حرج 
إن هى لم تقدر عليها بمرض 
وإن لها باعت لكيما تشسترى 
وببعها لتشتري ما قد تحب 
وإن تكن قد ربحت ردت إلى 
وإن يشا حاسيها عليه 
والحكم في الكسوة ف ذاك كما 
وإن تكن هذى الفتقاة مرضت 
وما لها من بعده أن تاك 
ولجديد من عطاء تستحق 
فيرجعنها بعد ذا إليها 
أو أنها 3اك له قد تذكر 
أن العيسيها يا متسايها عبد 
وما لها فيها بأن تصرفا 
وإنهالو شرعت فى أكلها 
وتلك ضاعت دون تضييع فقد 
وإن تكن قد أكلت ولم تضع 
لكا ليس لها أن مكلا 
والقول فى الكسوة كالإنفاق 
وإن لبمعض أكلت من نفقه 
وبعد ذاك مرضت فلأكل 
يدون رد وكذا إن أكلت 
فهذه أيضآ لهاانتأكلا 
وكل مانع من الأكل لها 


لی كان لم يآفن لها فیما خرج 
أو غيره من كل ما لما عرض 
طاينيلي اا امن شیر 
بدون ما داع فذاك للانهب 
حليلها ما كان عنها فضلا 
فالأمر في ذلكم إليه 
في النفقفات دون فرق علمما 
من بعد ما لنمو شهر قبضت 
ترده إليه بعد الا نقضا 
لأنه أعطضى لشهر وخلا 
تردها لأزوجها كما سيق 
وإن يشا لغيرها يعطيها 
ثم يقول بعد ما قد يشعر 
فإنني جعلتها مؤنتك 
بالكل إلا إن أباح وعقفا 
بدون ما اباحة من يعلمها 
صمار تاها ليه ا هاه ود 
أجزاه واكتفت يما كان وقلع 
مو بذاك إلا عاب جلا 
مها ككعرناة ساد اتراق 
فى أول من مدة محققه 
فى مدة وبعدها قد يعلو 
فى وسطها وبعد ذا تعللت 
لو انقضى وقت لها قد جعلا 
غإنه كالسقم کن جلها 
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دإن بك العم تاعا ازل 
فتأكالن ما قيضت وله 
كمثلما أن تشترى بما ذكر 
وإن مضت لواجب الحج وجب 
فى حالة الرجوع لا الذهماب 
ويعضكم يقول فى الذهاتٍ 
وما عليبه ككراة مفقسسل 
وإن يكن سافر عندها لزم 
كذاك ساائر الحقوق المكنه 
فى حالة الذهاب والرجوع 
وإن يغب حليلهطا وتطلب 
خليفة يمونها من مال 
لكن له حجته إذا أتى 
بأنه كان لها قد خلى 
وإن يكن حين مضى قد جعلا 
فنا لمي أو يعس ايا اسر 
بل إنه ينفقها وييس كن 
إلا إذا ما غاب ذاك الأول 
وليس للخليفة الذى جعل 
إن يحبس الخود عن الخروج 
لو آنه يمونها كمثلما 
لكنه له يأن بنهاها 
وإن بك الزوج عليها قد حجر 
وک 5اك کرت ا 
أدرك متقهما عن الخروج 


شهر وى آخره عنها انجلى 
من عنهه لو تأكلنه كله 
أغلا الطعام عندها خلا ضرر 
إنفاقها وكسوة كما يجب 
على الصحيح مع أولى الألباب 
لا حالة الرحوع والإياب 
ولا سفينة لها أو جمل 
لھا جميع ذاك مثلما علم 
فى سفر فخليأت ما قد أمكنه 
فليأتها بدون ما تضييع 
من أوليائه لكيما ينصووا 
داك واهب لما تعجال 
وقد آأثانا تمان لتقا 
نفقة ومؤنة إذ ولى 
ينفقها من مال ذا المساغر 
ويس كننها الأول المؤتمن 
أو أنه أبى يمالا يقبل 
له الحليل أو وليه الأجل 
يعونيا الزوج بذاك الترما 
وعن خروج يعظن إياهها 
اى التروج بل عالة الب غي 
خليفة فى أمرها تقدما 
خليفة برسم ذاك الزوج 


( م 1۷ = حلاسل الذهب ) 


تب غ776 سه 


ولايرى ولى طفل منعا 
إن كان لا يصونها الطفل الأرب 
وهارب من زوجه وتطلب 
غإنه لها إذا ما كانا 


ويجبرنه حاكم غعحلى الأدا 
وإ يقن قلف مالا هكب !ا 
أ كان عادول وا قرا 
فان يكن لم بتركن مأكولا 
باع العروض أولا ويشرع 
ثم الأول بدا ويجمل 
وإن تولى غير هارب ولم 
غلترفين أمرها للهعاكم 
وتظلب الآذا أا ها قكدما 
وإن تكن لم ترفعن للحاكم 
فإنها لا تدركن لا مضى 
وإن بينهم وبين الله جل 
وقال بعض إنها فى الحكم 
وما لها بدون إذن ترضع 
خضلا عن ابن غيرها إن قبلا 
وإن يكن لم يقبلن من غيرها 
ولو بلا إذن من الزوج انتسب 
وأجرة الرضاع للزوج هنا 


زوجة طفل إن أرادت تسعى 
وما له ف الغانيات من أرب 
من أوليائه بأن يقربوا 
ذلك ف خورت ا ما بان 
يفرض ما يمونها من لازم 
من مالها حتى تناله بحعق 
أو حيثما تلقى سوى هذين 
باليس ضع ويه إن غانذا 
يقدر الحاكم منه ما عنا 
من ذاك أو قد كان لم يفرا 
بل ترك العروض أو أصولا 
فى الحيوان قبل ها شد يجمع 
خقامه بالدار حيث يتزل 
يكرك لها نفقة كما لزم 
خيفرضن لما جميع اللازم 
مق بققلك: الآدا ته لزمبا 
عليه فى شثونها اللوازم 
عليه شيا عند أزباب القضسا 
تدركه غليخف الله الأجل 
تدركه آيضا لدفع الظلم 
ابا كناك فيه بل قشم 
من غيرها الاين الرضاع مثلا 
خإنها ترضعة من درها 
لأنه حق عليها قد وجب 
لآن لالحلل قاك اللبفحا 


— ۹۹ 


وابنه من غيرها فلترضخع 
وإنزتكن من غير زوج حملت 
كمثل من قد غلطت فى العدة 
إن قدم المفقود واختار لها 
وجائز للزوج فى الأعكام 
بدون ما أن يغاقن عليها 
وليصرفن إن يشا المحصدثا 
ولو نساء أو من الجيران 
لآ امهنا ولا اها الما 
إلا إذا ما بان منهم ضرر 
وبينه وذى الجلال لا يعمل 
أو يمنعن عنها سوى من يفسد 
أو أنه يفسدها عن يعلها 
وتدركن على الحليل أن تخف 
وهكذا حميل وجهياتي 
رركن فة ةا اة 
من شره ويلزم الزوج الأبى 
ويعذرن بذاك عن حضور 
وذاك مهما استوحشت ف البيت 
ليس بموحش ولا بمظالم 
بالا الغا ومح 
يك رو ا إا ما لمت 
بغفلة أو رفعت كمسا يعمل 
كمشل نجار وکالحداد 


بدون إذن إن يكن لم يمنع 
وزوجة المفقود بعد المدة 
إنفاقها يلزم من أحملهما 
أن يحبس الزوجة فى المقام 
باب ولا يضيقن إليها 
عنها ولو من خارج قد حدثا 
أي سفن قوب ا الإذافى 
أو اکتا شا ةم اها 
له عليها إن يضيق السيل 
للدين والدنيا غذاة يقمة 
أو أنها فاسقة فى فعلها 
هروبه حميل إنفاق عرف 
بے إا كلوق الق ات 
تكون عنده إذا ما خافت 
يؤنسها بنفسه إن تطلب 
جماعة فى الس د د المعمور 
وحاذرت ضرا هناك يأتى 
وليس فيه قط ما يعوق 
ولا له جار قبيح الكلم 
أو باجتماع التاس أيضاً غنده 
أو يسمعون صوتها إن رفعت 
أو صوتهم وهكذا صوت العمل 
يجتمعون عنده ف النادي 


NE‏ سه 


وهكذا إن كان قرب البيت 
وهكذا ما كان قرب سوق 
لين ببسم اتيز راطا الع نه 
يفكلا وكيا يبه ال 
وبلزمنه إناء تغتسل 
عسالة اليماب فق النيوت 
وإن تكن قالت له أنت اغسلا 
أو وسخ قد حل فيه فلها 
وان يكن سال أيفينا لاه 
خرضيت به فذاك ومتى 
وحدك أو من لهما قد يغسل 
غراشها عليه ممأ قد يخط 
قلت وفى الشتاء ماذا تصنع 
وتدرك الملصباح ف الظلام لا 
وإن تكن قد حبست ف تعديه 
وإن أرادته بأن يأتهيهيا 
خذاك من حقوقها خلياآت 
ينه اله حال ية لی 
غإنه من غر ذاك ينفق 
وقيل إن لم يك حرماً محضا 
والخلق:ق الدسن لها يلها 
تعطى من الدهن لكل جمعة 
ولم يكونوا ألزنموه ذيعما 
وما عليه صبغ مئثزر عرف 


معصرة لعنب أو زيت 
ليس بمفصول أو الطريق 
أو الجاع الوق وة 
ليس ببيت للسكون معتفر 
جه وموخضى لغسلها جفل 
واسعة إن كان حسب العادة 
يلزمه يأتى بذا انوت 
ثوبى لی من نجس قد نزلا 
اك ولايم چان بايا 
يغسلها والأجر منى ينتققد 
الت لة أنت: اغسلنها يا غتى 
غماله عن ذلكم معول 
وقيل بل تدرك فى الصيف خقط 
آف الت راب وخ ةده تخطجع 
فى الصيف خارجا لنور ابن جلا 
مؤنتها عليه طراً وافيه 
فى حبسها ويغلقن عليها 
إن سمح القاضي بذي الصفات 
وآبت المرأة منه تنتفق 
أولا فإنه لها يبطلق 
خما عليه لو به ما ترضى 
عليه من دهن وبعض ألزنما 
لغسل رأسها كياس نزو 
فى يوم غطرها ويوم الأضحى 
والدرع والجلباب فيهما اختلف 


— ۲١٣۱ 


ودرعها هو القميص ويحد 
وا عليه القيل شيسجفه يل 
وقال بعض ستة من آذرع 
ولا أرى ذلك شیا متفق 
فبعضها يكفيه دون ما ذكر 
فينيغى اعتبار ما يكفيها 
وهدكذا فى أكلها لأنما 
فريما تكون منها واحده 
غلا أرى اعتبار ما قد يروى 
وربع صاع الحب من بر يجب 
لآخر الأمر الذى هناك حذ 
ہا کرش من افتراق 
لأقخسا آلرآد ما نکن ت 
ومدع تمنعه المصامعه 
لأنها لو حلفت لم تنقطلع 
نعم فللعاكم أن بنهاهها 
بعلظق فق الال واوا 
بأنها ما منعته نقسها 
فإن غا روت الها 
بآنهماقد منعتنى وأبت 
وتحبس المرأة ممما حلفا 
وإن آمساتت غثرة وخالفت 
فما لها عليه حتى تنصفا 
وبعضهم قال لها ذلك ما 


تة المسناق وع لأر 
مكل جلابيب الاد واللخل 
يكون طوله بلا ترقفع 
لأن أكصوال: الشيباء ':تقترق 
وبعضها يحتاج غوق ذا القدر 
فى ذلك الكسا متى يوليها 
تأكل عن ثنتين بل وزائده 
لها من التمر بمن نزوى 
اننا آله ريسا هي الي 
فلا أرى التحديد شيئاً يطرد 
حال النسا فى الابس والإنفاق 
من مطعم وملبس عليما 
فقيل لا يمين فيه واقعه 
دعواه من هناك حلفها امتتع 
عن منعه أن يقربن اياهها 
لها وبالطاعة أيضا آمرا 
له يمينا بالإاله للوفا 
خخ آتاها وراد مها 
يحعاف بال ليس تينا 
وحينما دنوت منها هربت 
حتى تطبع فى الذى قد وصفا 
له ولم تنصف له ولا وفت 
مو تمق ات وت اء وت غا 
لم تخرجن من بيتته ومن حما 


7 ا — 


الكل بن السا 


والعدل ها ين الفساء اۋ 
وجاء فى الأخبار من ذلك ما 
من لم يقم بالعدل ما بين النسا 
علقفة على اتترافه فو ا 
لو ذلك الزوج من العبيد 
لأنه على الصحيح كثقفا 
والطفل ما عليه والمجنون 
لأنهم ليسوا ذوى تكلف 
ولو تخالف الشسا فى الصفة 
ومرض ح_رية عبودة 
والعقل والجنون فالكل لزم 
إن كان جاليآ لهن أو طلب 
ويعضهم ألزمه أن يعدلا 
لو أنه لمن لما يجلببا 
ما لم يكن يطلبه وتأيى 
وإنما بيدا بيوم زوجته 
وقال بعض بلياليه الرجل 
والعدل فى المسكن والإنفساق 
من كلما النفس به تشضح 
قإنه لو كان ذا بيوت 
خليس كتن واحدة غيمادنا 
ويعد ذاك يعكس فيس كن 


وذاك من قض اكاب علما 
يبين الحصق لن قد فهما 
يأتى بشق مائل منعكسا 
خسراه إن لم تعف عنى ربيا 
أو كان من غير أولى التوحيد 
بأن يقوم بالفروع والوفا 
عذاتة بين الا كن 
وذاك لازم عجان اف 
يكير وصغر وصحة 
توحيد شرك وعيوب صحة 
كل بحسب حالها الذى عام 
إليه جليهن أو منه الطلب 
ويبذلن حقها مكملا 
ولم وك الطب اليه طببا 
منه أو الولى بأبى الجليا 
أو ليلا لا يومه أو لياته 
مهدا واناف هول متسل 
وكسوة يأتى على الإطلاق 
فالنفس طبعها يكون الشح 
تفاوتت فى الوصف والنعوت 
وغيرها فيما يكون أحصسنا 
ومدة قد حدها وسم ا 
هذى بحيث تلك كانت تفظن 


۳ لس 


كذاك فى الجماع عند الأكثر 
وهو الذى أيده القطب ١‏ 

وقيل فى الجماع ليست تلزم 
وقال بعض إنها لا تجب 
وبين من قد كان عنها يرغب 
وإن يكن قد خاف أن لا يعدلا 
وإن يكن قد استطاع العدل ما 
والقولء اوجرب ف الصهالة 
رواه نور ديننا ف الجوهر 
وعدم الوج وب للمشارقه 
الوه وه ال ا 
كأنه مما .7 عفى عنه ولم 
وصحح القطب الإمام ف الأثر 
وان يكن أغطى لكل امراة 
فاستفرغت واحدة منهن ما 
أو عفد وقتهبا ولك آبقت 
لق آنا كاقت فيه اسفققت 
خليأخذ الباقى لديها وإذا 
وما له أن يخزنن مع واحده 


وان كن اتن اكفكين 
وغير ما أمينة من تقد 


وف المبيت فى ص حي الأثر 
قال هو الصحيح عندى والأتم 
وذاك بالإطلاق عنهم يرسم 
بين التى قد كان غيها يرغب 
ونفشسه جماعها لا تطلب 
خلينكحن واحدة من اللا 
بين اليماء :ى جماع الغادة 
الصحيفا' أ الترب آهل النصر 
أسفارهم قال بذاك ناطقفه 
يسطيع دفعا لو يشا أن يفعلا 
قول الوجوب حينما له ذكر 
اتفاق شور وكساء هة 
E‏ كان أعطاها ولم تتمما 
ما كان أعطاها لتلك المدة 
من مالها أو آخذت للكسوة 
أعطاهما فليعدىلن عند ذا 
أفحوالة يل يمن على خذه 
أو لم يقم بما له إلا هيه 
تكون من دون سواها تؤتمن 
غليمدان فالخزن بين كين 
حل الي ضياع يسنم 
واحدة لو شانها قد ارثفم 


4 حت 


ورخصوا إن 'نك تلك الغانيه 
وإن تك اثنتقان تقسبتان 
خالعدل بين الاثنتين لزما 
وما عليه العدل بين امرأة 
وبين من تسكن عند أهلها 
وهكذا ما بين من سرا نكح 
وبين من كانت لديه ررضت 
آي الها سسنارظ: إلى زفارة 
أو طلب للعلم أو ليره 
كذاك مهما ذهبت للازم 
خلس هن عدالة عليه 
كذاك لا لزوم فى العدالة 
كذاك بين طاهر وحائض 
ولازم يقيم بال دالة 
ولیس ما بين بعيدة الل 
وبين من إليه أدنى منزلا 
فلو ريد امرأة ممن ذكر 
أو بمبات أؤ بمثل نفقه 
فما عليه فيه بأس لعدم 
وقال بعض تلزمن فى كل ما 
فليعطها السهم من البعال 
وكسوة ويل لشاف كبا 
وذاك ف الحال بدون أن برد 
قواجب يعدل بين النفسا 
لا فى الجماع فهو مخطوط ولا 


تحسن مالا تحسنن الثانيه 
ما قد ذكرناه من المعانى 
لأجل ذا فليعدان بينيما 
تسكن فى منإزله والعجرة 
قم تظين لیا لا من بطلا 
ومن بشهرة نكاحها اتضح 
ومن لحج أو لعمرة مضت 
والدها أو مسلم قرابة 
مما تأتى بإذنه وأمره 
غيه ولو بدون إذن قائم 
حتى تعود بعد ذا إليه 
دن مرق وکات ع 
ونفسآ لأجل أمر عارض 
مابين طاهر ومستحاضة 
إن رضيت بالبعد عن هذا الرجل 
عدالة لأجل بعد حصلا 
عن ضدها بمثل وطء قد قدر 
أو نحوها أو كس وة منمقه 
تمتع بغيرها كما لزم 
ذكركة میا نان وها 
والأكل والشرب وخزن المال 
أمكته فى قول بعض العلما 
هاا فاقيا هن قبل ذاك يمد 
وطاهر ف النفقات والكسا 
بلزمه قضاء ما كان خلا 


— ۲۹0 


ولا عليه لازم يجام 
وهكذا الوجهوب للتسوية 
إلا الجمماع بين خود حاضره 
إتيان ذات الحيض بعض ألزما 
عل غنوك نف] والطافرة 
قال وعندى أن ما يفوت من 
من حينما غابت ولو مع أهلها 
أو مرضت ولم تكن فى قدرة 
آنا انوع عن ير اك اعلى 
وأنه يلزم بين من بسر 
وف الجماع ليس من حق لمن 
وجالب أكثر من حليلة 
وبعد ذاك من لها كان يلى 
لأق لاک ر قا ییاد 
آلة شراة اف الصلاة إن هم 
ولیس مسا قى .حدية وردا 
اك ليه ي قط 
فانظر إلى ما جاء فى توقير 
والمصطفى قال لن قد وفدا 
كبر فقد قدم ف الكلام 
وقال بعض يبتدى باليكر 
وهو الذى صححه القطب لما 
وقال بعض يبتدى بمن سيق 
وان يكن يمستوين سنا 
ومن يك المق افيا قد أرجبا 


فى غير فرج حيث عنه مانع 
فى النفقات وكذا فى الكسوة 
وغيرها ليس ي-لاقى معذره 
والنفسا فى غير فرج لهما 
کےا عن الديوآن یخی ذغره 
أكل لياس وجاع قد زكن 
لاعدل فيه لازم البلا 
على لباس كلباس الصحة 
عليه أن يعدل فيه قسطا 
ومن بإعلان وعقد مشتهر 
كان بها الجنون حينما تجن 
بيدا بليلة من الكبيرة 
ثم كذاك بينها خليفعل 
فی کل حال كائن تفشیلا 
قد استووا فى فضلمهم يقدم 
من لم يوقر لكبيرنا غدا 
فى سن والدين إذ يضل 
ذى الشيب فى الإسلام والكبير 
وهو صغير ثم فى القول بدا 
أكبر من هناك من أقوام 
وقيل بالشرغة ف ذا الأمسر 
يكون من. عموم عدل لزما 
عقد النكاح عندها فهى الأحق 
فإنه يقرع بينهن ا 
من قبل أن تنقل أو أن تلجاباً 


— ٣۹۹ 


يوجب الابتدا عليه بالتى 
ويوجبن عليه أيضآ أن لا 
وإن بدا فى جليه لغيرها 
وذاك مبنى على من أوجبا 
وأمة مسمة تقلدم 
وقال بعضهم بعكس ما كتب 
وكجرة فة تقدم 
كذاك إن سافر عنهن مسفر 
أو هن قد ساغرن عنته أو عرض 
وقد نسي نوبتهن يبتدي 
وإن رأى بين ةو خبرا 
لو بعد.الابتدا من الكبيرة 
وليعط كلا يومها وليلا 
إلا إذا رضي بالزيادة 
وابنتدى بالليل فهو أولى 
وإن من يخ رج من واحدة 
فيرجعن فيه يتم ما بقي 
وإن يكن بعد انقضاء رجعا 
وإن يكن قد عاد ليلا خليقم 
وإن بكن وقت النهار راجعا 
وما يفوتها خلا تدرك قط 
ثم البلوغ وإفاقة ترى 
أى كرجوعه من الأسفر 
ونعط ق الق هة الم ب _-امة 
كذاك حكم أمة مع حرة 


قبلا عليها ثم أمر العقدة 
يجلب قبلا سواها أضصلا 
فغير عدل ما أتى فى أمرها 
حقآ لها من قبل ما إن تجلبا 
على الكتابيات فهى أقلدم 
فأخر الإاماء عن آهل الكتب 
عليهما ففضل هذى أعظم 
طال به أو مرض به استمر 
به جنون أو بهن أو مرض 
يمن ذكرنا لتمام اليجذد 
آل أنه لاك تتح كيرا 
خليرجعن للعدل والتسوية 
,لآ ادا عنه ولا أقلا 
غإن ذاك جاقفز بحع الة 
والأنقذاء بالتيار حاو 
بيومها أو ليلها ف غيية 
من بومما وليلها أن يتقى 
فليعط للتى تليها مسرعاً 
حتى تغيب الشمس فى غد وتم 
فلغروب الشمس يبقى قايعا 
من يومها أو ليلها وقد سقط 


— ۲۹۷ 


وبعضهم يقول ف المسلمة 
يوم لكل وكذا القطب يرى 
والقول بالتثليث فى المسألة 
وقيل ف الحرة أيضآ والأمه 
إن تحت عبد كانتا وقيلا 
والعبذل ما سين الكتابيات 
كذلك الأحكام أيضا فى الإما 
وملا #كرفاة من الف ارت 
فذاك ف الأيام واللي الي 
قاق ف ذاك لكل وال ده 
لأن ذآت الف ة الصفية 
ما ليس يكقى ابا او ر 
يكفى لها من دهنها ما لم يكن 
وفافل الط له وال لوه 
وربما ينعكين الأمر 
وربما تكره للجمماع 
أو كونها بكرا فلا عداله 
وإن بكن قد ضاع حق واحده 
أو نخير.3ا آذ تفقوت وامتمت 
بصنا لها تحاسين شعي ا 
پل اسساب تيقوي بين یا 
وعاق د تزو جا بامرأة 
فليعط للأخرى كما قد أعطى 
من زينة ومن حلى وحال 
لو أغينت الأولى قبيل العقدة 


وف الكتابيية بالقسوية 
لأنهن حرتان لا مرا 
فهو قياس منهم بالدية 
كاك بالسوية اة 
لو تحت حر ح كمها كالأولى 
وجويه كالمسلمات آتى 


سين اليا ف صضفة العدالة 
لاق الكقسا وار الأكسؤال 
کا کاق تکفا خاد م رة 
بكفى لها من مسكن وكسوة 
وهكذا قليلة من شل عر 
يكفى كثيرة الشعور فى البدن 
أقفل مما اكل الك رة 
وع ذا الكل شی کر 
واحدة لأجل آم داعي 
ما بينها وغلمة فى الحاله 
بردة شکون أو معانده 
وبعد ذاك بالمثاب رجعت 
خراها وما عدن باه 
غاد إليه با خقها ولتقسما 
على ختاة قبلما بمدة 
لتلكم للأولى عطاء قسطا 
وغير ذا إلا صداقاً قد بذل 


ها أعطتقه هن كسا بوؤزتتة 
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وقيل ما عليه إلا إن يكن 
حكن عن الى :فاقيبة شد برا 
قال تعض الط اع ب دل 
لو کان ما أغطاه للأولى بقا 
لأنها ليست له بزوجة 
وهكذا الخلاف فى العدالة 
وکات فق عدي سداق مدل 
فإن فى هذا لكل حقها 
ولا يجامع غادة والأخرى 
أو من يميز الجماع ينظر 
ولا يجامعهن بال كية 
لو عميين كانتا أو كانت 
خشنة أن تسمع أو تستمعا 
إو داك أ يوز لو هي 
فإن تكن إحداهما ععياء 
لو كان فى حضرتها وهذذا 
ومن يكن مجامعآا لغانيه 
اسن من عد 2ه 8 سم يتب 
وكا جناما ف البدن 
لسن نه عدالة وإ يرا 
لأن فيه العدل مما يستطع 
وماله أن يأتين ميا 
وإن يكن قد جاءها ولم يخف 
لكنها تخوفته الحككما 


بقى مع الأولى بملك قد زكن 
عقدا فإنه عليه لزما 
بل ادق اف اء ةة 
من يومه وما مضى غیهمل 
معها وذا هو الصحيح المنتقى 
فى حال دفعه إلى الأولة 
ها مق أولاد له نصيبالة 
وغير واجب الحقوق يجعل 
فى حينها ومهرها ورزقها 
تنظرها خلتحجرنه حجرا 
ولو ثياباً لهم إذ تحسر 
فى بيت واحد ولو فى ظلمة 
إحداهما أو سكرا فى نومة 
صوتهما فى حينما تجامعا 
منه ومنها وعليه خليقس 
صماء لا بأس بما قد جاء 
قيرهها يفا على ذا الهذا 
خلا يعد من قبل مس الثانيه 
فى ذلك الجمماع رآس الذيذب 
وقبلة وغخرصة إن تكن 
ریا فى قل مامه کیا 
والنفس لا تسمح فيه إن وقع 
فى نوبة كائنة لريا 
خلا تساعده على ما قد وصف 
وتذكر العدل الذى قد لزما 
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وما لها تمتنعن منه 
لأنه لأجل ذاك قد عقد 
وتا الومون ف السدالة 
خما لها عن وطه إن تمتنع 
أو فى صلاتها أو الصيام 
ومن له واحدة فتستحق 
وتلكم الثلاث كلها فله 
ويومها وليلها لا ينتقفل 
اك لله ان يها بها 
وليتفرغ ف الشلاث الباقيه 
وقيل إن لم يك ما بينهما 
إن كان عنده فقط واح ده 
وإن تكن لديه زوجتان 
وفى الثلاث ليلة له فقط 
لكن له طائفة من نوبية 
وما رف من الاقف وال 
إن الها التهعاز وال الى 
ومن يرى الجماع حقها خقط 
فليتفرغ حيث شا إلا إذا 
غلازم يؤنسها بنفسه 
وقيل للمرأة من ست عشر 
وقيل لاجماع يلزمنه 
لى اتم اة ءام 
وإن تكن قد أكثرت له الطلب 
أو ليلة من ستة مع عشر 


ذا أزادها ومدماى فة 
وذا عليها واجب ما منه بد 
فى ذمة الحليل لا فى ذمة 
إلا بحيض ونفاس إن وقلع 
وهكذا فى حالة الإحرام 
م أربع يوماً وليلة بحق 
ينمل غيما ها ينبا أن يفيله 
إلا بإذزن صادر منها الرجل 
ليس له من ذاك هه عملها 
لامر أخراه وآمر القفافنه 
ما لم ير التضبييق والمعانده 
خفلهمما من ذاك لباقان 
وإن تكن أربع سهمه سقط 
خذاك مينى على مقال 
من وقته طراً على الكمال 
تقول ها عل 3 ذا قب طط 
خاغت يليل أو نهارها الأذى 
أو من عليه ا يأمنن من بأسه 
يوم وليلة كذا بعض نظر 
إلا إذا ما تطلين منه 
أو زاكداً فلا نرى إلزاما 
خليلة من أربع لها وجب 
لها على ذاك المقال الآخر 
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وإن تكن واحدة تبريه 
وإن يكن من نوبة مستقبله 
خقيل لا يجوز ذاك مطلقا 
وبعضهم أجاز فى الكبيرة 
وق ان حمطن .وال ده 
والقول بالجواز فى ذا الشان 
لو أنه كان على استمرار 
ولیس من بأس إذا ما أبرت 
وقال بعض ليس يجزى الحل قط 
وكقببا لا يقرجن إلا 
يوم يقوم الناس للخص مام 


من نوبة ماضية يجزيه 
غفى الجواز الاختلاف نقله 
وبعضهم اوه ,وأظ لحا 
مسنندا يما آتى عن سووة 
منهن نومة لها منفقف رده 
يرويه بعض العلما الأعيان 
وذاك ما يروى عن المختار 
من ليبلة واحصدة حاضرة 
لو كان من كبيرة هذا يخط 
مته يوم القضال عند اولي 
وتؤخذ الحقوق بالتمام 


لون 


أما التسرى فهو ف اللغفات 
وف اصطلاح الفقها جعل المفتى 
والغير ق اللغنات خال:ئ كاح 
شم التسرى لا يكيون إلا 
خلو أعار ركسل لآخرا 
لأنما الفروج بار 
خلا يحل وطء هذى الأمة 
كذاك لا بنظرها بث هوة 
والخلف إن أقرضها خأكثر 
وهو الذى رآه نور الدين 
وقد آجاز القلب للذى افترش 


كسيف جماقة من اة 
مولاته لس ره إذا أتى 
جاءت بذاك الكتب الممحاح 
بلس سس مقي اللي 
مولاته بها التسرى حجمرا 
فى خبر جاءت به الآثار 
كال ولا الى لقا شيب رة 
وهي كباش الآفآ اق الب دة 
أقوالهم بها التسرى يحجر 
حكاه ف جوهره الثنعمين 


أن يتسراها بعيد ما قبض 
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لأن من أقرض شيا دخلا 
ولم يكن عليه أن يرده 
ل جار نة يرن اشنلا 
يك يقن عه عا الي 
إل [اصساحيه ما الك را 
غلو يردها بعينها وقد 
وقيل لا يجوز قرض الأمة 
أو للذى يكون منها محرما 
إن تك ذى ف سن من ليس يصح 
وبعضهم جوز هذا واشترط 
وجائز للرجل التسري 
لو بلقت ى اله الأإلوق 
وليس من عدالة قد لزما 
ذلك لا يلوم بين الريمة 
وليشهدن على تسرى الأمة 
وقد أجيز فيه جمليان 
حال جماع كان للفقاة 
لا اله أو بعهه ولا يجب 
غلو بسلا اة قسرق 
أو بعده فليس من حرام 


خشية أن يلزمة فير الولد 
فاته إن وکن اسهد من 


فيحكمن عليه بالذى تلد 


فى ملكه وصار مالا قدحلا 
بعينه لو ذاك باق عنده 
إن لم يك التغيير فيه حلا 
مردة لذلكم مكحت سول 
وقد رضيه بعدما تغيرا 
واقعما لكان رده 
8 التويض هيا ال اة 
وقد أجاز بعضهم قرض الإما 
جماعها لصغر فيها اتضح 
بأن يرد المثل عن هذى فقط 
يما يشامن الأإماوالغر 
يدون ما حد لها معروف 
على القتى ها مين هذه الإما 
عدل وبين الأمة السرية 
عدلين أو ثلاثة من جم اة 
عند دخوله بلا قواتى 
مستترين عن هود تاتي 
إشهاده لذاك لكن بستحب 
أو قبل أن يجاسن الى كرا 
عليه ف ذلك أو آثام 
حال جماعها بلا تمادي 
وأن يكون ابنه من العبد 
قبل الدخول وبا لم يدفان 
مع آقة امنا يك اة ولذ 


تعد 


4 
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وإن يكن واقعها بدون ما 
بأنه عبد متى لم يشددا 
قال الإمام القطب والذى معى 
من جهة النكاح ليس يجب 
من اة له تسراها مللا 
وواجب من حيث إن عد ما 
وذا هو استعياد ايبن كان له 
كنذا لزي الغير من أولاد 
قال تعض الم اله 
لو أنكر الابن ولم يستشهدا 
ومن أتت بولد سريته 
فالابن ايغفه ومهما جاءت 
لو قبل أن تغرب شمس الآخر 
ثم أتت بعد الغروب بولد 
غالولد الأول ليس يلزم 
كذاك أيضا عاقد بامرأة 
من يوم عقد عند بعض ولدى 
وكرهوا له تسرى أمة 
أو ابنه أو من سواهما كجد 
كاين ابن وابن بنت يانا 
خشية أن تكون ذاك ما 
أو نظراً كمثلما تقدما 
كذاك إذ يملكها ممن ذكر 
وإن يقل إنى بها لم أفعلن 
غإن يكن والده أو من علا 


شهادة غالابن فيه حكما 
ولم يقر أن منه الو لدا 
بأن الاستشهد فى ذا الموضع 
غانه له لال طب 
یادا وهاكو إن لا 
ذاك يؤدى للذى قد حرما 
إذ كان لم يشهد على ما فعله 
اهنا لزوم الاستشلهاد 
بلزمه الذى إماه 
كأتهما له خراشس فوا 
تود قبل تمام الستقة 
بلحظة أو فى الثروب الظاهر 
أو فى غد جاءت به أو بعد غد 
وال اى ابه يذاك په كم 
غولدت قبل انسلاخ الستة 
بعض هم من الدخول حددا 


- 


وإن علا أو كان من آم غقد 
لو أنه من الرضاع كانا 
أو أنه التذ بمالو لسا 
غإن مثشل ذا لها قد حرما 
بنعهو بيع أو هبات أو أجر 
صدقه إن كان ممن تمن 
منه كإفه ومن قد سفلا 
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أو أنه لغرجها قد نظرا 
أو آنه قد متها تت ا 
ونال بح لايق ون ال ر 
وما له أن يشرق املا 
إلا إذا كان لها قد نزعا 
ومن بحرية الس تريبت 
وإن يكن أراد هذى أمرا 
ومن تسرى أمة من الأب 
وإن تكن حربية قد سبيت 
ثم سبى حايلها من بعدها 
لنحو مولاها له بأن يتم 
شيك إن با سريقة 
كره وطثها له فلستعهد 
ومن تقع فى سهمه بعض الإما 
حتى بدين المسامين ذى تقفو 
إلا لدى المجيز التسري 
ومن تسرى اشرات ومع 
ومن يجامعها قبيل أن تق 
أما فسری أمة من العرب 
يبنى على قول أتى عن حبر 


بذکر أو كان فى الف رج بيد 
تعمداً بشهوة منه جرى 
كالمس منه حينما قد بيدر 
مملوكة لاينه ل وطف لا 
من قبل ذا فإنه لن يمنعما 
لايشرآها لأجل ألريية 
بأنها تون من ال سور 
أو جيطهه أو ايئنه المحيب 
كانوا 'تسروها بملك, الأصل 
وقد أرادهها فأمر عقدها 
لهم نكاحاً عقدوه من قدم 
ثم سيوه أو سبواهم زوجته 
هدي أن يشاركيه فى الول م 
خليمتنع عن وطثها وليحجما 
نابذة لدين من كان كفر 
أيضا على إطلاقها ما منعا 
فى سهمه زان ويبئسما صنع 
فإنه يجوز فى بعض الكتب 
بأنما الرق عليهم يجري 


مم ها ج ساشل الذهب) 
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والشافعى فى القديم ذكرا 
بات البق ماس للم ج 
قال الإغام العطب يضرق ماكب 
وقد مضى فى أول الأجزاء 
خمن هناك فالتمسه فلقد 
وياز ماستبراء تلك الأمة 
وقال بعضهم بحيضتين 
وباثنتين عند من قد اشترى 
الليالي 
وبعضهم قال بشهرين وقد 
ومعضهم يقول لاستبمراهها 
وذاك مع من قال من أئمة 
وذاك إن بالبييع ذا لها ملك 
غوقتها شهمران عند خمسسة 
إن لم يكن خلف منها والدا 
أربعة من أشهر وعشر 
وذاك ,الاستبراء حكم للإما 
أو دخلته من إمام ادل 
أو دخلت عليه من محرمها 
خمثل هذين إذا ما ملكا 
لكنه من التسرى يمنع 
وبعضهم يقول إن المحرمه 
أى حينما تدخل فى ملك الفكتى 
كذاك إن كانت عليه تدخل 


عنه وعن أحمد أيضا أثرا 
يجرى لأجل شرف فيهم زكن 
على سوى قريش من ابنا العرب 
كلامنا فى هذه الأشض اء 
جكنا به موضحاً كما ورد 
قيل التسرى عندهم بحيضة 
وقيل ممن باع بائنتين 
غالكل أربع لها تقررا 
وحيضة مع مشر للأمة 
خمس وأريعون بالكمال 
قيل بأربعين عنها لاتزد 
عشرون من أيامهما كفاها 
باتفا اسا الها يقيضمة 
فإن تكن يممسوت سيد هلك 
واه عمف عة الح رة 
خإن يكن خوققها قد حددا 
كمثل حرة يكون القدر 
لو أنها صغيرة تحتتا 
أو من صبى أو من المستاصل 
كالخقال بالرضاع أو كعمها 
لم تتعصرر عة مدل حمسا 
لو أنها له بملك تقلع 
من الرضاع حرة ليست أمه 
صر لها التحرير حكما ثبتا 
سن له خيها تسيب يعسلل 
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أو دخلت عليه من غت اة 
وبعضهم يق وللااستبراء في 
كمثل بنت الست من سنين 
وبعضهم رخص خيما دخلا 
إذا الإمام والأمين قالا 
كذاك طفل لم يكن توهما 
وماله من قبل أن يستبري 
ولا بتقبييل ولا بنظر 
فهو حرام وهى دون مرية 
غإن يكن ذاك بمهاقد فعلا 
ومن تسرى أمة من الإما 
فإن فى ثبوت ذلك النسب 
وصححوا ثبوته قوي وال 
ومن يقل بعدم الثبوت له 
إن ثساء بيعه ون شا وهبه 
ولم يكن بد بأن يعليه 
وظاهر الديوان ثانيها فلا 
ولا حقوق أبداً وتعهرم 
لأنما المس بلا استبراء 
لكنه لا يرجمن فيه 
وى وت نسب الذى تلد 
فمن يراه غير ثابت یری 
تاها يخس فلك الشركة 
ومن يراهتابتا قال لزم 


وهذه الترخيص خيها آتى 
صغيرة والحمل منها منتفي 
الكوق ةا اعد ابن 
من الإمام أو أمين عدلا 
ق اکھت غوت کال 
ولا بتحريد لها من آزر 
يكون حكمها كالأجننية 
خان فى التحريم خلفا تقلا 
ولم يك استيرا كما تقدما 
خلفا عن الأعلام ترويه الكتب 
ابن لديهم مجان خزا مقلته 
وإن يشا أعتقه وأذههه 
شيا من المال يعيش فيه 
ميراث بينهم على ذا جلا 
إن كان بالمس عليها يقدم 
بكرن فشا الس باق اه 
ولايمد عندهم جانيه 
من الشريك الخلف عنهم قد وجد 
بأن ذاك الاين عبد إن طرا 
وسهم كل واحد فى الأمة 
أباه للشريك نصف من قيم 
وتحرمن عليه مها أبدى 
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لأنه منه زنى والشانى 
ولا على الزوج إذا لم ينما 
وسيد العبد خلا يجوز له 
أن بشرى أمةلهفاإن 
وقد تسرى العبد بعضاً من إما 
فإنها على الرقيق تمرم 
كذا على السيد أيضآتصرم 
وإن يتب سيدها مماجرى 
فإنها من بعد هذا المال 
وغير جائز لهذه الأمه 
بأن تكون تحت عبده الوضر 
وإن يك السيد للعبد وهب 
خذاك لا يه رز إلا عند من 
عضب کا او يلاق اتال 
لأمة فإنه لن يحج را 
ولا يبيع | السمعة الشريحة 
من قبل أن يكون مستبريها 
أولا غإن البيع فى ذاك يتم 
وينبغى اشترزرى السرية 
عند أمين أو أمينة إلى 
وكل ما كان لها من مؤنة 
وجائز كتابة الإ اء 
وتر اة ارا 
غجعلت عند آمين محتق رم 
فلز امقراةها وها اهف 


وإن درى خفيه خلف العلما 
أن يآذنن لعبده لو بجله 
كان له فى فعل ذاك قد أذن 
سيده كمالهقدرسسما 
لأنه بذاك زان مهرم 
إن كان بالجماع منهم يعلم 
وغايت المرآة ها وكا 
صررت لولاها من الحلال 
تطيع مولاها على ما رسمه 
نة كاك آمو تة خو 
هذى الفتاة ختسرى وذهب 
يقول إن العبد مالا يملككنن 
ثم اشسترى من بعد هذا الحال 
أن يتسرى الأمة التى اشسثرى 
أو يخرجنها بكالعطليه 
وحل إن أعلم مشتريها 
لكنه ف ذلك البيع أتم 
من بائع أن يجعلا للأمة 
أن بنقضى استيراؤها ويكملا 
فهو على الشارى لتلك الأمة 
وعتقها بدون ما استبراء 
تتمهرون أو ثلاثة قد سرا 
ثم الشرا من بعد ذاك الوقت تم 
عند الأمين ليس يكفى للقضا 
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لو أنها حاضت لحيضتين 
أو زائد عن حيضتين جساء 
بل ذلك التوقيف للتخيير 
إن يكن استبراؤها قد كملا 
وك ابا على ال يقن گان تين 
لأنما مالكها لجاع زل 
وأول القولين فهو ناسيا 
تعبد ولم تك فا عق لل 
واه لفق لق ةة 
وناسب الأخير كون العدة 
وأئفا قد بعلن معاا 
وإن يكن بائعها قد قالا 
ولم يكن هذا أميناً جددا 
وجوزوا إن كان هذا صدقه 
وعن أبى عبيدة الحبر السري 
ومن أراد يتسرى الإا 
وإن من قد يملكن لأمة 
مقدارها أو زاكداً ولم برد 
أو بقيت مع غيره تلك الأمه 
أو باغتصاب كائن فى الجاريه 
أو حال شرك كان أو جنون 
وإن تكن قد مكثت أقللا 
قال الإمام القطب مهما تمت 
أو عند من قد كان لابتهعمه 


فى وقت ما كانت مع الأمين 
لأن ذاك لم يك استبراء 
وبعضهم رخص ف المذكور 
فى ذلك الوقت الذى لها خلا 
إن يك الاستيراء فيها ما انقضى 
عن نفمسه إذ مع أمين قد جعل 
من قال إن الاعتداد الواجبا 
ما كان معناه ولا الما جعل 
وقآك الأسقيرا عغفل:الفدة 
وكاعتدادها غدا استيراها 
بأختلى استيريته_ ا كمالا 
شيار الها اصتيراءها اللمذذا 
لو أنه ليس أميناً وثقه 
عسي ممما کن کار 
غلا يدعها تخرجن من الحمى 
محافظاً إلى انقضاء وقتقه 
وتمكثن عنده من مدة 
بذلك استيراءها ولا قص د 
بقل رمق اوكا رة 
أو بوديعه ومثل عاريه 
بستآنف استيراء هما ف الحين 
قا له أق معن اضما 
ا لو کے کاو چ1 
أجزت وإلا غالبناء يازمه 
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ومن تسرى أمة لها اشترى 
خإن بك SS‏ مما لا 
بالعلم كاستحقاق بعض الأمة 
غإن ذاك ا س كوول ال 
أن تثبتن أنسابه وتسرم 
عقر وقيمة لماقد تلد 
وإن بك الفسخ الذى لها عنا 
مثل اختلال الشرط فى بيع رسم 
فبعضيم أثبت فيه النسبا 
والجهل مهما كان فى الحرام 

مجهول عن مش ا بن ا 
ا أن كى الق ةالو ةه 
یول ریم کی وتر 
ردا اا قراف :ااال 
ومثل ذاك الأمر من تسرى 
وجهل وصف مثل من قد جهلا 
وإن ذا اللحم لحم ميفة 
لأن ذاك من علوم الغيب ما 
با قاری مح 
وصحح القطب بأن لا يعذرا 
وذاك لامتناع إقدام على 
خمن تسرى أمة وتظهر 
لأنما ذلك مجفول الصفه 
وف زواجه بها حلف وقح 
وال عض العلا بالف رز 


غبان أمر الفسخ فى ذاك الشرا 
رة الل او اة 
أو إن كلها قد ١‏ 
والحكم فيه عند أهل المعرفة 
ومستحقها له غيل زم 
مما يميزن بعلم القن ا 
وذاك من مجهول ما كان حرم 
والبعض من إثبات ذاك قد أبى 

فهو إلى ثلاثة أقسام 
بان قا ا قرو ا 


ما بيننا خنزيرة مشكومه 


خنزيرهم وجهل حجر الخمر 
من دبرت يجهل غيها الحجرا 
بآن هذى دبرت لذى العلى 
فيعذرن فيه لجهل المفة 
لم يطلع عليه من فيه ارتمسى 
واليعض فى مجهول عين عذره 
فی الأولين لو براه من یری 
شىء وحكم الله فيه جهلا 
بأن تلك حرة شد 
أجازها بعض وبعضهم منع 
إن طفلة كانت ف ذا لم يحجر 


ر 
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ويلزم الصداق إن لم صللا 
وإن تكن هذى الفتقاة عالمه 
أو أقفا مقصوية من اط 
خما لها تزين ال هولا 
فإن يكن يدرى بيهاويعالم 
تدافعنه أعظم الدفاع 
وقائلته إن أتى ولا يعمل 
ولا تصدقه بلا إشلات 
ومن يمس أمة منز من 
وهو يربيها وبعدما ذكر 
فما لها أن تجعلن إليهيا 
إن تك ذى لم تعلمن الحالا 
وإن تكن قد صدقته الحجاريه 
وآمسر شخصا له يشترى آمه 
أعطاة إياهااوغن هذا 
أو يعلمن وقوع الاشتراء له 
ومن يدبر أمةاشهر 
وإن يكن لموته قد دبرا 
لأنه يمكن أن موش ا 
قلت وبعد موته يرتقع 
وإنه مادام حياً فهه 
كحذاك إن ذير هنا لوحا 
ميتة يظنها فى سكر 
وبعد أن كتبت ذا رأيت ما 
يقول إن ذاك فى المديره 


بأنها لم تك من صنف الإاما 
تاتا عة :ليت اوه 
أو أكها مسروقة من أصلها 
تجعل له قط إليها سيلا 
فهذه الخود عليها يلزم 


إذا أتاها طالب الوقاع 
لها بأن تتركه حتى يصل 


طفولة إلى البلوغ البين 
قال لها إنى مولاك الأمر 
له سبيلا إن يشا يأتيها 
إلامن القول الذى قد قالا 
خفيه ترخيص رواه الراويبه 
خجاءه بأمة محترمه 
فماله قد قيل إن يقربا 
من مشتر أو ببيان حصله 
من بعد موته له التسري 
خهاهنا أمر التسرى حجرا 
حال جماعها وأن يفوت _ا 
فى الرق يأتى ما يشا أن يأتيه 
فى المنع قالوا يمكنن أن بأتها 
أو أنها نائمة لاتدرى 
ذكرته القطب به تكاما 
وغيرها محتمل قد نظره 
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وقال والظاهر أن لا يحجرا 
لوقه أو موخ تسا لأسا 
المع مايه بال 
ولا يصح إن يكن قد دبرا 
من قبل أن يأتبيه الفا 
أو اق وة وذ شيا 
لأنه يمكن أن بطاه ا 
فيقع الموت بذاك الييوم 
غيظهرن بأنها فى حال ما 
علق وا ا وو را 
كاق الا سخا اوق اليب 
وبائع لأمةقددبزرا 
وبعده تدبييها تيتنا 
وتكنتن. اقاب إذا لوت 
وردها لريها والعقر لا 
كذاق ية الان غه هة 
لأن مولاها هو المضيع 
ذلك أو قد كان منه بالغلط 
غلم يكن لوطئها أو الوالد 
وإن يكن بائعها قد جهلا 
غيلزم الشارى لها العثر معا 
كمثل إن دبيرها لستة 
من بعد موته خباعها الولد 
ومن تسرى مشتراة غأاتى 
غبان يعد أنها مخصويه 


من التسرى إن يكن قد دبرا 
تعليلهم ذاك الذى تقد 
قالظاهر العلل ملا اة 
لی ھر دة ر کت ! 
أو أن تموت تلكم الغيداء 
قأكه ق کل ذا لن درخ ى 
أول يوم مشلا يغشاها 
فيمن ذكرناه من المرسوم 
جامع حرة لماقد قدا 
بأنه من بعد أن تد ررا 
عل بیس شلد به شبن اكب 
وقد تسراها الذى قد اشترى 
برد باقع اله التفسحها 
لأنه لم يدخلن على الزنى 
تكون لازما لله أن ذلا 
أولاده لارق يأتى نيهم 
لما لهايالعمد من هديقع 
أو إنعما ذاك بنسيان فرط 
من قيمة كل ولا عقر يحد 
تدبيريها فباعها وأزسلا 
قيمة ما قد ولدته أجمعا 
من اشر اتوه إو الل ةة 
جهللا نما والده كان عقد 
منها بأولاد اله ذاك الفشى 
أو أنها مسروقة منهوبه 
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فر ا .اقامييا والب 
ويرجعن إليه ما كان نقد 
يدفعها ويرجعن به على 
والخلف فى تحريمها إلى الأبد 
كذاك ى مسالة التدبير 
وهكذا الأمر يكون حيث لم 
وتحرمن إن مسها أو قد خعل 
بعد ظهور الغصب فى ذى الأمة 
ورجل يأمة تزوجا 
لم يلزم استبراؤها فالماء له 
لكنه على التسرى بشهد 
قل الف ف .الف وئ 
قال بعض إنهم لح وار 
له ولكن بيبهم. سخ 
فما أتى من عقب التسري 


فإنه عبد لذاك الأول 
وإن يكن يملك بعضها غلا 
لا من الفسخ على الاح 
وعدم الهوز للتسري 
وإن بكن لم يأ تبالأشعماد 
أىينسين إليه وهو عبد 
والثان فيه الاختلاف ذكرا 
فقيل إنه له ابن لق 


يثبت للشارى وليس يذهب 
والعقر لازم وقيمة الولد 
غاصبها أو سارق قد ختلا 
فقيل لاتحريم فى هذا يعد 
قولان فى التحريم للخضير 
يأت الزنى تعمداً وما يذم 
ما١لأجنييات‏ به ليست تحمل 
كذاك ف التدبير ثم السرقة 
ثم اشتراها بعد ذا وابتهجا 
والاين ابنه الذى قد حصله 
لأنما الأولاد منها أعمد 
وبعده فيهم خلاف يتلى 
وقال بعض أعبد قد صاروا 
لأنهم من مائه تفرعوا 
بخمسة من أشهر وشهر 
أله من فصل :ذأك سيا 
من قبل سنة الشهور مذ عقد 
وهكذا غير الشرا أن يحصل 
يكون وطئها له محللا 
كان طرا بشركة الرداح 
يأمة فيها اشتراك يجري 
اة الأول مين آؤلاد 
للسفة الأول قد يعد 
إن لم يكن به أقر من شلرى 
أكنه للسيد الأول رق 
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وقيل ابن أمة وعبد 
وثالث الأولاد إذ بجح ده 
خهوابن أمه وعبد الأول 
وذاك مبنى على خلف عرف 
خقال بعض قطعه بستة 


خفإنه إن كان لا ينتملع 
لأنها مملوكة قبل الشرا 
و هة ذا اف 
وسار الوزاة سو رة 
OE‏ 
كذاك إن مات وقد خلاها 
وقيل لازم ل ةما جات 
من أشهر من ذلك الأوان 
ولم يكن يلازنمه من الولد 
دوين ستة من الشهور 
أو باعها لرجل وقد دخل 
لاع وکا ا 
وإن تكن قد غصبت أو هربت 
وما يكون فخوق ذلك القدر 


وبعضهم يقول إن كل ما 
وقال بعض بثبوت النسب 


للح الأول فا تسد 
عبد الأخير هكذا فى حكمه 
من اشترى أو وارثوه بعده 
وقيل ابنها وعبد من يلي 
فى قطع ابن عن نکاح قد سلف 
إن لم يبن سبق لهف المدة 
وق له فو كاك ممت ما 
على خلاف لهم فى الال 
فالسيد الأول كل يتبع 
إذاك والقناتق لله عرس اشرى 
به آو الابن متى هذا غبر 
لكان ابنه وورثوه 
ثمت جات نتسول عدة 
مگ لوانت اة هواف ]ا 
به من الأولاد دون الستة 
وهو اختيار ظاهر الديوان 
إلا الذى من بطنها كان ولسة 
إن خرجت محرمة المذكور 
بها وبعد الفسخ فى العقدة حل 
ثم تاعا القسماة خلمة 
وة ماعوق اق > أثجبت 
غهم عبيد ما لهم عن ذا مقر 
جات به من ولد قد لزما 
ق هة صق كاسم مشت 
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فو يقرا الثاضب تیا پتل 
وذاك قول بعضنا وقد ورد 
وهكذا خلافهم فى الماربه 
وانقطع الوطء من اليل 
بل إنما أبو حنيفة الأرب 
وابن غباد رأوا أن الوا د 
وذاك بالإطلاق لو تعددا 
وهو س واء الفتاة غمسبت 
وإن تكن بوالدين أتت 
قب الاق ف انك محا 
لآنفا الائتان مقل ولد 
وإن يكن وراثه تقاس موا 
خما به جاءت لدون ستةۀ 
فإن ذاك يلزمن الفا 
يأخذ منه الإرث عند الإخوة 
من يوم قسم فهو ابن أمه 
تداك ,ميمح ,وااهننه الها بور 
يلزمه إن كان دون اللستة 
عو لفسا الوارك الا گور 
وإن يكن قبل مفى الأربعه 
فإنه يتيعه ولو ولد 
وقيل من باع لسريته 
أو أنه زوجته قد طلقا 
كانت الزوكس:ة كالسسرية 
فكل ما قد جاءتا ب هلزم 


عن مالك وبعض صحيه النجد 
غق وجا ارچ ل بوالقاعيه 
فيا ع ا ماغنا عل غدل 
وبعض أصحاب له ممن ذهب 
يكون للفراش حكما لا يرد 
لين کے وله هف لاز يسا 
أو غير ذا أو أنهما قد هربت 
أن ولف ا ما تمرة 
من ميت على اتفاق وقعا 
إذا أقى سدون ماترةة 
لها وقد جرت عليها الأسهم 
شهوره من يوم وقت القسمة 
وكناق يخرلا وله ابنا أتى 
لاما أتث يه بعيد الستة 
وعبد من قد وقعت فى سهمه 
خما عقيب موت موروث حدث 
وقوقا قافيه اين الأ ة 
وقس عليه سائر الأمور 
والعشر قد بان تحرك معه 
لسنة من بعد ذلك الأد 
من بعدما استيرا لما فى وقته 
ثلاث طلقات لها قد خرقا 
يآتين بالأولاد بعد المدة 
عليه مالم يحكمن من حكم 
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ببيعه لتلكم اللسصملرية 
وأنه من بعد حكم من حكم 
إلا الذى لدون مستة أتى 
قال القميئن وا القت نهو 
ومن توف زوجها إن وضعت 
كته ايتن اللا تة 
ما لم يكن تزوج لوأنكرا 
أو اأنكر الوارث ف التو 
وإن تزوجت خللأخغيير 
إلا إذا قبل مفى الأربمه 
من يوم مات أولها قد طلقا 
لوه ق دال الطن بق ى 
إل إذا ما بان ان هة سقط 
قال الإمام القطب ما قد ذكره 
بى فلن مقا إن ا ترا 
قال وذاك القول للجمهور 
وفكقةا غاكفية وال ورى 
وقال ذه وهنا القول 
قال وقال الظاهرى الأكثر 
جريا على الغالب من حال النسا 
لا.يلحقن إلا إذا بان ممه 
قال الحجازى محمد الحكم 
وأربع مق اتخ قد ات 
وقد أتى عن مالك الثمين 
قال الفتى الزهرى يلحقن إلى 


وبطلاق كائن للأزوهمة 
خما عليه منهم شىء لزم 
من أشهر من يوم حكم ثبتا 
أن التى طلقها زوج ومر 
بولد ومن حليلها ادعت 
من يوم موت أو طلاق يوجد 
فى صورة الطلاق ما كان جرى 
فان لأسحقبة ق اللوصف 
يكون هذا الابن فى التصيير 
والعشر قد صر تحرك معه 
فلك الأين نة قد لعفا 
عشرين عاماً أو عليهما يرتقي 
أو ماك قن النطق ولأ يكين قط 
بآنه المشهور حيث قرره 
خالا انان نيا کر 
ولأبى عة الكبيين 
وک اسل اراق فق اا ور 
يدون ما شك هو المعمول 
فة اجر اة تامور 
خما به من بعد ذاك نفسا 
تحرك قبل شهور أربعه 
بآنما أكثره عام أتم 
عق سالك وال اهس مه ١‏ 
يأنه خمس من السنين 
آکر مهنا قد ككجريها آولا 
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وهو سواء بالطلاق قد حكم 
وقال بعض كل من تطلق 
وحرة تكون هذى أو أمه 
قفد وطقك سعقدها كن 
فإنما سبيل هذه جرى 
والشرقيق إن سينا سر 
فولدت عندهم الوك كه 
وڌا پللقسري فی لق 
من وجها ار القق ري 
خلفا ماعن ابن عباد أتتى 
فإن ذين يلحقان بهما 
وإن أتت بولد من قبل 
وآخر من بعده فالسابق 
وما أتت فى مدة الإلحاق به 
لو أنكرت بان يكون الولة 
أبطل ما أثبته الشرع الأجل 
وقيل مهما تدعى فى موطن 
لا يلحق الزوج الذى قد عرغا 
واقارك سيرية لا اكد 
توقف أحكام لها مثل الزنى 
مما به تختلف الأحكام ما 
لوضعها ذإن تكن قد وضعت 
اذ صار وارثا لها ذاك الولد 
وإن تكن قد ولدته ميتا 
وان تكن قد ولدته وعو کي 


حاكمنا أو لم يكن هكم حم 
أو أنها باللوت عنه تزهق 
وذات غهد أو تكون مسلفه 
أو بوظقت: بال للقن 
على الذى من الخلاف ذكرا 
من أحد أو زوجة نقيه 
لآ ياحقن بالزوج يمآ نجه 
يلحق إلا مارجى بأن يكن 
قد سبيت به وغيها شرا 
وعن أبى حنيفة قد ثبتتا 
ما ولدته مطلقا ولو نما 
خروج مدة اللموق الأصلى 
يلحقه وقيل كل لاحعق 
فلاحق به ولیس يشتتبه 
منهلأن نكرها إذ يوجد 
من نسب لأجل ذاك ما قل 
بأنه من زوجها لم يكن 
حامق وال ع شي وله 
والقتل والجرح وقذف إن عنى 
نع حراكر الصا و الإا 
حيآً ختلك خحرة قد رحعت 
أو عضا إن كاق عقةة أحد 
وو الاه شك ها 
تحريرها من سهم ذلك الينني 


— ٣٣۹ 


وما عليه زاد فهى تضمن 
وقال بعض إنها تستسعى 
من دون سهم ابنها وقيل يل 
وقول فى ایا يشم له 
مقدار ما ينوبهم من الأمه 
وما بقى من بعد ذاك يقسم 
وإن تكن قد حررت من سهم 
للغير أنصياءهم وقهيل لا 
وهكذا مشترك خيها متى 
غير ابنها من شركاء يختلف 
وإن تواف السيد اليه 
وقد أحاط الدين بالذى يعمد 
شيئاً ولا من حرة ذى تخرج 
إن مات عنما سيد تسرى 
وكان قد أبقى لها مرهونه 
وإن تكن فكت من الردحمان 
ومن يبع سرية أو أخرجا 
وردها فى مجلس للبيع له 
فما عليةبعة هذا الأمر 
وهكذافراشهمنهاخملا 
گل اا هه ولدفه من وله 
وإن فى ذلك إيمسا. إلى 
وذلك الفراش فى اله رائر 
وهكذا إمكان وطء والإأمسا 


وثلث قد جاء فى متقال 
الاق الام جا 
تسعى له كغيره إذا سال 
من ذلك الميراث فى ذى المسأله 
والابن لا يأخذ منه أسهمه 
ما بین ابنهاومابينهم 
سليلها غضامن فى الحكم 
وتلك حرة بإجماع ال 
ماحړرت بمحرم منها أتى 
فيها كام ولد مما سلف 
وبقيت من بعده الس ريه 
لم تنعتق إذ لم يرث منها الولد 
به كذا فى العتق ذى لا تلج 
أو أنه لم يتسر العمل درا 
أو أنها بعوض موضونه 
ختعتقن أو عوض تعاني 
من ملكه يأى وجه أرتجا 
من تبتر بالبييع لعا جالابية 
اة القناة أن مرق 
يتقطمن لآج ل ما قد حصلا 
عو له لكل عاقان عه د 
إن الإما تدعى فراشا للملا 
يكون بالعقد الصحيح الشاهر 
إقرار سيد بوطء قدا 


— A۷ — 


وجعل الهادى لنا من العمى 
ی ضا أبن م عم دة 
الاين يا عبد لكم إن الول د 
وإن للعاهر قد قال الحجر 
إن الجماع وحهه به يتم 
أى عقد تزويج لهم أو وجدا 
فإن يك الوطء هناك قد عدم 
وقول خير الخلق إنما الولد 
فإنما ذاك عموم جائى 
وبعضهم قال الفراش ينقطع 
فلازم عليه يستبريها 
غلم يكن يازمه منها الولد 
قالوا وذاك ظاهر إن كان ذا 
بعد أن استيرا ويبعد ردت 
وإن يكن بدون ما استبراء 
غانه بلزمه منها الوالد 
وغير محتاج لأن يستشمدا 
الأتهبا استجادة آ1 ال 
وكونه أخرجها من ملكه 
لكونها اليه حالا رجعت 
وقيل فى استشهاده الذى سبق 
لأنما الخروج من ملك سبق 
وإن بها عقد زواج أغلقا 
وبعد ذاك قام واشتراها 
وإن يكن سواه مشتريها 


الآبق للقراقن آنا ق الا 
ابن أبى وقاص قال الممدي 
يكون للفراش هك ذ ورد 
خثبت الأمر على ما قد ذكر 
ذاك الفرام ن كان من عقد علم 
ملل فين تيا 
غذلك الفراش أيضآ منعدم 
يكون للفراش حسيما ورد 
فى حرة النساء والإماء 
عنها بنفس البيع حينما وقع 
اجو عساة ف معلسحه الا 
إلا إثاعن فيسل ب وله 
أخرجها من ملكه ونذا 
إليه فى مجلسه بصفقة 
أخرجها بأى وجه جسائي 
وذاك بالإطلاق غفيما قد نجد 
على التسرى بعد ما كان بدا 
والاين لازم اله بحال 
فهو كأن لم تخرجن عن سلكه 
فمجلس به البيوع وقعت 
غذاك لا يكفيه للذى لحق 
بينهما قد صار فاصلا بحق 
وبعد ذا فى مجلس قد طلقا 
فإنه باأزمه استبراهما 
زمه نهاك سره يا 


— ۸ 


وما يزيد فوق ذاك يوقف 
وآلنش تاشر يال ل باز 
کیم أن لم يتمع 
مالم تقضى مد الحمال 
ق داك أنه يكسون الو د 
ما لم يكن من يوم بيع یمضی 
وقيل أربع السنين ووجد 
وعاقد بآمة ثم امسوم 
فمثل ذاك إن يكن جاء الولد 
أو آنه أندىئ حراكا قبلا 
ومن يکن زوج للسرية 
وإن لعبده فإن ما تلد 
ولم يكن ما فوته اله لزم 
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قبل تمام عشرة وأربى 
وإن يكن زوجها بطفل 
معا تانق مةه فق الأولاد 
فإن ما تأتى به من ولد 
لو بعد ستة وما تحركا 
كيك لايم ماواد مساق 
وهو ابن أمه وعبده استقر 
قبل تمام العشر والأريبنعة 


تتولحة: دون شهور ةة 
ما ولدت وكان حراً مكرما 
فيه لإشكال عليه يعرف 


وأنه عبد أنى من الأمهةه 
بين شريكه وبينه ارعمى 


وجاء عن بعض من الأئمة 
من اشترى بالوطء مشه قد صدر 
وإقما خلا فة اللقال 
من ذين للأول حين يبوجد 
عليه عامان مق ال بعض 
خمس وسنة الشهور قد ورد 
لفسا أو كناو مق ارك لسرا 
من قبل ستة القنه ور هذ عقد 
أربعة وعشرة إذ حلا 
مو یسا ايكيا اھا نة 
يلزمه إن دون ستة ولد 
إلا إذا تمرك له عام 
من وقت عقدها الذى قد أوقعه 
بحيث لا يازمه ف الأصل 


تت ۸ = 


وإن يكن قد باعها أو وها 
وكان بعض العلما قد آلزما 
وقيل ما لم يمض عامان وقد 
وقيل من يعزل عن سرية 
إلا إذا فرافشه قد قطعما 
او کل عتق کان أو إة عاب 
فغير لازم اة من الول 
وإن يكن زوجها طفلا فلا 
لا يقطعون للفراش عنه 
وقلع الخصى وا 

وإن زنت بعد اعتزال قد وقلع 
فكل أولاد أتت ذى بم 
وإن يدبر أمةيمهودى 
قافا الس فسن امدق 
من بعدما قد أسلمت ثم تلد 
ويعلم الأخني بالتدبير 
فيح رمن نكاحما عن هؤلا 
فتقعدن ممع ذوى الإسلام 
ويأخذ الكافر أجر الخدمة 
وبیع ما شد ولدتة بج عر 
والأنسلم القائى الذق بها عقند 
لأن ذاك الأمر مما لم يكن 
إن يك المسلم عن لما اشترئ 


فولدت لديهثئمعلما 


يوسم و 
مالم يكن قطع الفراش حكما 

قيل بأربع وبالخمس ورد 
ثمت يستبرى لها بحيضة 
كإتهم له بلامفال 
عنهابتزويج لها قد أوقعا 
من ملكه بالشیء من أس باب 
إلا الدع لدون مس ق 
يكون قاطعاً ولا المستأضصلا 
وهكذا المحجب سوب نجعلنه 
وهكذا المفتول قد يكون 
ولم يكن غراشه عنها قلع 
غإنه عليه شىء يلزم 
آو شرك ق خان :للع ود 
زوجها بمسلم قد حضرا 
مع زوجها الأخير بعضا من ولد 
رحق للك ذلك الگ جور 
وبيعها كذاك أيضا حظلا 
تخدمهم مع جملة الخدام 
لكنه يۇخ ذبالؤنة 
عليه لو من بيع ذاك ينفر 
أنسابه ببست منها والولد 
فلن تالم يا العام 
هنا شري ية عة اقرا 
بما من التدبير خبيها قدما 


(نديةة کل اکچ 
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ختثيت الأنساب منها ض1 
ولا لسيد لها كان سبق 
يل محا ات مق ولد متمم 
وبائع لأمة ومماتلد 
يدفع قوله إذا للم يات 
وقح بيعه وأما النسب 
وإن يعد إليه يوما الولد 
ويلزمنه فيكون الولد 
وينبغى بأن يعاونن على 
إن عرفت توبته وندمه 
وكره الاتبسياح بوم لز ]ل 
وبعضهم رخص أن يستثني 
وجوزوا التزوييج للإماء 
ويحرمن وطء احدى عشره 
زائية وعامسل مق سير کا 
وذات زوج وكا المتشرك» 
أو تھے وغ والقالب» 


وقيمة الأولاد ليس يستحق 
فذاه تحر ولد 

ثم أقر أنه منه الولد 
غير ثابت قلا يقرب 
إقراقيد. عليه جار واش 
افقالة قدا حر وخ 
رجوعه من مشتريه أولا 
خريمما"زلت به ذ قدمه 
سو لايس ال 
لذلك الحمل الذى ف اليطن 
للف انو كان اة اسعواء 
م الجا ر هاكناا ر د 
ركفن اكات الک 
اا می رت وک 
واھ واو ال کے 
من الرضاع وانتهى ما قاله 


باببو اشر ارت شام 
ان الرضاع حكمه حكم النسب 
وليس للمرآة حتمآ ترضع 
إلا بإذن من حليل يسمع 


أحكامه مكشوفة الناع 
غير ابنهابدون ضر يبقلع 
وإن تكن ما استآذنت وترضع 


— ۲۴۹۱ 


فإنسه تباعةعليها 
وجائز بدون إذن لضرر 
كأن تنجى الطفل من موت حضر 
أو أنه من غيرها لم يقتبلا 
بمشل ضرب أو بسلب مال 
إن تك لا تموت ذى بضربمه 
أما بأن تنجى الفتقاة من 
عاب توس فيا قبي يوسب 
ولم يجد قوتاً سوى مارسما 
وإن يكن محتلماً خفى إنا 
وإن يك الإناء لما يوجد 
وإن يكن ذلك لا يمكنن 
وليجتنب مسا لها ما وجدا 
وإن یری منها سوى كفيها 
]3 مآ كان میا مكر مها 
وقد أتى عن بعضهم فى قال 
فإنه فى الانفصال أيضا 
غشعر العاتة من فتاة 
كذاك آنا شعر قله قزلا 
دم لحيضها وطهر يندفقع 
وغير كفنها وما ققد سفلا 
من ركيتيها ودم الفرج متى 
غابن بكون من فتداة 


ولم بكن لامرأة أن ترضعا 


آله دا حلملا بر ا 
لو منم الحليل ذاك وحجر 
يلين منها فمذابه مر 
من غيرها أو لم يكن دروجد 
أو يجبرنها جائر من الملا 
وجاز أن تعصيه ف ذا الخال 
ولا بسلب مالهاونهيه 
قد بان عن حد الرضاع من زمن 
على الفتاة أن يخف هذا العطب 
وقال بعض إنه لن يازا 
صبت له وناولاته اللينا 
غاا لةه تسب ق اة 
فجائز بفيه تسقيه اللبن 
له سبيلا وليكن مبتعدا 
ووجهها إذا أتى إليها 
فإن للمحرم حكما علا 
ما كان عورة ى الاتضصال 
يكون عورة ولیس يرضى 
تالشة من جملة ال زراك 
من رأسها غرج وإبط مشلا 
كذاك ما من غير وجهها تقلع 
من سر ة الط ة وال كى عا 
یخرج من نعو نكاح قد أتى 
اة هن كله القسصورات 
انتا لها من أول قد وقعا 


— ۹۲ 


يلين الأخي إلا إن آذن 
وإن يكن حليلها طفلا خلا 
آ۷ ا ما كن باح را 
والعمد تستآذنه غیماعنى 


وذلكم زجر على الإطلاق 
لكنه إن كان مع إشهاد 
وإنه همج ذاك مكروه باو 
غما لها على الرضاع تقدم 
ولتشهمدن بفعلها عدلين 
من جا القرورة االبيشسيه 
إلى طعام آفر لتخ نن وة 
وزوجها لم يعطها فترضع 
غإن تكن قد أرضعت بدون ما 
فإن هذى جمعت السرفه 
إذ درها الذى بها نجمعا 
ا إذا ما كان للضرورة 
فليس فيه أبداً من زجر 
وقخصاةة المج اة كان اللين 
لو لضرورة تكون إلا 


كلاهما فلتسقه ذاك اللين 
ترضع هذى أحداً من الملا 
كذلك المجنون ف الآثار 
وهكذا سيده ليأذزنئنا 
يحتاج إذن العبد فيما نزلا 
إلا إذا كان بإذن مم ن أب 
وإذن زوجما ودون ذا خلا 
ثدياً لما فى خم صل قتلا 
غير ابنها لغير داع علما 
وخسية الغرار من 19 الپ ے اب 
ولو بإذن من حليل راقي 
والإذن لا إئم هناك بادي 
کک کی قاع ةما قد هيه 
إلا اضر كائن ويعالم 
أو واحداً عدلا وعدلتين 
حاة هع الراك اكه 
الین عن مل مکی الرلة 
ضرورة ودون إذن رسما 
مع ما من الأقم ب ة متطلقه 
لزوجما ليس لها فخترضعا 
اوغاعسما ای اسه لخا ة 
ولا كراهة عليها تجري 
أن يآخذ الأجر عليه والثمن 
إن كان لم يوجد سواها أصلا 


نت وو يت 


أو كان ام پال راغا الوا 
وقال بعضهم لها الأجور 
يبنى على الخلاف فى التنجية 
آم لا ولكن الوجوب أرجح 
مع لزوم ذلك الم ن 
ما يصرفن عليه من مال هنا 
وامرأة تلقم ثديها بفم 
هل جرع الطفل لذلك اللبن 
أو منخر أو كان فى جرح حصل 
وف وصوله لجوف ثشكت 
غماله تزوتجھ ا خفة أن 
وإن يك التزويج يوماً وقعها 
لم يحكمن فى ذاك بالتحريم 
وة التفريق. ابس يلزم 
وقيل لابأس يقطرها اللبن 
ثم الرضاع فهو لو كان أقل 
والقطب قد صححه قال وقد 
ومالك ونجل مسعود على 
وابن ميارك وأحمد بجی 
كذا يو حنيقة والتوري 
والبيهقى عن شريح قد نقل 
قالا يعرم الكثير والأقل 
قال وجاء عن أبى عبيد 


غقيل إن الأجر ليست تجمد 
لو أنه ده بعلل االأكتوو 
هل إنها من الوجوب الثبت 
والقول بالوجوب فيها صححوا 
من له نجى من الهوان 
لو لبنا وليس يضمن العنا 
طفل وشكت بعد ف الذى ألم 
أو قطرت فى عبنه أو الأذن 
فى الحلق منه بتداو قد جعل 
فان ذاك موجب للشبهة 
يقون واف خرن اك اللق 
خشية أن يكون ذا لم يبصلا 
أو التصاخح الذى قد منعها 
قلا ولا بالكقر راف م 
فى دير كذاك أيض ا فى الأذن 
قال بذاك صحبنا الشم النجد 
والبحر واين عمر المفضل 
رواية عنه وقول نقلا 
وغيرهم من قدما العصور 
بقلة الرفساع أو بك رة 
كان على وابن مسعود الأجل 
من الرضاع إن يكن شىء دخل 
وعن أبى ثور وعن داود 
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بأنما التحريم ليس يحصل 
والشافعى قال ثم آحمد 
بأنما التحريم ليس ياتي 
جا أتى فسهلة ومس الم 
قال أرضعيه خمس رضعات وقد 
عن عائش عن الرسول يرسم 
والمصتان هكذا وأخرجهيا 
قد قال لاتحرمن الأملبجمه 
وقيل لا تحريم دون العشر 
وق السو الات مق ال هف لد 
بعشر رضعات وكان خغيما 
فنسخ الحكم الذى هنا ذكر 
وحجة الأصحاب غيما تقلا 
من ابق سوه الأفل الرس 
كذاك آيفبا بعضهم قد ذكرا 
بائ ا فاق لآ قهرم 
قال ققماء الوالفه الجليلل 
يعنى بأن الله فى الرزضاع 
فذلك القليل والذى أقل 
وعن ختى العباس قول يرسم 
وقال لابن عمر بعضهم 
يرضع ة ولا برضعتين 
عاق قفا اة شي مق فضا 
وقيل لابن عمر المأذكور 
قالا بأن ليس يحرمنا 


يدون مصات ثلاث تجعل 
فى خبر عنه وقول يوجد 
بدون خمس كن من رضعات 
أن النبى المصطفى من هاشم 
آخرج مسام حديئا بسند 
اما الس لا عسوم 
عن أم فضل للرسول المرتجى 
كلا ولا الأملجتان المدرجه 
وذآ عن آهل الحضان آل 
قد كان تحريم الرضاءع أولا 
ثل من الذكر لآ قدت ا 
ونسخ إلرسم ولم يبق أثثر 
فاق ایآ 
وعن على ى حديث قد مضى 
بآنه قبل لابن قا 
من اك خسير جاءف المتقول 
أطلق للذى يك ون واعى 
منه محرم إذا يوماً حصل 
قليله تمع الكثير رمع 
أن غتى الزبير لا يمرم 
وللا بمصسة ومصتين 
ابن الزبير وهو قول مرتضى 
عن عائش وعن ختى الزبير 
كلاه رخات إا مات 
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قال كتاب الله ذى الجلال 
ثم قرا من بعد ذاك الال 
وإن تكن صبته فى فيه هنا 
لو قاءء بعد وصول الجوف 
كمثلما يحد أيضاً من شرب 
وإن يكن قد جعلته فى كا 
فأطعمته أو سقته لكلا 
وف الأقل شبهة وإن ,بكن 
ولم يكن يشريه خهاهئنا 
ثم الرضاع لو غدا عن قهر 
فإنه لو جاء شخص مقتدر 
أن ترضعن هذى صبياً ذا صغر 
فتحرمن على الصبى وغغدت 
لأنما الرضاع من خطاب 
وقال بعض إنه لو قطلرت 
وقيل لا إن تك عين اللبن 
ويغلب الماء عليه وعلى 
وقيل مهما الماء كان أكثرا 
إذ التوضى عندهم يياح 
وإن تكن على دقيق قد رمت 
ولو قليلا فرضاع قد عنى 
وقيل إن لم يتبين اللبن 
كلاولا الأكثر مما قد رسم 
ونه اله فا سين 


أصدق من قولهما بحال 
لآية الرضاع بالكمسال 
من ثديها أو يدها أو من إنا 
الوق رضاع كامل فى الوصف 
لسار أو .أ وه يني 
أودق اة أو طعام طعما 
أو الكثير خرضاع حلا 
منفرداً فى حجانب ذاك اللبن 
لا شبهة ولا رضاع كونا 
إلى شام رامنا كان يتبكر 
خفعلت كان رضاعا يعتبر 
كأمه فى كل حالة بدت 
وضع راينا عن أولى الألباب 
قطرة درمن ختاة وجرت 
من مائها فهو رضاع يوجد 
يكن فق ماقا اين 
لون الل وغ قفو 
غليس للالبان هكم آسرا 
به وما فى ذلكم جناح 
أو فى طعام بابس خأطعمت 
إن لم يكن موضعه تبينا 
ولع كن قاس الل فن 
ختلك شبهة وأمرهصما علم 
أى وحهه فهو رضاع بين 


— ۲۹۹ 


وإن بأرز طبخت درآ حص ل 
أو آنه ممن ماقةا ق قرغا 
إلا إذا ما الأرز جف حيث لن 
ونال تير وا حتمل 
وجاء ف الديوان خلف إن ذهب 
وإن يكن مع غغيره ذا يغلى 
کش ت لك اله رة شرا 
حال الإمام القطب يعد ما ذكر 
وإن يقع على طمام اللبن 
وذهبت رطوبة فيه وقد 
نة وبمضى الملدة 
و إن رمته فى إناء يوج 


فهو رضاع وهم كالأخوة 
ا اك اا 
فجاء طفل وابعضه شرب 
واه متهن لا يساح 
وإن يكن ذا كله قد ثريا 
وإن يكن يشرب ذاك اللينا 
یکا اة فرج اب 
فا ك ال ين فا افا 
والحكم بالرضاع أولى فيها 
وذلك العكم اذا ما كانا 


ومنه ذلك الصبى قد أكل 
فشبهة وهو رضاع حسبا 
وعينه زالت خلا آثار اله 
بختا ر الاحتياط فهو أقوم 
لون له وف كماء كان صب 
أو ويكده انفكا بفساق تصن 
غذاك لم يكن رضاعا أثرا 
بأنما هذا رضاع يعتبر 
خجف ذلك العام وخشن 
تال الصنى فرضاعاً لا يعد 
فى موضع منتجس قد يطهر 
وأصل حكم طهر هذى الصفة 
على النجاسات متى تنمدت 
واثقان مقة شرا أو أزيد 
لو أنهم كانوا بعد الكثرة 
منها بكأس واحد قد كانا 
ية ما سينهن تجتئنب 
کا ولا يناكح 
خذاك منهين رضاع حسبا 


الك دة 


مضه فن ية بها ارتمی 
كتهرك ال هة لا اث 
3 القند خا لبن واا 


— ۹۷ 


والمص من دون ظهور لبن 
اذ قد بمص الثندى والألمانزلا 
او بذهور أبن ف طرف 
وهكذ| إذا أإحست اللبن 
وال ادات على ما ياق 
زنك مهما زاك الف لل الدرب 
بأنه ف جوفه قد وضلا 
والحد فى الرضاع فالحولان 
أو آنة ق السككين انى 
وقيل لو قد جمع الأكل إلى 
وإن يكن على الطعام اعتمدا 
وأبن ثلاث والذى منها ارتفع 
فايتزوج إن يشا ذاك ولا 
وأبعد الريية عن يعضهم 
جاء احتياطاً عن یق عبيدة 
فراضع ف دون رابع السنه 
قال الإمام القطب ذاك معنى 
بأنما الرضيع قد يصافح 
واين ثلاث لا يصافتحنا 
وإن يكن لأربع يناكح 
وامرأة إن دخلت ممله 
وة فى داك فى أقليهب] 
جاز لمم تزاوج إلا إذا 
ويعضهم يمنعه لأجل ما 


لا يوجب الرضاع منها ان يكن 

تتعدرن لنحوه وتنزلا 
ولیس يحكمن بدون صحة 
من شفة له كما لا يختفى 
ينهل من ثدى لها وينزلن 
فيها بعون واسع الهبات 
يمص منها وعلى الظن غلب 
فإنما ذاك رضاع حصلا 
فدونها بدون ما نكران 
عن الرزضاع فرضاع عنا 
رضاعه فهو رضاع جعلا 
مجتزيا فلا رضاع وجدا 
فليس فيه من رضاع أو وقع 
لأربع من السنين تعلم 
وبعضهم يجزم ف القضية 
اتم الذى له سنا 
ف نتين وهو لا يناكح 
كذاك ايض ل يناكضا 
بدون ما بأس ولا يصافح 
وطسرا الرشياع كان قينا 
يعلم أن ذا أخ كان لذا 
عبار هاون أقبقاة أا 


۹۸ سه 


ومن له من اسساء أربع 
فراضع للبن من هريما 
لأنه أخوه إذ ذاك الليبن 
كذاك لاين كح منهن مره 
وناكح ذات سسليل خنعا 
إلا إذ! كانت نے ول 
وقال بعض ماله أن يوقفا 
ومن يطلق زوجة أوقد هلك 
فحينما الثانى عليها يدخان 
وصار للثانى ولو ترضع من 
وقيل لا ينقطعن أو تحملا 
وغير قاط لألبان الذكر 
نقطع زوج بالغ لبن 
بأن يكون رأس إحليل سقط 
وآنه لا يقطعن اللينا 


واللبن المسروق والذى غصب 
ولخ الفحل قلا بكون قط 
وقيل إنه يكون ولبن 
ومن زننى بامرأة وتحمل 
فإن ذاك اللين الحاصل من 
فماله زوج يامرأة 
وإن لها زوج فإن اللبنا 


وجملة من السرارى يجممع 
لا ينكحن راضعاً من فاطما 
لأنه ربييها قد صليره 
فماله بمنعها أن ترضعا 
من دونها نكر هناك كله 
حتى يكون الابن نفسه كفى 
عنها وآخر لها بعد ملك 
شی عن أول. ےا القن 
ذلك ابنا فلذا الشانى اللبن 
من الأخير فهناك انفصلا 
سن فرج بيذ ولا قطي 
إن مس مسا كاملا ولم ينى 
فإنه إن لم يغب لا قطع قط 
مس من الطفل أتى ولا الزنى 
كفن نهنا قا ع قد توا 
وزيدها كلبن إن وجدا 
فهو رضاع عندهم فليجتتب 
منه رضاع عندهم ولو سقط 
تلك الخناثى فرضاع يحسين 
منه ومالها حليل يحصل 
طك التي زت الوه ينين 
قد رضعت من لبن الزنية 
له ولا بقطلعه من قد زتى 


كذاك ذات خلق لا يستحب 
وطفل مسام فلا ينجى 
وجاء فقول لبعضهم نقل 
أما الكتتابية مهما عاهدت 
تيال بال یسا يرجه 
قال وذى الأقوال منها ف اللبن 
بكل حال كان من أحوال 
وراضع من ميتة وقد نزل 
a‏ رساج يداه 
ومن يقول إنه رضاع 
مق تاعا لستغا فاك 
أو آنه لا يتعداها فلا 
ولبن من أمة وذات 
فهو رضاع والخلاف ثبتا 
وير الحووة فى الأولاه 
أو انه ل يجاوز 
ومن زنى بامرأة فترضخع 
وأم بنت لك من رضاع 


يسترضعنها لضرار حصلا 
ضامنة إن بان بعض الضرر 
إرضاعه ومن سوى العفيفة 
رضععها مكره فليجتنب 
بلبن من ذات شرك تج | 
بأنه به ينجى إن حمصل 
طاهرة ألبانها مذ وجدت 
وقال بعض نجس مبتعد 
لكنه منها رضاع إن يكن 
حيث نكاحما من الحطلال 
شىء ولو لم يعرفن ما انفصل 
محرم ويعضهم يقول لا 
ففيه ما بينهم نزاع 
ينكح ما منها علا أو سفلا 
يمنع مما قد ذكرنا أولا 
شرك مشرك وعدد آتي 
هل يتجاوزن من حيث أتى 
والأممات حسب المعتشتاد 
غير التى منها الرضاع عنا 
جارية فهى حرام تمنع 
جاز نكاحها بلا امتقتاع 


17 حت 


و هكذا أخت بد كيه أيض 1 
ومن له حلبلتان واحد 
وتلكم الأخرى صبياً ترضع 
رضاعه مثل رضاع حصلا 
وضابط الأمر على ما ذكرا 
يفيل ان ابسن 
وإن بقيح أودم بغير 
لو كان مغلويباً هنالك اللين 
والورع الحامى فلا يصافح 
والحكم للأغلب حين بحم 
والخلف فى الرضاع من ألبان 
من قبل أن يطرقها فحل بحل 
وف الذى تحليه المرأة من 
هل هو عندهم رضاع شرعي 
الق ا اللحمانا 
وف حديث للنبى يرسم 
غير الذى قد فتق الأمعاء 
ولارضاع فى حديث قد ورد 
والقطب قال إنه لا بقع 
بحيث لا ينبت لحما لاولا 


ا 


إن اقبت 


من الرضاع جائز أن ترضى 
تزويجها عليك لا يمتتع 
ترضع بنتآ للسواه عائده 
وهو لغيره كذاك يقع 
فمذهب الجمهور منع بادى 
قد أرضعته حال شرك علما 
من مشركات فيه خلف نقلا 
أو غيرناشر لما من جهة 
ل 
ساف ية بعتبر 
وذاك فى باب التحرج الحسن 
لأجل ما قلناولا يناكم 
كغيره من كل ما يتبهم 
بكر وثيب من النسوان 
e‏ 0 
ثدى مشوبا غير خالص ليبن 

أولا فلا هكم له ل المع 
فان حكمه رضاع گافا 
أن من الرضاع لا يعرم 
كذاك عن بعضهم قد جاء 
إلا الذى للحم قد كان يشد 
عورم على هذا الذى قد رفوا 
وطال فيها عهده وقد سلف 
يكون فيه من غذاء حصلا 


س 81" عت 


ومن تقل أرضعت هندا وعمر 
وإن هما من قبلة تعاقدا 
لو 'أفهما تقول انه کیت 
وقال بعض إنه لو نطقا 
فلا يجوز بعده الاقدام 
لا إن تقل ذذلت تعذها شهر 
واق. تكن قاقيسة وقصلم 
وصدقت إن تك ف الولاية 
أولا فلا يقبل ما قد ذكرت 
وقال بعض إنها تصدق 
لو أنها لم تك ف الولايه 
وإن تقل قد أرضعت من وجدا 
أو بقايل دونها ولم تكن 
فإن قولهما 


ومن دات سوح افوا 


الذى أبدته 
ثم ادعى من بعد ذاك غلطا 
فجائز تزويجها به متى 
وإن أقوت الفتاة وهو شد 
وبعد ذاك نفسها قد أكذيت 
وعقدة التزرويج بعد ذا عقد 
وقولهما لا يقبلن بعدما 
إلا إذا صدتها فبيا ادعت 
غان تكن فى القول هذى صادقه 
وإن يكن أوقع تزويجا بها 


زواجهم محرم لماذكر 
قوق ها وما وغ ةا 
من بعد ذاك ف الذى نطقت 
على الرضاع طائر وحققا 
على الزواج بل هو الحرام 
تزويجهم وحضرت خيمن حضر 
وادعت النشسيان عند العقدة 
الا إذا بش قحدة احميرف 
ان نطقت بمذه الروابه 
اکر مها أو كبا عدا 
أبس بشىء لو قد ادعته 
من الرضاع قال ذاك جهرا 
أو 'اذغى النسنان مته أو خطا 
ما صددقته ف الذى به ا 
أنكر ما قالت به وقد جحد 
وزعمت أن خطا قد ركبت 
فإن ذاك جائز ولا يرد 
قد عقدا التزويج ما بينهما 
أو فرك تة وسست 
فلتفتدى بالمال ولتفارقه 
من قبل أن تفر ذى بكذبها 


ير ا 


فهو على فراقها لن يقهرا 
وإن يكن هو الذى قد ادعى 
من قبل أن لنفسه يكذيا 
فالخاف ف التزويج بعض أفسدا 
ومن يكن قد ادعى لحرمة 
وبشمالاق فا اذعاة غلا 
وإن هم لم يعاموا خلاف ما 
ومن تيع عبداً وبعد ذا ادعى 
لى اأقيحار قد ميته إلا 
ای شدای آنا من تيل ما 
قإن نكن فلك ردت آلقمن 
وجوزت شهادة من مرضعه 
وامرأة على رضاع تشهد 
وإن أمينان يقولا ميا 
وتنكرن همبة قالت أنا 
وأضل جملة غقولهم لدى 
لو كثروا إلا على مقالة 
وچښور اص بها لو وقعا 
يفا هو القضوط ف الاير 
إن سليما أرضعت سلمنا 
وقال بعض العلما منهنا 
واختاف القائل بالقبول 
تفال بق يان ما سسا 
وقييل إن ثثتين كانت ا شدلا 


لكنهة شكفا قد أفمرا 


تعد ذا تزوجا قد أوقعا 


والقول بالقبوت اید ا وچ دا 
من نسب أو من رضاع أتت 
فلا يفرقن ما بينهم 
قدادعى يفرقن بينهما 
رضاعه تھا هذا أن سنهنا 
إن شهد العدلاهفيما حلا 
ع العبد اليها مطمثن 
لو لم تكن تسأل قبل الواقعه 
فللرجوع بعد ذا لا تمد 
قد أرضعت محمداً وريا 
لم أرضعن فالقول قول الأمنا 
إنكارها لا يقبأن إذا بدا 
من منهم أجاز للشهادة 
انكار خصم بعد ما قد مسمعا 
بقولهم على الرضاع هنا 
والخلف فى شهادة من حور 
فيعكضهم يقبل ما قد كنا 
لا تقبلن ان كن وحدهنا 
منهن إن صرحن بالنقول 
منهن إن كن نساء ربعا 
رذ ها خالا به وقحلا 


7 الات — 


وبعضهم يقبل من واحدة 
وقال بعض إنها تستحلف 
والقطب قال يبان فن غ اة 
وإن يكن من غيرها لا يقتبل 
هذا هو الذهب والبعض نقل 
وجاز من عدلين عن مرضعة 
ولاقبول دون هذى الصفة 
ويعضهم صدق فيما قد رسم 
كذاك باقى المشركات وأمه 
وإن سوى أمينة تخبر عن 
فمحدق الزوج فقال: المرأة 
غإن تك الزوجة وافقكته 
إن حاكمته وعليه يعكم 
ونجل محبوب يرى ف الرأة 
وجز عند بعضهم من قابله 
وإن تقل لم أرضعن لهما 
وقال بعض ان نفت وتعلم 
واد راا ےا ولم تكن 
فاد نف 4 الد لدجم 
وتقبلن إن شهدت وترجع 
وإن يكن رجوعها من بمعدما 
تيرم الس الى فد ايسا 


من النساء ثقة مرضية 
وقحال سفن ها لها خف 
عرضعة تعد النكاح الثبت 
من بعد ما الزوج عليها يدخل 
ترد بعد العقد لو ما قد دخل 
غائبة أو هلكت أو جفت 
وجاز فيه قول أهل الذمة 
قول المجوسية إن لم تتم 
وصف الرضاع بعد عقد قد زكن 
وقال لا أقوم عند شبهة 
أولا فيحهكمن بالطلاق 
لو عدلة فوحدها لم تثبت 
بنفسها لا غيره إن تشهد 
تلهاذة الرضاع إن معدله 
ثم انثنت تقول أرضعتهما 
وذاك مطلقآ إذا ما عدلت 
وقوع تزويج أتى بينهم 
منها شهادة وقد مضى زمن 
کرد فوا ل خن ل 
من قبل فرقة عليهم تقع 
تفرقا ترد شم اترما 
والحكم بالتفريق ماض فيهما 


ل 


وإن تقل أرخ ضكتهم وتنكر 


وأمة شضشهدة قد أوقعت 


وهكذا ما ولدته من و 
لأنها بدون ما شلك تجر 
وخاطب لامرأة وتسمع 
تونق مف كاك الخال 
وبعدذ كلما آراة والحهحده 
بك فق ف شونا الم سمب 
مع نفر من العدول الأمنا 
تصدقن فى هذه القضيه 
ورجل على فتاة محرمه 
بدون عام كان من هبادى 
لو أنها بذى الأمور تعلم 
مآد يان ولك عنقي اة 
فإنه يعاقين ويضمن 
وماك لقنن الله 
فسستها أو قد رضعت منها 
وإن عقيب العقد هم يقولوا 
فلا يصدقون والبعض یری 
وبعضيم ان بص دقونا 
إن ادعوا ف ذلكم نسیانا 
أو لم يكونوا أوليا فإن ما 
وعافسة مامراة رطف اة 


فقولها الأول رد بهدر 
باقتا مبيوعا قذ ازضشضعث 


وبيعما له يجوز أن يرد 
لنفسها نفعاً يما منها صدر 
زوجته الخطبة حين نتقع 
أنى قد أرضعت ذات الخال 
قالت نقد أرضعتها مكايدة 
بأن ما تقوله منها كذب 
آو امسا کے ذكزت هة السب 
مق تل چ ریا كيه ] 
وقيسل لا إن ام شن وايسة 
من الرضاع عقده قد أبرمه 
ديق متها سند الأولاد 
إن كان لا يدرى بما قد نكتم 
يدرى بما هنالكم من حرمة 
جميع مهرها كسا يعبين 
أيوه أو من مثهه ف المنزله 
أو أرضعتنى فليخل عنها 
أو بعد ما قد وقع الدخول 
تصديقهم قبل مسيس صدرا 
أو بکد عن قات ب ت 
لو حضروا عند الذى قد كانا 
سالارا مسق وام ن 
فأرضعتها بعد تم العقدة 


عن : 109 جه 


فارقها وإن يكن فى عقدة 
وإن يكن قد مس للصغيره 
وإن لتين مس بعد العقدة 
وقبل تحرمان فى ذى الصوره 
فانه يفارقن للطفلة 
وطفلتين والفتاة أرضعت 
وأممسك البنتين إما إن تكن 
فإنه يستنفن لواعده 
وإن يكن قد مس للكبيرة 
وهكذا ا كان قنك جا 
وإن یکن قد مسهدا فارقتها 
أمن ذينك الثنتين 
وعاقد بأربع قد وجهتع 
يستأئفن لمن يشا وقيل ذا 
ومن بطفلة زواجا يبرم 
أصدقها ويرجعن هذا على 
ان تك للتحريم قد تعمدت 
وإن تكن ذى أمة د على 
وها هتنا ا !د نتهى الكلام 


فارقتها مجدداً للطفلة 
فإنه يفارق الكبيره 
فإنه بيفارقن للطفلة 
وإن يكن قد مس للكبيره 
وان بقع تزويجهه بامرأة 
واحدة فارقها لما سعت 
قد أرضعتهما جميعا باللين 
منهن والأخرى تكون باعده 
فارق هاتين بدون رجعة 
وهذه من بعد أرضعتهما 
وجدد التزويج إذ طلقها 
كمسه واحدة من تين 
وأجنبيية لمن ترضع 
يقيم بالذى يشا ان يأخذا 
قارف علها من به قد تحعحرم 
من أرضعت بما له قد بذلا 
ف فعلما الذى به قد اعتدت 
مالكها قيمتها فأس فلا 
على الرضاع مثاما يرام 


لم ١‏ صلانق الأ 


حت |1 سه 


كتاب الفراق 


باب الفثقد 


الفقد مشروع بإجماع صدر 
لأنه على يديه قد جرى 
فكان حكمه به إجمساعا 
وهو انقطاع خبر الإنسان 
وذلك امفقود من قد ينقطع 
وذاك مع إمكان أمر الكشف 
لأنما الأسير معلوم الخبر 
ومارووه من مقال عن علي 
من أنه قد قال لا تزوج 
بخبر عن موته لهم يصح 
فذاك غير ما صحيح عن علي 
قال الإمام القطب إن صح فعل 
ويقع الحكم بآمر الفقد 
فواحد من قداحاط الماء به 
أو آنه قد كان من آبار 
ومن أحاطه حريق نار 
وخارج آنا ماعل داجي 
وفق خن الرفقنية فو خلا 
إن كان لا يعلم ما فيهم حدث 
أما الغريق فسواء كان.خر 


من عمر ومن بعصر لعمر 
عفد اة وا كا 
مع سكوتهم ولا نزاعا 
لو أمكن الكشف مع البييان 
خبره عن علمهم ويرتقع 
يضري ارا الي 
لى آه. ى اله هخ ات 
فى زوجة المفقود غير ما جلى 
على ونيا يمه 80 اا م 
أو بطلاق لهم قد اتضح 
بل الصحيح عقة عد الأول 
وهكذا عثمان عنه ذكرا 
من قبل إجماع لهم قد انفعل 
على شتخوض خميب ةق إلعة 
من بحره أو مطر بحجانيه 
أو كان من عين ونهر جاري 
أو الكماة يوم حرب ضاري 
بلا سلاح ولغير حاج 
من يعد ما قد كان فيها عرفا 
من الحبة والممات من حدث 
من محمل أو حمل به انكسر 


نت ¥ ج 


ومن أحاط الما به من ذهصا 
وهو سواء سيق الما أو سبق 
وإن هم قد أبصروه يجتمد 
لو كان مغوكويباً ويظهرنا 
وتركوه أو بأرض قد وقف 
فذاك غاب وإن كان يرى 
ية اميك فق اما هذا 
ومن يكن فى أول الصف وقف 
على اتفاق والخلاف قد أتى 
ومن مصف ثالث كان وقف 
وإن هم قد تركوه ف المحمل 
ففيه خلف قال بعض النبلا 
وهكذا من خسن الج اش له 
وخارج من بيته نهرا 
لحاجة مع لومة فذاك لا 
بل غائب وج اء فى بعض الأثر 
ومن يكن عن رفقه تخلفا 
ھا اللا مق يدها قه حرج ] 
تاق كاك من اهنا مق 
والخلف فى محمول سردل قد عرف 
وخارج لموضع في البر 
فقيل لا فق لهم واستظمرا 
ومن له قد حمل السبع ومن 
أو كجدار ليس عه يموع 


فى الماء مغمورا به تغيبا 
هذا عن الماء وفيه قد غرق 
ETE‏ 
طوراً وطوراً فيه يذهينا 
رأوه دار الما به قرب التلف 
و الل أ و به طبرا 
غانه فى حم ميت غدا 
من الحروب فهو بالفقد عرف 
فيمن بصف الثان كان ثيتا 
فغير مفقود بلا خلف عرف 
وهو صريع بجراح فيه حل 

a‏ وقبل له 
وكان من عادته أن يقتله 
ار کان ل الليال الخسبروج صارة 
بكون مفقوداً لما قد حصلا 
بفقده يرفعه القطب الأبر 


با 


فقيل فيه غائب إذا اختفى 
وقصهه يبلحقها مندرجا 
ومارآه بعدذاك من لمق 
ولم يروه حيثما السيل وقف 
أو في سفينة بلج البحر 
ولم يرى بغيره من القرى 
فقدهما القطب الإمام نظرا 
خر عليه جبل من القنن 
فذاك غائب على قول رقع 


— ۳۸ 


وذا هو المشهور والبعض يرى 
وهو الصحيح عند قطب العلما 
وعياهب الموار شال ل ورد 
وقواز ما الح اه قدت تحمل 
وهكذا تحت جدار هدما 
قلت وذا هو الأصح المرتضى 
كيه ووو الا من اليم 
وهم بروتنه وما رآوه 
وما استطاعوا نزعه وقد كبا 


أمفل. هذا غائب أو مفتاق + 
ومن عليه رجلان شهدا 


ولم يصح الامر بالتحقق 
حتى التقوا هم بعدوهم فلا 
وداخل ف غيضة ابوه 
وقيل ذو الفقد الذى قد حضرا 
وخارج من منزل لهولا 
وقيل من ينقطعن أثره 
وکین علق اقرع مه اط 
أو گان ق.خص وتفيو غار 
قد مكثوا هناك حتى سكنا 
بافوت ق الاک وكلقي انيدم 
وعد عاط انرب واخ ار 
بحيث. اق هن كان ما غف وا 
وبعضهم بالفقد فى ذين صدع 
حيين لا ولم يروا هنالكا 


بأن حكم الفقد فيه قد جرى 
بآنه إذا مضى مى المدد 
تحت الذى اندك عليه من جيل 
وأنه لا بنيغى أن يرفضا 
جداره عليه أو طود أشسم 
من تحته فر وعايئنوه 
من تحتقه وف التراب ذهبا 
بآنه ف الجيش كان وجدا 
باه قر قنك الجيتي جني 
يكون فقوا ا نقذ خملا 
فإنه من جملة المفقود 
للحرب ثم بعد ذاك لم يرى 
بعرف عنه خبر مذ رحلا 
ذاك ولما يعلمن خبره 
تالقنار ى تبت أ اقش اط 
وخ وله قاس لالإقطار 
بحيث لو يخرج آلفوه هنا 
بهوئاس حوله نظار 
راو لكق .محا رأوة ادا 
إذ لم يروهما بعيد ما وققمع 


ڪڪ 


وقال بعض يحكمن بالغيية 
ویدخلن فى حكمهم من انهدم 
والفقد جائز وإن كان على 
للحكم ف أموالهم والحكم فى 
كذلك أيضا أمة والأئشى 
لكان على الطلفل وعبد والمره 
يحكم يالغيية لا بالفقد 
فإن هم قد قاتلوا فيكم 
والفقد لا يقبل غير الأمنا 


نأن 1 ول دة الب ود 
وهكذا إن وصفوه بصفه 


ويقبلن ثلاقة من أهل 
إذا هم لم ييسترابوا وإذا 
وإن يقل من أهل توحيد الأجل 
ثلاثة فى شأن من قد شك في 
أو أنيه ممن بكون محتمل 
برد ما قااوا يه فيهكم 
كذاك من صح له الفقد وقد 
وذاك دون أربع له لق 
كذاك إن قالوا يآن الرجلا 
يدفع ما قالوا به ويحكم 
ومن بصح فقده فقللوا 
أو معدها آنا قتلناه فقد 
فيقتلون كثروا أو قوا 


علا للخل اذى المبنفة 
عليه حائظ أو الطود الأشسم 
عبد ومجنون وطفل نزلا 
وهكذا مجنونة والخنثى 


لأنمم لد مقت 1 3 


بالفقد إذ ييسعى الى قتلهم 
فيه ومنهم يقبل اثنان هنا 
خصاعداً لا دون هذا الشان 
إن فلاناً رجل مفقود 
يحك بالفقد بها ذو المعرفه 
حطلققتا تموته والخقال 
ما کان ريب رد قولهم لذا 
من أ يكل سه الولايات وسال 
عليه بالغيية إذ ينبهم 
قالوا رأبنا أنه حي وجد 
أو بعدها من يوم كان مفتقد 
مات وأربع له لم تكملا 
بأن هذا غائب بينمم 
من دون أربع لها ينال 
جاز عليهم قولهم ولا يرد 
من منمم قد كان هذا القكل 


— ۳۰ 


وزوجه لا تنكحن واللال لا 
يل تنكح المرأة والمال قسم 
والأمناء قولهم لفن يود 
وقولهم من بعد ما كان فقد 
لو أنهم رأوه يعد الأربع 
من بعد ما بالفقد فيه يحكم 
ويحكمن بموته إن قالوا 
من بعد أربع اللسنين مذ خقد 
فى ما له وآله وكل من 
وهكذا الأزواج والعبييد 
قإنه فى يومه الذى نسب 
ويحكمن بموت من ف الغيبية 
إن لم يقع نكر ولا كربية 
وإن يكن بموته الحكم وقع 
وجاء مثلهم يقول قد وجد 
وان كى هام اك اة 
لوبيعدما المكم بموته وم 
وإن بقول الأمنا مات خلا 
ولو فة ولي ال اة 
من بعد ما بموته قد حكما 
ويبطلن مقال آهل الجملة 
قى الموت والحياة لا العكس غلا 
مما فة اهل الحة 
وإن بقول الأمناء لم يحكموا 


يقسم ف الصحيح عند من خلا 
إن كان بالفقد عليه قد حكم 
إذا هم قالوا غلان مفتقد 
يبص خة رأوه حيا فى بلد 
من يوم فقهه بأى موضع 
من يوم قولمم بتقلك الروية 
إن لم يراه يعمد ذا غيرهم 
يوم كذا مات ولا جدال 
فالحکم يجرى فيه حسبما ورد 
يرثه أو مته ايشا يرشن 
وكل شئىء نحخوة ينود 
إليه موته يكون قد نكب 
لد فة من آمل الجسللة 
من وارث تكون أو من زوجة 
بخبر الثلاثة الذى رفع 
ذلك حا #فاصالة اجرد 
فقولهم يكون مقبولا هنا 
بخبر القلة الذق وشم 
بحيا بقول منهم قد حصلا 
أو زاكد قد أخبروا بالصفة 
بقول شاهدين ممن علما 
تفا سول اولع الما 
يكون قول الأمنا باطلا 
فى هذه وغيرها من صورة 


حتى أتى من بعد ذا مثلهم 


۱ا۳ 


بغير ما كان هنا قد رفعا 
يقت والأصسل التي اة لع 
وقال بعضمم براعى الأكثر 
والوقف عن بعض من الأئمة 
وف الأمين عند جميين 
أى من ذوى الجملة في ذا الشان 
فى كل ما يجوز فيه خبر 
وإن يكن قد قال أهل الجملة 
من البلاد لم يجز قولهم 
إلا إذا بحوطة هم أخذوا 
وأن يقولوا وارث للميت 
لكنهم لم يفرزوه أى هج 
بأنه أخوه أو ابن فلا 
وغاب شخص خارج عن حوزة 
أو يدخان منزله فلو دخئل 
ولم يصل منزله فى القرية 
ومن على طرفها قد ارتمى 
ويخرجن من حوزة لا يحكم 
وما له قصر الصطلاة لاولا 
حتى يجاوزن فريس خيه 
وقال بعض العلماء يقصر 
إن کان قد جاوزها لو گان ها 
وبعضهم يقول إن الغاقهيا 
وما دروا لأى وجه ذهبا 
وليس بدرى أهوءى الحياة 


أو الشهادتان جاءتًا معا 
غيوقفن عن غيرها عندهم 
كذلك الأفضل قد يعتبير 
انه أكسن ففى ذئ السفة 
مشل ثلثة بدون مين 
وقيل بل يجوز جمليان 
بأن اناف كذا للميت 
على الذين ورثوا خليقسموا 
فى موضع سموا به وبادة 
لم يذكروا فى حينما تكلموا 
يجوز ما قالوا به بل بطلا 
إن جاز فرس خين بعد الغيبة 
فى حوزة أو غرسخيه كان حل 
لم يخرجن عن حكم تلك الغيبة 
ومنزل له أقل متها 
له بحكم غائب عن دهم 
يفطر لو جاوزها مرت الا 
محسوبة من منزل لديه 
ويحكمن يغيبة ويفطر 
جاوز غرسخيه من حيث سما 
من يخرجن من البلاد اهِا 
والسيب الذى له قد غييا 
آم أحتسى لشتربة الات 


— ۲ 


کا هو القاف من :كه > كما 
وهو الذى عنه نور الدين 
ومة القاكبه ا يعنفت 
وقيل خمسة وسيعون وقد 
وقيل تسعون وبعض قالا 
وقال بعضهم ثلاثون سنه 
يما مضى من عمره بعض نظر 
والأول اأححيح عندى وورد 
أنه بموته لاا يهكم 
ودل للسيعين ما يروونا 
وف حديث قد رواه ابن عمر 
أن قل أمتى الذييضفس ا 
وبعد ما يحكم بالات له 
وتنكحن من تشا من رجل 
وأجل المفقود أربع E‏ 
ولیس من يوم به قد شهدا 
لكل جانب من الدنيا سنه 
وعمل الناس عليه قد جرى 
وسيعة عن ابن مسعود الولي 
ونا أ خا ایا ق 
عن مالك وصحبه القطب روى 
أو تشن م دة التعمين 
قالوا وإن الأصل فى الزوجة أن 
لكتة قد عارقن القى کر 
وآلفق د عفقها اء ق :اة 


امامنا ف الجوهر الثمين 
سبعون عاماً قد رأى بعض السلف 
قيل ثمانون وكل قد ورد 


روق ينبس اة كا 


وقيل بل من حين غاب واستتر 
عن بعضهم قول وهاك ما نهد 
ولو مضى وقت ووقت لهم 
أقل أمقى يفو الس بنا 
إلى النبى الماشمى من مضر 
ستعيق عام قال تبلغ وتا 
تعتد عدة الوفاة الأرمله 
بلا ط لاق كائن من الولى 
كشهوذه بآفه قذ يقذا 
ودا خم الذق أتى عن عمرا 
أعوامه وقال ثة على 
والقول بالتوقيت قول يرسم 
لھ ليس سيراك بشت پى 
وهن الى ا القائب: الك ور 
للغير لا تباح من حالصل ظن 
قوة ما يتالا من الضرر 
توحيدنا أو بلد الشرك اختقد 


وا جه 


إن كان حرب أو يكون سلم 
وقال صحب مالك ممن غير 
أو أنه فى بلد الشرك افتقفد 
وزوجه تبقى إلى أن يتضح 
أو يأتين عليه من زمان 

ويكتب القاضي إلى النواحي 
عنه فإن لم يظهرن يضرب له 
من يوم رفعهم إليه الأمرا 
وسنتين إن يكن ذا عبدا 
قال الإمام القطب للتبيين 
وذاك شىء عندنا قد يجري 
ويضرين عندنا له الأجمل 
بل إنه ليس بمحتاج إلى 
وعندهم يضربه القاضى الأجل 
وإنه إن لم يكن ممن ذكر 
جماعة من صالحى جيرانها 
هذا الى كاه قطنا ا ل 
وتنكحن زوج ته يمن تحب 
بأن يقول بعد ذلك الأمد 
طلقت من خغ لان الفلاني 
غلانة بنت خم لان ثما 
وبطللاقها آبوه أولى 
وبعبة اك اقرب فأقرت 
تمر الحاكم غرداً منهم 
وإن يطلق دون أمر فرضا 


بأن من له العدو قد أسر 


إن حرة تكون ذى أو حرا 
أو أمة عندهم قد حدا 
وعندنا أربع من سنين 
فى أمة والجد ثم الحر 
من يوم ما الفقد عليه قد نزل 
من كان قد يضربه من الملا 
أو حاكم على البلاد مستقل 
غيضرب الآجال مع فقد قدر 
وغيرهم قد فقوا اقجنانها 
عن اثر للمالكية الأول 
من بعد تطليق ولى قد قرب 
وليه الأدنى لذاك المفتقفهد 
ابن غ لان الفقيد العانى 
لبس لامي االو عا 
ثم ابنه لو كان منها حلا 
وإن تساوت بيهم المراتب 
يطلقنها ويمضى عنهم 
من حكم فإن فعلكه مضى 


۳٤ 


وإن يطلقها بعيد نسيا 
يعيده قرسه يحهالة 
يمضى نكاحهما ولا يفرق 
وليس للولى أن يطلقا 
وإن يكن أكثر منه طلقا 
ولم يكن بضاثر ما طلقا 
وغير محسوب عليه ما ذكر 
وطاق ال ية فق يلخن 
امات الزمتها 
لو كان لم يدخل وما عليها 
وقد حكى الإمام نور الدين 
بعد الطلاق عدة الطلاق 
وليس بد من طلاق من ولي 
حت وای بمسد للستي اريخ 
بلاط لاق لم تزوج حتى 
وبعده تعتد للموت فإن 
وقال فى الجوهر إن تزوجت 
بدون قطليق. الولى والم كم 
وقيل إن تعذر الفكام 
والقطب كذ ازم إة اله آكر 


أو صحيه وإنما قد رفعا 


وعدة 


وعدة الوفاة بعد الأربع 
وآنه فوته قهة حكما 
وذلك الطلاق ليس يلزم 


ويوجدن من كن منه أقريا 
وإن تزوجت بلا إعادة 
بينهما ومنه لا تطلق 
إلا طلاقاً واحداً لن يغلقا 
اد کی مولا شونا نط ےا 
لأنه للزوج لملا لفقا 
إلا إذا ما الزوج عبدا مقتهر 
عله ها جولاة جو يلق 
هق الاق دة ليها 
أن عليها بعد عدتين 
وعدة لملوت والمحماق 
وعدة الوفاة عند الأول 
قد بقيت كمثنكها فى المريع 
يطلقنها الولى بتا 
شاءت تزوجا غبعد ما زكن 
بعد انقضاء فقده وابتهجت 
فى ذا الطلاق عن ننينا ذكر 
عن عمر تمد يدها بأريعا 
وغير ذاك عنه لما يرفعمع 
فما إلى الطلاق داع علما 
EIU EE‏ 
ذاك طلاقاً حينما قد يبدو 


۳ 


الأنه یرجی نوها يبلا 
وقيل بعد عدة الوفاة 
وهر الى يتفي يه ايل عر 
يقول من بعد الطلاق لا عدد 
قال وذا المفتى به والمشتهر 
أظنةا واأقفسة” لال 
وقال ما عليه أكثر الأول 
ثم لما يطلقن ذاك الولي 
وإن يكن من قبل إتمام العدد 
وبعد عدة الوفاة الحاصله 
خلتتزوج بعد هذى العده 
قال وذا للمالكية اش تهر 
وجوز الطلاق لو من واحد 
وجائز ولو بلا إجبار 
ودون رمع امرأة على الولى 
إن صح خقد والغزيب إن أبى 
فإنه يلق 


حتى لها يطاقن أو يحيسا 


وإن تك الطلاق لم تطلب خلا 
وامرأة المفقود إن تزوجت 


رد إذا أرادها وتبلهة 
تزيد یوما ثم نصفا آتي 
وقطبنا فى هذه له نظر 
إلا الذى قد كان للموت يعه 
عن عمر وما رووه من أثثر 
فى عهمدذاك السيد المفضال 
من أنها تعقد للموت الجلل 
من بعد ما اعتدادها قد ينجلى 
طلقها جاز عليها ونفد 
تعتد آيضا للطلاق كامله 
وما عليها من طلاق آتى 
بدون تطليق هناك مده 
ولقايل من صحابنا الغرر 
من أوليائه بلا تعاقد 
من نحو حاكم على الديار 
ودون حكم حاكم ميجمل 
أو آنه من ارش شش 
من بعهه وتذهب الخفرود 
ما عدم العادل منه ثبتا 
والقاض إذ ليس ولى قائم 
إن طلبت بالضرب إن لم يفعل 
وقال بعض إن أبى وانعكسا 
إمامنا أو حاكم غينا عدل 
طلاق لا جبر على أن يفعلا 
قبل تمام عدة وابتهجت 


— ۳۹ 


على ادعاء موته يجوز مع 
قال الإمام الكدمى الأفضل 
واستظهر القطب له قلت ولا 
أتنكحن وزوجها لم يمت 
وقاك العفو قبل أن تم 
تنفق زوجه ومن يلزمه 
وياخة ابات هبن ماف) 
وقلع نق كته هي ] هف ]| 
وولدته فهو فى الحكم ولد 
وهكذا من غاب أيضا يحكم 
وإن يكن وراثه للتركة 
فليس للعاكم والجماعة 
إلا إذا إليهم قد رفما 
أو رفعت زوجته عييم 
فليتفذن من ماله الإنفاقا 
وبعد ما بموته قديهكم 
لأنهمالتي توفي 
وزوجة الغائب فيها يحهكم 
وبعضهم يقول إنفاقهيا 
لأنما الوفاة لم تحققا 
وإن يكن قد صح موت من خقد 
فلازم ترد أزواجهما 
آة ‏ الخلا يدون ها لإ كال 
والحكم ف الكسوة والسكنى كما 
وعدة اموت عليه ا جاريه 


أبى محمد ويعض كم منع 
تزويجها منهمم مبطل 
وجه لذلك الحواز حصلا 
بصحة إلا بمحض دعوة 
مدة فقد بحياته حكم 
من ماله ينفق هذا حكمه 
فى مدة من أقرب وفخاتا 
فى الحكم إن كل ابن قد دنا 
هة لک ا قوافقسة قد 
عليه حكم الحى فيما يلعزم 
كك عسوا عبسل سام نة 
يعار وهم لو فبيسل المدة 
أمرهم خلين كروا ما وقتعها 
خيما لها من نفقات تلزم 
لو أنهم قد أظهزوا السفاقا 
غماالهامن نش ات لزم 
كزيجة اعرد نيسا ينرم 
ق وقت عدة لين لزا 
هنا لذاك لازم أن تنتقفئا 
أن غائب؛ قل تنام مآ يعد 
ما أكلاه قبل موت علما 
يضمن ف النفوس والأموال 
قلناهه ف الأكل يكون ليما 
لو كرهت للاءعتتدد الجاريه 


— ۳۹۷ 


والحكم ف الإماء كالرائر 
وف محيضها ككون أكثرا 
وإن مثل المكم ف النفاس 
ويحكمن بموت من تفتقد 
من يوم فقدها وتورشنا 
بدون عدة إذ الملوت غدا 
ودون تطليق فليس الال 
وإن يشا أن ينكهن أختها 
فيل اتقفا] اللفعه وعام؟ حصير 
وبعد ذا فليتزوج من يرد 
والقطب قال إن تكن من فقدت 
أو أنفا صغيرة بحيث لا 
وذاك من بعد الطلاق ومضي 
كذاك إن كان مضى بعض الأجل 
فإن يشا طلقها وليعتهقد 
بعد انقضا ثلائة من أشهر 
وقيل ما لوارث المفقودة 
آجل ما كان لها من مهر 
وان يكق. طلا فة قدا 
ولؤكي ل ةة المراة أن 
من حينما طلقها وأغلاقا 
ود هق ثلاثة إذا 
وإن يطلق ذات فقد كان لم 
غليتزوج أختها أو أربعما 


وقد ! إن 1 ene‏ 


فى خقدها وق النفاس الشاهر 
والحيض حسما کان للإاياس 
كذاك بعد أربع بوه 
أموالهنا والأخت 14نب _كمتا 
ل لاق با انا مدا 
كالخود حين يفقد الرجال 
أو أربعا من المحجداء بتها 
ويل عا اها يعر 
اة من المحيض كذ غیت 
من خقدها حتى إباسها دخل 
بمن ذكرنا من قريب الخرد 
وتلك عةة التنياق الكير 
أن يأخذن من زوج هذى المرأة 
دنق عليه لازم له الأدا 
يقبض ما لها من الممر زكن 
إن بعك هذا بالقلاك ,طلف 
طلقها واحهدة ونيذا 
يدخل بها من قبل ذا ولا ألم 
من حينه بدون تأخير دعى 


فلينتظر حليلها إذا يرد 


— ۳۸ 


رابعة أو من تكن لا تجتمع 
وإن من زوجته تفتقد 
قام آل أخت لها وقد عقد 
تمت ذات الفقد بعد تقدم 
كلذاك أربع ووو متكا 
من معد فقد زوجة لديه 
وإن يكن ثلاثة قد شهدوا 
قا واا ل اوا 
وقسم مال ونكاح الخودلا 
ولا على فحواة من أحكام 
وقال بعض حاز قولهم على 
ولا يجوز قولهم ذا قبره 
كاك طا عة يخا 
وجاز قول قد أتى من أمنا 
إلا إذا قالوا دفناه فلا 


والسالمى ثسيخنا قد قبلا 
وقال إن عامرا فد افا 


ولاق اق تعب كه دالا 


معها إلى أن ليس من شك يقع 
من السنين أربعا فيعتقد 
وبعد أريع لها تحدد 
بها زواجا بعد أن تم الأمد 
فإنها عليه ليست ترم 
إن كان عذا اقا هنا 
أو زائد لو كان مس فيه 
من آهل جملة على من يفقد 
على نفومسهم ويقت وونا 
تجرى على الممات والإعدام 
جميع ما قلنا به وقبلا 
أو قد دفناه وغاب أمره 
وذاك نعشه فذا لن يرضى 
ف كل بها گان هفآ شنا 
يكون قولهم بذاك قبلا 
فى ذاك قول واحد إن نقلا 
وآنى دفنته إذ خاتا 


وافية كافية للمبتقلى 


إن قدم المفقود بعد المدة 
تزوجت برجل سواه 


فإنه يخب رن فیا وقي 


وقد رأى زوجته فى القرية 
أو لقت ےا انتهى هّذاة 
أقل مهريها بلا توقف 


— ۳۹۹ 


أى مهره والمهر للأخير 
غإنها لازوجهما الثانى بلا 
وبعضهم يكفن الأولا 
يقول قد تركتها وبمعد 
لكتما السحيح عند العلما 
لکن على الائ إذا.ما طلا 
يعتزان بجااب أو يعلما 
بخ ار ها أل انه وخ ار ما 
فإن يك اختار لها تعتد له 
ثلاثة من أشكر أو من قرو 
وإن تكن ذات حمسال غإلى 
وتطهمرن من النفاس بعد ذا 
وقيل بعد وضعها تعتقد 
وهو سواء مع قدوم المفتقد 
أو أنه صادفها مفارقه 
أو بظهار كان أو إيلاء 
أو أنه مى ثالث الفافا 
أو عند رابع كذا أو خارقا 
ترد كل ما له قد ورثت 
وكل ما قد أخذت من متعة 
قال الإمام القطب بعد ما جرى 
کے لك هما ماق 
قد افتدت مى الحليل الثاني 
فان ذاك اخ حن للوي 1 


وأن يكن هما عليها 


فإن يكن يختقار 


للممور 
تجديد عقد واعتداد حصلا 
إذا هو اخترر الأقلمثلا 
من قوله ذلكم تثعتد 

خيما حكاه القطب ما تقدما 
بوكو ويه 
ما عنده من بعد ما أن يبقتدما 
كان من الممر لها قد سلما 
من زوجها الأخير حتى تكمله 
بشت الال مقي يبوم 
وتغمسنن من كل رجس وأذى 
وذا هو الأننسب فيما ييدو 
ألفى الفتاةة عند زوج قد عقد 
بموته أو بطللان طلقه 
أو ي او بان جاقي 
أو أنه مفارقا إباههفا 
خالصكم فيها واحد تحتقا 
من واحد ممن إليهمم حدثت 
منهم ومن ص داق مثبت 
هذا الذى لي هن قال هرا 
فآكة إن يلق اقل اة 
وكان ذاك الشانى منها دانى 
برجم الثاني :لها ما افتدت 
بلا صدق يحملن إليها 


ولم يكن مس هناك يحصل 
فإنها له بعقد ول 
ول ولاخ ازا 
وإنما يقوى لبعض قوة 
وحينما لم يك مس ها هنا 
غبقى العقد الذى تقدما 
كذاك إن بلا ص داق عقدا 
خلا خبار ها هنا قد علما 
اة يك ارك اسا بالك 
وإن يمساها جميعا خیرا 
وف أقل العقر وهو ما فرض 
وإن لهماقد أصدقا ولم بكن 
كلا ولا الثانى لها تقدما 
يدا كه چاخ ا يشا 
وقيل يختار الأقل إن يشا 
وذلك الأذلك قفا يدخ نة 
وإن يكن يفقد عن مجنونة 
تزوجت بغيره فقتد ما 


فليأخذن لما ولا خيارا 


بسيق ما كان مضى من عقدة 
وإن يكن بالفنة ألفاها 
فإنه مظكخير كذاك إن 
كذلك البكماء ثم الصما 
أو يفهمن عنهما أيضاً إذا 
وإن يكن عاقلة عنها فقد 


— ۰ 


يأخذها ذاك الحايل الأول 
وليس يحتاج لتجهديد يلى 
له د الكناتى شنا مضازا 
بالمن مهما كان بعد العقدة 
ألغى عقهه كأن لم يكنا 
وهو الذى به اعتبار الما 
ومسها من واحد منهم بدا 
والزموها زوجي ا الا 
وصالها طلقها وأرسلا 
أولهم فيها كما تقررا 
لثيب إن للفقاة قد رخض 
مس من الأول منهما زكن 
خهى لأول تكون منهما 
خمى له إن يكرهن أو يرضى 
لو ذلك الأخير كان قد غشا 
آف أول و اکر مادڭ للا 
أو طفلة ومع تمام الدة 
وهى بحالها الذى تقدما 
للضعف فى الثانى الذى قد صارا 
عق بقعا الكت ون والتفولة 
أو قد أفاقت من جنون جاها 
بعد البلوغ والنكاح قد تجن 
إن كانتا لا تفهمان غمما 
ما زآل ما غلييبيحنا من الأذذق 


ويحدث الجنون من بعد الأمد 


7 ارس ا 


فيعقد الثاني بها وهي على 
يلاخي ار إذ نكاح الأول 
وضعف تزويج الأخير قد أتى 
وإن يكن يغقد عن مجنونة 
فإن كين با أن دد كرا 
بعد بلوغ ولدى إفاقة 
بموته الذى بحهكم قد جرى 
كذاك مجنون وطفل قد عقد 
وعاقل فيفقدن عن زوجة 
ويقدم الأول مجنوناً فلا 
فإنه يأخذها لو الولى 
إذ اختيار ذلك الممداق 
ولا يصح أن نطلق الولي 
وانما يصحت تطليق الول 
لأنما نكاح ذاك يوقف 
فليتركن حتى تبين حالته 
وإن بك المفقود بالغاً ا 
طفلا أو المجنون 
لأجل ضعت ق الس لاي 
أيضاً وذا القائى مخير لدی 
فلم يكن مقوما للاول 
وإن تكن بواحد من ذين قد 
فقدم المفقود بعدما احتلم 
يخي الأول فى 13 الان 


جنونها فتلزمن الاولا 
من جهتين من هنا لن يثبتا 
أو أنه ينقد عن صغيرة 
ما كان من عقد عليهما جرى 
ما لم تكن مدة فقد بانت 
غقدله خارجة من عصمة 
خغير محتاج إلى أن تنكرا 
له الولى والفتاة تفتقد 
وزوجت يعد تمام المدة 
كان أبآ وهو لها لم يقبل 
منزل منزلة الطلاق 
عليه وهو حاضر ف المحفل 
بعد تمام مدة الفقد الجلى 
إلى إفاقة لهقد تعرفه 
أن خف ليره فان 
تزوجت فتاته بعد الأمد 
ياخذها بلا اختييار عغاما 
وذاك كان شابت الأركان 
بلوغه اقلاقة إن وجدا 
لأن ذاك العقد ثابت جلى 
تزوجت من بعد مدة تمد 
ذلك أو أفاق من به اللمم 
لآل وة فة القاتى 

(م ۲۱ س سلاسل الذهب ) ” 
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لكونه أقام بعدما احتلم 
ومن يكن سرية قد دبرا 
خمالها تزوج فى المين 
وتعتقن وبعد ذا تعقتد 
فان يك المفقود يوما قد قدم 
يأخذها من زوجها الجديد 
الا بحا فش مسحلا 
وإن يكن نكاحها قد تمما 
وإن يك الثانى لها قد طلقا 
يلزمما الرد لما قد تقبض 
أو متعة كالنصف من صداق 
ما صداقها الذى استحقت 
وصحح القطب وقال ذاك ما 
شال وقتال. القن الا زجها 
لآن.ذاك بطريق العام قد 
لكنة قظضل عفة قال آلا 
تؤخذ بالسنة ثم ترتجمع 
والحكم فى زوجة غاب كما 
وإن تزوجت بممر قد عام 
أو بعضه ويقدم الذى افتقد 
ويلزم الأخير ممرها بما 
ويبطان فداؤه وينتتج 
وزوجة الغائب حكمها كما 
ومن تكن مست وبعد تفتدي 


وبعد ذاك الحال بان واتضح 


عليه أو إفاقة بها علم 
ويفقدن من بعد ما قد ذكرا 
بل أشي أربع السسنين 
للعفوت مثحل كخهرة قتعي 
وقد تزوجت بعيد ماسم 
وهى له من جملة العبيد 
من الداق فلاا مكياد 
فذاك. جائز ولن ينفهدها 
أو مات ثم جاءها من سبقا 
من الأخير من تراث يفسرض 
إن خرجت بص فة الطلاق 
بالمس لا ترده بعالة 
عليه قول الأكثرين القدما 
قد أخذت إن مات أو قد صرما 
نالته وهو زوجها قبل الأمد 
تنری كثنيا من أمور ف الملا 
إذا بدا خلافها ما قد وقم 
فى زوجة المفقود مما رسما 
غمس ها ثم افتدت بالممر تم 
فإنه بأخذها بلا فند 
مدن :لد كيب انمق ليسا سحن 
لأنما نكاحه قد انفسخ 
فى زوجة المفقود قد تقدما 
بالممر أو عقر لها محطدد 
يأنها محرمة لمن تكح 


— PT — 


فان ما قد بذلت من مال 
وقيل من يفقد عن فتاة 
ويفقد الثانى وبعد تعقد 
غرابع وبيعد ذاك جاعوا 
بخير الأول فيما صراً 
فتلك للرابيبع لا الشاني 
ولناخذن للداق منهما 
وإن بك الثالث أولا ققدم 
فإن أرادها بلا تواني 
فقدم الأول من بعد فله 
فإن يك اختدار الأقل جزما 
وإن يك الثالث قبلا أقبلا 
وتسد اذاف الاق جاء ركف 
وبعد ذا الأول منهم قدما 
ضداقها لها بلاائقة ان 
إذا هم قد دخلوا عليها 
وإن يكن قد صح موت الأول 
وإن يكن قد صح موت الثاني 
وإن يکن قد قدم الثانولاقد 
أو قدم الثالث واختار لها 
أو قدم الخامس ثم اختارها 
وهكذا كانت لمن يختار لا 
قو الذى ييتهمآ قد قدما 
ويلزم المفقود من بنينئنا 


علق الفا ليغا يكل حال 
شم تزوجت بزوج آتى 
بثالث وبع د 
وعند ذاك الرابع الغيداء 
فإن يك الأقل هذا اختارا 
ولا لثالك من الأغفن دان 
إذااعااق الى متا ادنا 
كان له الخيار فيما قد دهم 
وبعد ذاك يقد من الثاني 
غإن يك الشانى لها قد أخذا 
أيضا بأن يختار ف ذى المسأله 
فهى مع الثانى تقيم حتما 
واختار للأاقل لاوسلا 
لكنه اختار الأقل أيضا 
فأخذ الفتةة ما تبرما 
من رابع وثالث والشاتى 
فيدفعوا مهوورها إليها 
فالشان ف مقام هذا يعتلي 
فشالث فى ذلك الان 
أرادها ممع رايع بها عقد 
من سابع قد رضيته جارها 
لمن غدا بينهما قد فصلا 
غماله فى تلك حق ءالما 
ما جاء دون الأربع السيننا 


ذاك هد 
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وکل ما من بعد أربع سقط 
والخلف فى الثانى ولو جاءعت به 
مسساعة أو يأقل عتا 
وقيل ابن أمه وما أتى 
وما أتى فى الدفعة الأولى فله 
لو أنفا جات له باريمه 
والحملة الثانية الخلف كما 
ولازم عليه ماتئب ينا 
قبل تمام أربع ولو بقې 
كذاك ما أبدى عقيب الأربع 
قيال ام اشن آريسة 
كذاك ما جاءت به من قبل 
من بعد مدة ولو قد تادا 
هذا هو التحقيق للقطب الأبر 
يلزمه جميع ما قد تاد 
من بعد تلك الأربع السنين 
بأن ذا الابن من الزوج غلا 
وإن يكن يفنقد عنها ختلد 
وصح موته عقيب شير 
غهكذا يلزم هذ الأول 
وما أتى من بعد ثان منهم 
قال الإمام القطب والتحقيق ما 
بل قيل لازم عليه كل ما 
یموته قال وما قدارسم 
قال وأما ما بيه ذي تأتي 


غالولد الأول منهم فقط 
بعد أخيه عاجلا بقربه 
فقيل إنه خته منها 
من بعد ذين ليس يلزم الفتى 
أو فى مشيمة له محصله 
أو خمسة كانت لهم مجمعه 
رايت فيما قبل :ذا حدما 
بأنه فى البطن قد تكونا 
من بعدها عشرين عاماً مرتقى 
تحركا فى يطنها لمتسعمع 
وعشرة من يوم أقصى المدة 
ستة أشهر يتم الش كل 
لوت وات هتنا أو آزیذا 
بل إنه قد قال بعد ما ذكر 
قيل خروج الستتين الشرد 
إن قالت المرأة فى ذا الحين 
بد له منه ولو قدنکلا 
شيئا كثيرا دون أربع تعد 
من يوم غقده بدون نکر 
كثالث ورابع لا يلزم 
ذكرت خيما قبل ذا تقدما 
جاءعت به من قبل ما أن يحكما 
ليس يمعيول به عندهم 


قبل خروج كائن للوقت 
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فاك الذى صحت اة هن كر 
ويلزم الغائب عن زوجته 
لو كثروا لأنما الزوجة له 
وإن يصح موته من يعد 
وقيل من يفقد عن فتية 
من يوم فقده كثيراً من ولد 
ففقد الثانى كذاك قتاد 
فولدت من بعد وقت الفقد 
اة اليلد من. بلاق 
لوخم او س لو ةا 
وياخذ الشانى من الميال 
ويأخذ الثالث من بنين 
وبين وقت لقدومها مما 
وهكذا فلو يكوتوا أكشثرا 
وقال بعض العلماء يلزم 
ما بش وكالك من ولا 
وما أتى من بمعهه من الولد 
ويلزم الثالث مما تدي 
والثان فيه الاختللاف قد ورد 
وحسب هذ القول فالباقونا 
فيهم خلاف قال بعض الأول 
وقال بعض العلما فيهم 
قال الإمام القطب والتحقيق ما 
قال وقد قال ابن خلفون الأجل 


فيه فكه له ولو كثر 
دهراً طويلا كل ما قد تأته 
صارت فراشا يبأخذن ما حصله 
شهر فمثل الحال فى ذى الفقد 
فولدت بعد انقضا الأربمعة 
ثم عليهما بعد ذا ثان عتد 
شيئًا كثيراً بعد مدة تعمد 


تزوجت من بعد ذا .و قد فقد 
وهكذا شا ندون حة 


ما بينه وبين عقد الثانى 
لو واحدا من بعد واحد بدا 
ما ينه وثالث تق حال 
ما كان بين عشده التين 
فكل ذا :لقالث قحد رجماً 
لكان حكمهم كما قد ذكرا 
للشان عما قد أتت ذى بهم 
قبلا وفى الشانى خلاف وردا 
أولهم بعد تمام الفة 

لاما أتى من بعهه من الولد 
من تلكم الأولاد أجمعمونا 
بأتهم جميعهصم للأول 
بأنهم أيضآً بنو أمهم 
أسلفته فيما مضى مقدما 
من علماء المغرب الشم الأول 
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فيمن تزوجت بعيد مدة 
زوج لها قد غاب بالإشهاد 
وقد تببنت حياة المفكقتد 
غإتما الأولاد لاح ونا 
ایکا اه فواقن اا 
ومع على والربيع وأبي 
والجل من أصحابنا أهل الهدى 
عن ابن عباد الأجل الشان 
أتقهم لأول اسح ته 
وامرأة من زوجها قد شردت 
لا تعرفن فيها وبعد نكحت 
خمات أو طلقها خفولدت 
فقدم الأول ذئ اللملادا 
اول الأولاة القائى وف 
وما بقى من النسول رجعا 
قلت وينبنى على مقال 
لزوجها الأول من طريق 


وآعلن الأمر بذاك وجعل 
لآأنما الفراش للذى سبق 
وول اسر مكحن ية 
من يوم ما صارت مع المغتصب 


غقد الحليل أو بعيد هلكة 
فولدت بعضا من الأولاد 
أو غائب من بعد ذلك الأمد 
اتان كينا تال ارلا 
وذاك مع جمهور من تقدما 
فة الماقية ‏ ااه سه 
وجاء قول غير ما قد وجدا 
وعن أبى حنيفة النعمان 
أصل الفراش للذى تقدما 
من وقت ما يفقد حتى يرجعا 
فدخلت فى قرية قد بعدت 
من أهلها زوجاً به تبجحت 
جملة أولاد بها تعددت 
فوجد الزوجة والأولادا 
يليه فيه الاختلاف رسما 
لأول هم وأممم مما 
أبى حنيفة جميع الآل 
أن القتقتى فراش ها الحقيقى 
عقدة تزويج يها مدا 
لرجل تمرردا وقهرا 
بيتاً لها بشهرة بلا خهل 
لزوجها الأول فيهم بح كم 
ليس لغاصب وذا هو الأعصق 
ها ولؤت دون اش هور ت ةة 


على النكاح والتسرى الكذب 
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وما يزيد فوق ذاك خهم 
كأ آبو يمتوب بن اقم فصوت 
وبامزقء قد لحقت واتقشع] 
فابنها این لم لا يلمق 
چون يقول إن الننسيا 
إن اش فة اوقد جعمل 

قلت وهذا أين من نص الخبر 
أيجلب الظام مع الفجور له 
وقال ف المفقود بعض الففشنا 
وقيل بأخذ الفقةة وحدها 
وقال بعض حرمت عليه 
أى من بها بعد زواجاً كونا 
وخسب. هذا القول فالاولاد 
شاك القبيني ]15 تبان سن 
غاعتدت المرأة ثم نكمت 
وبعد ذا صحت حبة الأول 
وهى إلى الزوج القديم عرجت 
فحلها للشان فيه اختلفا 
وعائه بأميراة كم اه 
وقالكت المرأة منذ سة 
وان تن .جاءت لحون تة 
وة اقر اة لةول ى 
وميتلاة زوجة الفقود 
لا تتكحن أو يصح موتته 


من زوجها أو أنها قد هربت 
منها نكاح زوجها وارتقعها 


منزلة الذى لها قد استحل 
بأن للعاهر غرياً من حجر 
نفعاً ذه ذا لا أرى ف المسأله 
يختار أكثر الصداقين هنا 
وما له أصلا بأن يردها 
وتحرين على الذى يليه 
إن ممسها أو باطنا منهارنا 
كلهم لأول قد عادوا 
إلى فتاة زوجها ف موضخمع 
وولدت ابنا به قد ربعت 
انها الأقي مهما يل 
فإن يمموت أو طلاق خرجت 
واختين إن لما قد انتفى 
وال مذ ارب بيا عقن 
فالقول فى ذلك قول الراة 
من آشهر من بعد وقت العقدة 
غذاك لاحق به ولا درد 
غقال لا يلمق هذا سبا 
ف خوك بعص سی الى الشفويه 
أو يأتين طلاقه وبتقه 
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قال الثمينى وما قد مزا 
من إنما المفقود يختار الأقل 
وإنها عليه ليست تحرم 
من بعذه بعقدة ويرتج 
بعد تمام كان ةة 
وليس للغائب من خيار 
بل إنه يأخذها ويعتزل 
وقال بعض إنه يخير 
وبعضهم أجاز أهل الجملة 
قال التمينى كلل الق ولي 
وإن يك المفقود يومآ قدما 
من قبل أن يعلم ما يختقار 
وإن تكن ماتت كذاك يلحق 
وتخ رجن من الحليل الثاني 
وإن تشا التزويج خلتهدد 
بعد اعتداد من وفاة الأول 
إذا أرادت غير هذا الآخر 
ذإنها تعد لل وفاة 
لأنما الماء له وإن يكن 
فف غا من قل أن ةدا 
إن مسها الثانى بفرج مطلقا 
وإن يكن بنظر فقد عرف 
وإن يكن خلا بها وآمكنا 
غإنه عليه أيضا يع كم 
ا تک فده بلس خت 


هو الذى الإفتقا به استمرا 
من ادافين إا فوا غدل 
ولا على زوج عليها يقدم 
وإنها جاز لها التزوج 
غقد حليلها وبعد العدة 
بعد قدومه إلى الأوكار 
أو تنقضى عدتها من الرجل 
كاحي الققسه ولبين. بجر 
فى الفقد مهما شهدوا بالصفة 
مطرح لا تأخذن بذين 
وزوجه تزوجت خاخترما 
فإرثه لها ولا إنكر 
ميراثئها وهو بذاك أسيق 
إن مات قبل علمهم بالشان 
لديه أو مع غيره فى اليلد 
ومن مسيس الثفان والتمهل 
وإن أرادته ولم تس اجر 
وترجعن إليه بعد هات 
ااا اززل اء ان 
من الأخير حرمها تبدى 
أو إن يكن فى خرجها قد لحقا 
فى حلها وحرمها خلف السلف 
يأنه من وطئها تمكنا 
بأنه قد مسها فتع رم 
لكنما الأول منهمما علم 
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اة ام ااه ها لن كف رما 
من قبل عدة من الأخير 
وكل مك و همق وال 
من دون ستة من الشهور 
وما يزيد فوق ذاك من ولد 
وذاك ما لمم يتصرك قبلا 
خيلزمن زوجها الأخيرا 
أو ولدته بعد طول مده 
والحكم ف الغائب كالمتقود 
وإنبك اختار لها المفقود 
وبعد ذا طلقها فتمتنع 
لا تأخذ المفق ود بعد ذا ولا 
تعتد بعد وضعها ببستة 
قلأقة مس ها الآخ ر 
و إن رها كاملا واقتارا 
خمالها الزواج أو تع ۱ 
قلاتة القروة أو هن اهن 
وقغة دا :شق د اللوقناة 
وهكذا تعتد بعد الوضع 


وعدة الوفاة إن لم تختر 
بل قد أتاهم خبر الممات 
وإن يكن طلقا ولم يكن 
تعة بستة بلا توائدى 
وقيرها ذلك ال سلاق 
خإن مضى من يوم كان طلقا 


عليه إن لممسها تقدما 
لعلمه أن ليس من محجور 
على الذى قال به هنا وحد 
مذ عقهه خذاك للأخضير 
غذاك للمفتقود ف الحكم الأسد 
أربعة وعشضرة تولى 
حينئذ لو طول الشهورا 
من أشهر ومن سنين عده 
خيما ذكرناه من الصدود 
وحملها فى يبطنها موج ود 
عن الزواج بده حتى تضع 
للآخر الذى لها قد أحملا 
من القروء أو شهور عدة 
وغيرها من الطللاق الصادر 
ومات قبل وضعها وانهارا 
من بعد وضع حملها ما حدا 
مس ذلك الحليل الآذفر 
غوت ےا گاما ة الع غات 
ثلاثة القروء هكم الشرع 
ومات أو قد كان لما يحضر 
غفة من التعة غلى. الصفات 
غيها من الأخير حمل مستكن 
قلآثة لين ةا الق انى 
وتخرجن بعد من الوثاق 
ثلاثة من القت روء حققا 
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غماله من رجعة بعد ولا 
إن عدة الطلاق كانت قدمت 
غإن يكن أرادها الثانى عقد 
أو تمضى الثلاثة الأخرى التى 
ا إذا ما قزمت لىدة 
والإرث ما بينهما قد يقضى 
وصدقت ف قولها إنى لقد 
وإن تقل لم أنو تقديم كذا 
غإن من لم يشترط لنية 
وعدة المسيس أيضاً قدما 
وجائز له بأن يراجما 
وإن من لنية ما التنما 
فقت ةلا تقيسوارئان 
له بأن يعق د الثاق 
أو تخطبن لو كان للذى فقد 
فة القتووة اق ةة 
بستة مجملة بدون ما 
وقد أجيزت هذ للأول 


أو ee‏ كلاه من 3 


معتمداً على وقوع نية 
ولتهمسا تاففية وارخصضص 


أن يعقدن إن يشا من يوم ما 
وماله یمس أو تنه دا 
وحكم ذلك الطلاق عنهمما 


توارث بينهما قد جعلا 
عن عدة المس التى قد علمت 
أما سوى الثانى خذاك لا يجد 
للمس من ثان بلا نقيصة 
مس خلا بأس له بالرجعة 
مالم تتم العدتان غرضا 
نويت تقديم كذا من العدد 
كلا ولا تأخيره فى حين ذا 
على النسا فى شان هذى العدة 
غالإرث خيما عنده بينهما 
إلى انقتضاء العدتين أجمعا 
وعدة الطلاق أيضا قدما 
وليس من تراجع والشاني 
بعد اعتداد كان للشغلاق 
فما لها تزوج لا شتا 
أو للأخضير لاعتداد قد بحد 
من شير إن دخلت ف العدة 
إذا ثلاثة التقفروء تنجلى 
من يوم تطليق لها مقرر 
هيم ها ليها من دة 
فا كرتاو على ما الك يا 
كآن التاق وأقما اسنها 
للمس من بعد رجوع أبدى 
قد زال بالعقد الذى قد أبرما 
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وف نكاحها لذاك الآخذ ر 
إذا مضت ثلاثة من يوم ما 
وذا على نية تقديم لما 
ومن يطلق زوجة أقل من 
تزوجت إذا تشا ولا ترث 
وإن تكن من بعدها قد تمت 
فإنها وارثة وتلزم 
وان من زوجته قد وهيبا 
وهشكذا إن كان قد بانله 
فى كقضا دين وأرش باقي 
وقد توارى عنه ذلك الرجل 
بساتر فهى عليه أبدا 
لى اجه لم بتيقن كانا 
أو قال ذلك الشخص لما أفعل 
لأنه أنااحه اله يما 
وعند ذاك حصل التواري 
وأنه لو لم يكن ما حصلا 
بذلك التمليك لم ترم يما 
إذ الشوارق عند تير الفعسل 
وقيل لا تعريم فيما قد عنا 
أو أنه أخبره به الرجمل 
أو ,الققأاة أضوةة آنا 
لأن تمليكا من البنعل صدر 
عن هنا طييما لم يكيا 


رخص بعض العلما الأكابر 
طلقها من كان قد تقددما 
من اعتداد للطلاق لزرما 
ثلاث طلق ات وبعد يفقدن 
من دون مدة لفقد فرضت 
ولا اعتداد لممات قد حدث 
لو أنه كان بنقدر لحظة 
للموت عدة عليها تبرم 
ET O EY‏ 
بها أو كان اقام اه 
أو دية أو ألضرة ضداق 
بهاولو فى موضع به يحل 
حرم بما من التوارى قد بدا 
منه مسيس لا ولا اسب انا 
مصعرماً عن الحليل الأول 
كان من البيع له قد أبرما 
بهذه مع حائل ستر 
من الإباحة التى قد خعلا 
من التوارى جاءه مجترما 
لا يكن مح رما للأمهل 
إلا إذا نعو مس أيقنا 
وكان قد صدقه فيما غل 
قها وأمضى 
بالشرع قي باطل لأ پر 
با لس فيه حينما تقدما 


وأنه 
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إذ لم تكن ذى زوجة للشاري 
مع غير زوجها فليس يحكم 
وعدا پا اين يع سكي 
وقال بعضهم طلاق فتصل 
إلا إذا نحو مسيس وشا 
وتحرمن على الذى لها اشترى 
أو أنه كان لها قد قبلا 
والعبد إن يفقد عن الفكقتاة 
من بعد مدة لفقد تمت 
ولتتزوج من تشا من اللا 


وذا هو الأصح عند الفقد 
مشل طلاق رجل لزوجته 
وماله الخيار حينما قدم 
لزوجة العبد كتطليق الرجل 
وإن يكن مع سيد له فقد 
ظلق زوو لله تنه ها 
بإذن سيد لو الجهد أبى 
وان يكو ينض هلد دسا 
فإنه يأخذها وليس له 
لأنما اختيار ذلك الأقل 
وليس للعبد طلاق أصلا 
وإن يكن عبد فتاة يفتقد 
هن تام ر الققياة أن يطلقا 
وكا بش تايط غج 


فكان ذا كسائر القواري 
کا ليسا بنا تر 
من أجل ذلك التوارى منهم 
برجعة إذا أرادها الرجل 
فتحرمن وماله أن يرجيعما 
لآثهة أرادها كفا قصرى 
وهى ختاة غيره لم فقولا 
غاا اق الوا 
وطلق السيد بعد الىدة 
بلا اعتداد للطلاق جملا 
بعد فراقها والانطلاق 
فكيف يعذرونه ا من عدته 
حيث طلاق السيد الذى رسم 
زوجته بدون ما فرق يحل 
ووارث السيد من بعد الأمد 


خير فيا والأهقل منهما 
ذاك وقد أنكره وذه ا 
أو بان حيآ بعد فقد لهما 
يختار للأقل فى ذى المساله 
مشل الطلاق حكمه بلا اج دل 


هذا الذى القطب له قد حققا 
ولد | ٠.‏ بإذن نط 0 
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وأته إن لم يكن لها ولي 
طلقها القاضى أو الإمام 
وجائز طلاتهم وليس له 
وإن أتى المفقود يوماً وأخذ 
رهبا قد شيل أن هذا 
من الصلاة عند هذا الشانلا 
وهكذا عبيده عاليهم 
ورخض العش من الف اة 
ولا العبيد حيث إن هم فملوا 
وإن يمت من قبل ما أن يعلما 
وإن يقل ثلاائة أو أكثر 
إن خلاناً ذلك الغائكب قد 
فزوج ه قد قيل لا تنكح أو 
وقيل من يوم إليه نسبوا 
ولك يرد الوارثون ها سه 
أو استرابوه فليست تنح 
وهمكذا أمواله لا تقسم 


يصاح للطلاق باللفظ الجلي 
ومن هم على الورى حكام 
مع القدوم من خيار حصله 
زوجته من آخر بهانفذ 
ما خالفت به الفتى المفقودا 
إن كان يختار الصداق مثلا 
إعادة الصللاة أيضا تلزم 
أن لا تعيد الخود للصلاة 
كما يجوز لهم ما يدوا 
مخفآرة: فالخ لف. آيضآ ربسا 
من أل جملة متى ما حخضروا 
مات بيوم عرغوه وعهسد 
تعتد من يوم لموته رووا 
قال الإمام القطب هذا الأصوب 
به أولو الجملة ف ذا المفتقد 
زوجته من قبل ما يتضح 
حتى يتم فقده لديم 


باب الظهار 


أما الظهار لغفة أن تنطشقا 
وفسه وإن كولى ادا 

ضع الشرع قول القائل 
هذى عليه مثل ظهر الأم 
وإن بصهر أو رضاع قد حصل 


وحسب وذ 


بلفظة الظهر يقال مطلقا 
تإيسرة قله إذاك يميا 
مئ لهكاتت: من العمجائل 
ومن يكون مثلها فى السرم 
وهو طلاق الجاهلية الأول 


N 


وف ظهار المشرك الخلف عرف 
ولك التصيال. ف حفن 
وصحصح القطب بعيد ذلكا 
وإن ذلك الفط اب الراقى 
لأنهم هم المضاهرونا 
للشافعى الحبر ثم ذكرا 
لكان حكمه لدى الظهع ار 
قال ولو قلنا بهذا الأمر 
للمؤمنين وحدهم غذاك لن 
لكتما ذلك تبيين لما 
لأن من ند آمنوا يقينا 
لما ولو ظاهر قم أ لما 
وهكذا كل یمین أقدما 
أو .من عتفاق اق أو ور 
وجاء فى الطفل وف المجنون 
وقيل بل يصح ممن قربا 
ومكره على الظهار يختلف 
خقال بعض إنه إن ظاهرا 
وقيل ذاك لم يكن ملفا 
وهكذا العاجز عن إتيبان 
كذلك الجبوب والعنين 
وهكذا المفتقول قيل لزما 
شيا لاي م ال 
وقال بعض إنه لا يلزم 
قال الإمام القطب سد ما ذكر 


خقيل لاظهار عن بعض السلف 
أبى حنيفة روته الكتب 
أت االفلوححاق قد يعم المشركا 
قال وذاك مذهب بروونا 
لو أن غير العرب أيضا ظاهرا 
كمشل حكمهم بلا إنكار 
يكون حصراً وعليهم يقصرن 
كان عليهم أمره قد لزما 
هم الذين يتحص رجونا 
خلا ظهار بعد ذاك لأزنما 
عليه من نهو طلاق أيرما 
أو صذقات أو ,موق اللذكور 
أ لاظيار اا مق فين 
بلوفه إذا إليه وشا 
بالقتل أو يما يؤدى للتلف 
يلزمه الظهار مثلما جرى 
بالعكم للظهار لو قد حلفا 
هذى النسا كمثل فيخ خاني 
ومثله مستاصل يكون 
بقل وش ]نه فس با ا 
نیو مالظ ار کن انرا 
لعدم إمكان لوطء منههمم 


— 0 = 


والعبد آيضا إن يكن قد ظاهرا 
أو أنه ظلاهر ثم بعد ذا 
غفا فلو اره الذق: اقبي 
وإن من ظاهر من سريته 
ولیس من وقت له قد حددا 
أو.بوقع التكفير عما قالا 
من قبل تكفي لها يأتيه 
وإن يكن لم يجدن عنها أمه 
فإنه بعتقها والصوم لا 
وقيل سل يجزى له الصيام 
وذا هو الصحيح خالت كير 
سبحانه حفظا لتلك الزوجة 
خإنها عن التسرى تخفرج 
إل يان بورشي شوش 
وقيل لاظهار من سرية 
وإنماكفقفررة اليمين 
وا وش وه 
ومن يقل زوجته كأمه 
وقال إننى أردت الش فته 
ويتركن ودينه وأمره 
والجههلا تقول مثلها خلا 
وذاك قول غلير مستحب 
وإن يقل كظهر مشركات 
لأنما حقيقة الشركة 
وإن يرد بقول مشركات 


بإذن سيد له قد قهرا 
أجاز مولاه له وأنقذا 
يصح منه وعليه ثيتا 
فقيل ذاك واقع بق ولته 
لكنه لا يدن منهاآأبدا 
وإن يكن من هذه قد نالا 
فإنها قد حرمت عليمته 
قط ولا بدا لكى يقدمه 
يجهزيه والإطعام عما فعلا 
أو لم يطق ذلك خالإطعام 
قو خطلة الث القبع 
وهو إذا أعتق للسرية 
وغير جائز بها التزوج 
إذ أمرها بيدها قد أصبها 
وأمة لديه بالزوجهية 
تلزم بالظهمر من هاتين 
وينتته وكل ما فى که 
والب اجختائر بان ق اة 
إلى إله قد تعالى قدره 
وقصدهم ما قد ذكرنا أولا 
لازم آخی حجى ولب 
غقوله ذاك ظه ار آتي 
وحمعها مهرم ف الجملة 
هناك نسوة معن ات 


لا — 


لوّثمن أربع كن أزيدا 
بذ إنسا غلك بين دجمل 
للدين والإيمان من هنا انتفى 
وقاصد لامرأة شاهده 
وقال إن زوجتى كلهر 
إن لم تكن تلك الفتاة محرمه 
وقيرها لا پوچ الايا 
إذ ممكن تسلم لله الأجل 
وك يقل عمقل املماريات 
غهو. ظلهمار وكذا إن قالا 
وهكذا كمثل من كان زنى 
أو كتتعأة قد زنى يأمها 
أق ياء الأتبيينا والرسلل 
فعم من ليست تحل أصلا 
دن يبك شال كبا انه 
فإنها مرسلة تعتير 
أى فى نساء لبنى سليمة 
أو من عليه تحرمن لو يزنى 
وكل من عليه ليست تحرم 
وكل من بعدة خاجها 
أو نق اء لبتي فاق 
كذاك قوله كمشل ميقتة 
وكل مأكول علينا وجوم 
حك عمط ذلك الي با 
يمكن أن ينكحه هذا الفتى 


غليس ذاك بهار وجداةا 
لأنماالمش خمات تقبل 
ظهاره الذى له قد وصفا 
مسلمة تكون ذى أو جاحده 
هذى خفى هذا یمین تجری 
وإن تكن خهو ظهار لزه 
لو من أولى حرب من النصارى 
أو كشا الرهال السللفاك 
كمثل من بها زنى ضلالا 
بها أبوه أو غتاه قد دنى 
ا وبنت اوک لما قحك ا 
أو كالسا بدون تخصيص يلى 
فكلة منة فار حلا 
قبيلة ما بيننا معلومه 
إن لم يكن غیمن له قد يذكر 
محص رمة من أى وجه أتت 
أو أنه كان لها قد لاعنا 
كفارة اليمين يها يرسم 
إذا غتاتة يها قد شبها 
كانت خفيها لهم ولان 
أو لحم خنزير دم أو خمرة 
فإنما فيه يمين تلزم 
من كانف العقل وف الأغفكار 
أو أنه فى العرف ذاك قد أتى 
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وكان فى شرع الإله يعرم 
كانما حاضصله شما ل 
له زتواجهمنا هن الق اة 
يجا فسيها وی 
لعا لغ يك فى ي ار 
فى هذه المسالة التى ترى 
وامرأة تشبه الزوج بمن 
ووطئه الو قبل أن تكفرا 
وإن يكن خلى لما حتى مضت 
لا تفرجن عنه بالإيسلاهء 
وإن يكن طلقها أو قد زهمق 
فإنها تكفرن من بعد 
وذاك قول قد حكاه قطبنا 
قال وقال مالك والشافعى 
وليس من كفارة وقيل بل 
وقال بعضهم ظهار يبرم 
إن مات عنها أو لها قد طلقا 
بأى وجه من وجوه الفرقة 
ها کی ذكرناة وها' ف دما 
وإن يك الحليل لا ظامرت 
أو أنه. أجاز إق تامزا 
كمثلما لو كان جوز الرجل 
ذلك الان لو نخسا 
حتى يكفرن من قبل انقضا 
لزه ادوا أن کف ےرا 


زواجه لأجل معنى يعلم 
تشبيه زوجة بمن ليس يحل 
لايد بدون حد جائى 
ينكح لم يكن ظهرراً علما 
به فتكفير اليمين جارى 
وغيرها مما هنا لم يذكرا 
يحرم منها فالظهار يلزمن 
ذى عن ظهارها خذا لن يحجرا 
أريعة من الشوور وانقضت 
مشل ظهار للرجال جائى 
أو تحرمن أو بوجه تفترق 
إن لم تكفر قبل هذا الحد 
عن صحبنا الغر. وبعض قومنا 
فى المرأة الظهار غير واقع 
كفارة اليمين فيه لا أجل 
لكن لها التكفير ليس يلزم 
أؤ حرمت آي آخة فد ارقا 
لكنما الشور للائمة 
من إنما التكفير شىء لزما 
منه أجاز ما به قد جاهرت 
منه فظاهرت كما تقررا 
منهغمالهبيأن يقبريا 
أو ال هر ارغ 
على الخلاف السابق الذى جرى 


إ(م ۲۲ س سلاسل الذهب ) 
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وإن يظ اهر من غتاة وتمت 
ا ات ان 
إن لم يكن من قبل هذا كفرا 
إن كان قد طلقها عن نفسه 
وإن يظاهمر خيمت يدون ما 
غليوص بالتكفير حين احتضرا 
وهكذا إذا تقفى الأردرعه 
وكشلق لاك اتا الک کر 
يلزه بالق بالتثمار 
حتى ولو أن الفتى قد خارةقتا 
فى نطقه فيوف بالتعليق 
كمثلما لو كان لم يعلقا 
وقال بعض إنما يل زم 
إن شاء من قبل مضى الأربعه 
وذا هو الأصح خيما أ صر 
3 ا امار اء اقتا 
تاق افير بال ید إلى 
وإن بقل كظهر لاء 
محارما أو من عليه يحرم 
وإن يكن قال كمثيل أمى 
غذلك الظهار قد تعمددا 
بقدر المشار من ذى النسوة 
لو من إليه قد أشار زائد 
عابتا لر کان عاط امار 


أؤ آنه طلقا أو حرفت 
قد خرجت عه انقضا اللمقدار 
عن اتوه 413 :ولس ود در 
وقيل ما عليه تكفير جرى 
أو هلكت وخرجت من حبسه 
يذ اا بس ا ت ا 
وغيسل ما ظسه أن رگا 
وذلك التتكفير ذا ما أوتعه 
للق ال هار اد ر 
لو لم يكن هناك حنث جارى 
قحل القفيوور اق كرن طق ا 
يازمه التكفي ف التحقيق 
فواقع الحنث هناك مطلقا 
كفارة على الظهار تبرم 
بأن يواىق خدره ومريعه 
لأنما الذكر المبين الأنور 
ثم بعودون كما تحققا 
ما ھال مك اهر كف وله 
يعنى جماعة من النساء 
غواحد منه ظهار يلزم 
ومثل أختى وابنتى فى الزعم 
عليه بالقول الذى منه بدا 
إلى ثلاثة بلازيادة 
وقال يعضهم ظهار واحد 
وعطف أو خفيه تكرير حكوا 


بإ مت 


وإن يكن ما فيهم مارم 
كفارة تاتس لحكل واده 
وإن يكن لفظ الذثهار كررا 
غواحد عليه قد تحقق ا 
وجاء فى قول لبعض من خلا 
إلى انتا كلاثة آمكة ةة 
أو تنكحن غيره وتلزم 
ورجح القطب هناتعمددا 
لو قيال الأ ال من معان 
قال وعندى السا الم ر 
لكن تبين بشلاث موقعهه 
ولم يكفر أو يمسه فإن 
من قبل ذا لم نخرجن عنه 
لأنما الظهار كالضلاق 
وزنبا بلقا اسار 
لأنها فى مدة الظه _ ان 
ونت تدرى إنما الصطلاق 
وذلكم إذا فح فى ٤ء‏ دة 
خلو يكفر عن ظهارين وقد 
ختمضين أربعة الشوور 
وعند من لم يشترط من بعد ما 
وقبل ما إن تمضين عليه 
وبقيت على اثنثين عنده 
ثم مضت من الشوهور أربعه 


وبقيت له على واد دة 


ففيه تكفي یمین لازم 
منهن لا ناقصة أو زاكده 
فى موضع أو فى مواضع جرى 
ما لم يكن كفر عما سيقا 
لكل موضع ظهار جعلا 
خلا نكاح يعد هذى الصفة 
عليه كفاراته يقدم 
از لق اق کان قد بدا 
وقبل تكفير عن الأيممان 
يعدد الظهار قد يصير 
على انتغفار لتمام الأرئمعه 
كفو بال ولو عثرا تكن 
آلا هالقلاثمانك مجه 
ق غقصححدة بون ما اتراق 
ويحصنن بذلك التكرار 
زوجته يدون ما إنكار 
قد يلحق الطلاق إذ يساق 
رجعية بملكها بردة 
بقى عليه واهد من آله جد 
تخرج بالثلاث للمذكور 
كفو ساون ةما انيما 
وإن يكفر عن ظهار حده 
هذا هو التحقيق فى المسألة 


E تت‎ 


وقوله كاأختته عمته 
ونحو ذا من كل ما قد يعرم 
لولم تكن لديه أخت لاولا 
كأن يقول فى الذى سديه 
ولم يكن قط زنى من أول 
ولم يقع منه زنى فيما تلا 
وإن يقل كأيه وابن عرف 
وإن يقل كبنتها وأمما 
أي أنه كيبنتها وأمها 
قيل ظهمار ويرى يعضهم 
وقيل لاظهار فى ذا الحمال 
وإن يقل كاه ر الرجال 
وقيل لاظهار فيه لازما 
قال بعض العلا ق مق 
ويعضهم يقول ما عليه 
وإننى عليك مثل ظهر 
وسو عن الل عق يو ]ا 
من النساء ومن الرجمال 
وكا آم كفل ق 
ومثله أنت على مشلا 
ومن على غانية قد عتقدا 
غآوقع الظهار منها ثم قد 
غذلك الظهار شىء يلزم 
وإن يكن يأمرها تتضلاهر 
غإنه كمثشل من قد ظاهرا 


وبنته ومثل مزنيت هه 
غإنما ذاك ظهان يبام 
ةا ةن اللا 
كظهر مزنيته عليه 
أو ظهر من يزني به فيما يلى 
كلمن الظه ار خالل 
فهو ظهار أو يمين يخكتلف 
أو غيرهن من غدا فى حكمها 
بأن فى هذا يمينا تلزم 
ولیس فيه قط من إرسال 
فهو ضفار جاء فى مقال 
إلا إذا كانوا له ممارما 
هو الرجال پچ يندلى 
فى غير معرم إذا يأتيه 
أبيك أى عليك ذات الخدر 
يحرم من أقارب تاوس 
فهو ظهار كائن بعال 
أمك ياخود على وج ری 
ظهر أم عامر عليه حلا 
تزوجا لكنه لم يشددا 
أشهد أنه عليها قد عقد 
وقيل لاا لزوم فيه يعلم 
فظاهرت يمن عليها يحجر 
منها بنطقه وجكمه جرى 


ا۳ 


وهدذا إن ظاهرت ختمما 
وهكذا إن غيره قد أمرا 
آي ظاهر الي وقه جور فة 
وإن تكن قالت له جهرا 
إلى عايب مش وي الها 
ومن يقل لعرسه وامرأة 
من عرسه ودينوه إن ز 

ومن يكن مظلاهراً من إحدى 
وقال شاركتك للاخ ره 
لم يقم الظهار فيا إلا 
واختلف الأقوال فى السرية 
وهكذا الزوجة من هذى الإما 
بأنما الظهار من هاكتين 
كذاك أيضا أمة له ولم 
وذاك قول الشيخ عمروس وقد 
والبحر قال من يشا بأهاته 
أن لاظشهار أبدا على الفتى 
إذ النسا ف آية الذضهار 
قال الإمام القطب فى مذهينا 
إن النسا ف آية الظذهار قد 
ومن يقل لعبده زوجتكا 
عليك أو هى عليك يا رجل 
فهو ظهار وإذا يقلول 
كمشل ظهر أمك المستزمه 


لها الان ون قد أتعمنا 
من الورى منها له يظاهرا 
ذاك وقد أمضى له ما خمله 
حين أرادت توة الظهارا 
عليك لاظهار عند ذلكا 
لغيره قد نزلا فى حجهمرة 
أمى فإنه هار يجرى 
أراد غيرها وريه | 

حليلتيه بكلام أبدى 
فى ذلك الظذهرر يا ننضيره 
على التى ظاهر منها قبلا 
فقيل ف الظهار مثل الزوجة 
وأكثر الأقوال عند العلما 
أحكامه تكون كاليمين 
يكن تسراها بذاك قد جزم 
جرى عليه نجل قيس واعتمد 
بالحجر الأسود أى لاعنته 
من أمةسرية إذا أتى 
أراد نوع هذه الأحرار 
ومالك وجملة من غينا 
تشمل للاماء من هذى الخرد , 
عليك يا هذا كظهر أمكا 
كالظهر من أمي على فارتحل 
تانايك يا خي ل 
علق آل سيق الى کے 


— KY — 


عليك خاليمين فى ذا لزمه 
متحه ومن 5ا الخد والظهيار 
ومن يقل إن جئت عرسى الغادره 
هو ظهار أشنع الظهار 
ولا یری من زوجه من ظامرا 
كاك مهما كان مها مولن 
حتى لها يراجعن يفعل ما 
وجوزوا للكل تأكلن ممه 
وقال عزان سليل المقر 
خإن من ظاهر منها يدخل 
وذاك فى أربعة ال وور 
وينظرن غرجها وتنظر 
أو يفعل التكفير عن ظهاره 
أما ألتى كان لها قد طلقا 
ومن يطاق زوجة غجعلا 
ويآخذن ديا آبف ا 
هی فتاته وقد أساء 
ولا يجوز للذى قد طلقا 
ينظر من هذى الفتاة ما غدا 
وقال بعض إن من قد نظظرا 
آو مسه بيده فى العشدة 
قال نشي مل فة اتو 
ومثل ذاك قال موسى وأبو 
كذا روى القطب وقال يوجد 
وقد اکس يجامع المضاهر 


إن لم تكن هذى النساء محرمه 
ان كان ذاك لازم لو خاروا 
أكون آتيآ لأمى الطضاهره 
وما عن التكفير من رار 
ا پیا فس الى کی 
بذلك الطلاق فى مفغفول 
آلى بآن بفعله متمما 
وترقدن فى منزل قد وسعه 
ليس الظهار كطللاق يجرى 
بدون ما إذن إليها يرسل 
وما عليها الستر للمحجور 
فرجا له والمس منهم يحجر 
ويرحصع الخود إلى أوكاره 
يمنع من جميع ذاك مطلققا 
يضمها لنموه مقبلا 
ويبعد ذاك ردها وأرضى 
عيما يدايق کیل داك چاه 
واحدة أو اثثقق آغاة :ا 
محرماً على سواه إن بدا 
لفرج من طلقا وأبصرا 
لا تعرمن منه لهذى الفعلة 
محمد وأحمد اله ذب 
عن ابن محبوب عليه تفسد 
فى غير فرج وإليه ينظر 


لخ — 


وإن يكن فى غيره قد جامعما 
خإنها لا تفسدن بما بدا 
وقيل من جامع للمطلقه 
من فوقه يدون ما إدخال 
والتسافيى قال ذاك ليل 
وعن أبى حنيفة قد وجدا 
برجعة غإن وطبّها أو نظر 
عن حالة الإشهاد إن كان قصد 
وإن يكن لم يقصدن للرجعة 
وقال بعض صحبنا من جامعا 
مشهور هذا المذهب القويم 
قال الإمام القطب جاء فى اللقط 
فى رجعة الطلاق للنساء 
قال وق ماهر إن مس من 
وفيه أيضا أن من يرتتد 
لزوجه ومسها فوح دا 
قال أبو مۇرج لقلدسكل 
عمن يمس زوجه من بعدما 
قال الإمام القطب مفهوم الأثر 
لا يكن بمفسد لها وحطل 
وعن أبى حنيفة بعض زعم 
إن كان ذاك الوطء منهقد وقع 
قال الإمام القطب بعد ما ذكر 
وتحرمن بالوطء والمد لزم 


وذلك المنى فيه وقتعا 
إلا إذا إدخاله تعمدا 
رجعية ف فرجها ولحقه 
خهى حرام ليس بالع لال 
لكنهالا تحرمن يما فعل 
أن على مطالق أن يشب هيدا 
لقرجه ا راء ماکان ذكز 
بذاك رجعة إليها واعتمد 
فليس ذاك بارته اع مثبت 
معتدة من قبل أن براجما 
فى ذلك التأييد للتعريم 
ما نصه إليك مرسوماً بخط 
برخصة بعد مسيس جائى 
قبيل أن يطعم ترخيص زكن 
عن دينه وبعد ذاك يعدو 
الوا لا يشرة ما كه يدا 
افق عة اماما الاج ل 
طاقها جملا عليه تدا 
مع جملة الأولى لها قد خطبوا 
فى مسها إن كان عن جهل صدر 
تزويجها من يعد ما كان فعل 
بأن وطئها عليه ما حرم 
فق عة الرجعى فهو ما منع 
أقوالمم وما رووه فى الأثر 
عليهما عند ابن عباس الأتم 


58” لس 


قال فتى عبد العزيز عمر 
والقطب قال عدم الحد لما 
وتحرمن على الذى قد ظاهرا 
لو كان بالجمل أو النسيان 
وذاك عندنا وبعض قلا 
ولا يعمد لذاك أو يكقرا 
وقد مضى ما قد روى القطب الأبر 
وتخفرج الزوجة بالإيلاء 
أربعة من عدد الشهور 
كذاك إن كفر قبلها ولم 
وقال لا تخرج بعض بعدم 
ومن يظاهر فيجن حتى 
وين يكل ظا ر خم ادا 


حتى مضت أربعة تماما 
فتلك لا تخرج بالإيلاء 
أربعمة من عدد الشهور 


وإن يكن قبل المضى رجعا 
من حينما على الظهار شرعا 
وقيل إن الزوج مهما ارتدا 
فإن هكم ذلك الظمار 
ومن يكن ظلاهر ثم فادى 
من قبل أن يكون وقتها انقضى 
وقال بعض تحسين من حين 
ومن يظاهر بالثهار حسبا 
ومن طلوع الشس بعض جعله 


يفرقان دون حد يذكر 
من شيههة كانا عليها أقدما 
إن مها من قبل أن ييكفرا 
أو كان بالجير وبالعدوان 
عليه پستغفر ونه حصالا 
ولا التجباة للذى منه جمری 
عن لقط لبعض صحينا الغرر 
وهو طلاق بان لانتضاء 
من قبل أن يوقم للتكفير 
يمسها حتى الشهور تنصرم 
مس إذا التكقفير منه كان تم 
تمضى شلههوره تبين بتا 
أو نها ارتتدت ولم يردا 
وبعد ذاك اعتنقا الإسلاما 
أو تمكثن بعد رجوع جائى 
فذلك الظهار صار واقعما 
وقيل بل من حينما قد رجعا 
شم إلى الإسلام بعد ردا 
يزول بالغيئئلة للجبار 
ثم برجعة إلبها عدا 
فإنها تبني على ما قد مضى 
رجعتها خلف على قولين 
من وقته الذى به قد كذيا 
وقيل من ليلته المستقيله 


— go — 


ومن يكن بليله مظااهرا 
قال م القطب يحسين من 
قال وإنى عند ذاك أعجهيب 
أو ليلة وزيد ف الظمار 
وإن مضت أربعة ما كقفرا 
وبعضهم ألزم هاذى العده 
أو تشرطن لي من قد ظاهرا 
وقال غيرنا إذا لها مفبت 
ولم يكفر عن ظهار جائى 
لكتها لحاكم البلاهد 
وذلك العاكم بعد يأمر 
وذاك إن كان على التكتقفير 
أولا غبالشف لاق يأمرنه 
وقد بقى ف أمره يراغم 
ومن يظاهر حال وطء عرفا 
أو أنه طلقها فتصرم 
وقيل إن فى وقته قد نزعا 
ويشهدن برجعة التطليق 
وإن يكن تعمد التلذذا 
وتیل يل کا هذا کے 
من کون فرج ه بفرج المرأة 
أو يشهدن على pa‏ إن يكن 
وإن يكن فى حالة تأخرا 
أو رفع الإحليل أو أنزله 
لو أن ذاك باحتشتراك وقعما 


حسابه من ليلة فيها جرى 
وقت الظهار نفسه متى يكن 
وعدة حيض نفاس جارى 
تزوجت بدون عدة ترى 
وما اكتفى لها بتلك الدة 
أو للذى ظاهمر شرطها جرى 
أربعة من الشسهور وانقضت 
فتلك لاتغفرج بالإبلاء 
ترفع أمره بلا تمادى 
إما يطلقن أو يكر 
ذا قدرة آى کان ذا مسور 
وإن أبى من ذاك يفعلنه 
طلقها من بعد ذاك العاكم 
أو أنه على طلاق حلفا 
عليه حالا وبذاك حكموا 
يكفرن عن ظهار أوقعها 
وما عليه فيه من تضييق 
ف حالة الإخراج تحرمن لذا 
كان على الحال الذى تقدما 
أو يوقم التكفير عن ذى الغربة 
أمكته ف وقته أن يشهدن 
أو أنه تقدما قد أظهرا 
لسقف ذاك الفرج أو أسفله 
منها فبالتمريم هذا رجعا 
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وما اة وو عا ذكرا 
لأنه ف ذاك لو تأخرا 
لكان ذا الأمر جماعاً بيتعدما 
وقبل أن يراجعن أو قبل أن 
وصحح القطب لذا الال 
قال ولكن حضور الأمة 
هناك بل يجرى بأن يسرحا 
وعلهم قد شرطوا الحضورا 
على يقين من حياة الأمة 
فأعتق الفتاةة فى غياييها 
بأن تلك حية لصح ما 
ولو ا اا ف جال 
وكان فى ذا الحمال قد تقدما 
أو أنه أخرج ذاك الذكرا 
وقيل وطقآ كاملا لها بيطا 
وبعد آن يخرج ذلك الذكر 
يعتق إن على الظمار حلفا 
ومن بقل بذا المقال اعتبرا 


أو بالطلاق عن جماع جارى 
والستر يرخى دونهم ممدودا 
ببدى تأخراً متى ما فعلا 
ما كان بالطلاق حالفآ لذا 
E‏ و ا 
وبعتقن ان بالظلهار قد حلف 
من طعنة أو يتأخر للورا 
آو آنه إلى آمامه جرئ 
قد كان فى الحنث الفنى قد ارتمى 
يكقرن ظهاره فتحرهن 
وقال هذا أوضح الأقوال 
لا أشرطن فى هذه المسألة 
وهی ببيت آخر قد نزحا 
ل کیزن من أ الها 
فيان بعد حالة تى بها 
جاء به من عتقها وانبرما 
عتاقها ذائقة الوبال 
أو آنه إلى الوراقة أحجما 
لحرمت منه بما قد ذكرا 


او دن پاجاع غرها 
كامل ما من الجماع قد جرى 
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والآخرون اعتيروا لأدنى 
آنا إذا نوق لشي مسولا 
ما قد نوی من كامل أو أدنى 
كذاك لا يجزيه مس الكف 
كذاك لا يجزيه أيضا إن نظر 
وإن نوى ذاك الذى قلناه 
وإن يکن لم ينو شيا هنا 
أو يحنئن بالجماع الكمل 
وإن من أعبده قد ظلاهرا 
يظاهرن بنفشسه أو ظاهمرا 
وقد آجاة النسية الكور اله 
فالعبد لا يجزى له الصيام 
لأن ربه له قد ملكا 
من ملكه وإن بعتق جماری 
فما ل هيمس أو يكقرا 
وإن يكن بالبيع فالتكقير 
لأنعما ذآك اللعفار وقعيا 
وکل ماعن المسرة قد قافا 


العتقق 


كق ارة الظهار اق ا كتاب 
يصوم من لم يجدن الرقب.ه 


ما عة وص يجام ا 
إن كان لم ينو الذى قد أقسما 
يكون حاتش ا إذا لم يفقملا 
أو الوط فن فاك بنط 
لو كان فى بان فرج يوف 
ليباطن إذا نوى من الذكر 
خشنة كقمسة تا قواة 
فليحنشن بالجماع الأدفى 
كتلاا اتام ق المسائل 
أو أنه كان له قد أمرا 
هذا بدون أمر سيد جرى 
ازم مما ما قله 
كلا ولا يهزى هنا الإطعام 
خإن له أخرج بعد ذلكا 
عق بون هنا کان هن العا تار 
بنفسه إن كان عتق صدرا 
على الذى قد باعه يصير 
فى ملككة عن أسره تقرعا 
عليه أن بنفذه تماما 


عن الظهار 


لخب باتني أؤلا اول 
ويطعمن من الصيام غليه 


بخ ا سد 


فيلزم الغنى من ليست تحل 
تعقق عدا وإذا شاء آمه 
والقطب قال إن من قد وجدا 
ويقدرن على الشرا ويبقى 
واه إن لمي رحد ذاك كم 
صيامه نيه بص وم 
وإن يكن شراؤها ليس يجيد 
أو بقفاق ويطك عش ترق 
وبعضهم فى الصورتين رخصا 
وإن يكن رقبة لم يجدا 
والصوم يجزيه إذا لم يصل 
وف اقرا اكل هنا اله تظر 
وا یی ويم ال غا 
وإن من ضيعه a‏ مالك 
فالصوم والإطعام لا يجزيه 
وإن من مال له قد غصبا 
وإن حاط الدين بالأموال 
وقيل بالعتتق وإن عنه يغب 
وإنه الم يك بالممذور 


له الركاة التق خا فس ل 
رقبة تجبزى لماقد قصدا 
نه من المال قليل حقا 
يجزيه والإطعام عما فعلا 
رقبة يأخفخذها باللمن 
حت إا لم بيق إلا بسر 
وما عليه بعد ذاك لوم 
إلا بسا عن فة ليا يزه 
إذ عرض النفس لأمر الخطر 
فى الصوم فهو إن يصم تخلما 
إلاامسير شههره أو أزيدا 
يجزيه أن يمتوم عنها بدلا 
الا وق د حافت مد يتم الأجل 
قال بذاك قطبنا اال الأبر 
إلا الذى عة تی ق الال 
لأجل عتق هاهنا تعينا 
عبد له أو ماله الذى ملك 
من وببع ذا TT‏ 
00 افك 1 وع 
إذ لم تلك الأموال فى يديه 
تعين الوم بلا إشكل 
فليقترض له ويقضى ما وجب 
إن لم يجد قرضاً إلى الحضور 
صوم إذا ما الغرض قد أعياه 


ومسها من عقب الإطعهام 
والقطب قال عندنا لا تكفى 
وجو أين النظى عت من ذا 
سق عبد امار مذمم 
لو ذلك العبد مجوسياً غدا 
وقد أجاز قادة الديوان 
وعتق ذى الجنون لا يكفيه 
وعتتق ذات العيب مما قد يرد 
وفاقد جارحة لو سنا 
کات داكت عه أي سال 
لو كان عن غير ظهار علما 
دك يعن خليلة لم يطل 
قال الإامام القطب قد علمت من 
فى حلف الظهفار مقطوع الذكر 
وذو عمى وحدب وعور 
وبعضهم أجاز عتق الأعور 
وقد ابيز ذاهب الاق 
وهكذا من زاد فيه أ 


وهكذا السن إذا الم پاش 


,بأمره بالصوم ف ذى المسأله 
ممه مجارت بذ وان 
وجاء بالإطعام مثلما ذكر 
صارت بذا المس من الحرام 
فة قل هذا الف 
معاههداً لو صايئياً وكنها 
فى قول بعض يكفين للمسالم 
أو أنه قد كان ممن جمدا 
غير المجوسى وذى الأوثان 
وإن يكن جنونه ڀأتي 
فإبهقد قيل يج زينه 
به النكاح ليس يجزى لأحد 
واحصدة فليس يجزينا 
إن أبطلا جارحه عن عمل 
ھا کل قو ازا 
جارحة يجوز عند الأول 
ذلك أن ليس يجوز يعتقن 
أو بعضه ولا الخصى المحتتقر 
كصاحب الأمراض والمتكسر 
إن كان عن تكسب لم يحجر 
إلا الذى المصغ به يعانى 
فى اليد أو فى الرجل تلكم تقسع 
سیب الزائد من نفع يقم 


نه 


عد E‏ جد 


وذات قرع ثم کی جرح 
إن لم يود ما ذكرناه إلى 
والعتق للجنين ف البطن فلا 
وإن يكن للطفل من حين ولد 
وقي ل ذو شهرين يجزيهم وقد 
وجوزوا حال خروج يق 
لا إن يكن لم يخرجن منه قط 
واألزرموا رضاعه معتقه 
وكل ما إليه يحتاج إلى 
وجائز من الحقوق يعطى 
يوکن من عنه كان يقبض 


وبعمد ذاك بان أن العكقق لا 
ومعتق من لم يكن يجمزيه 
ا کاو عق عبن يتحار امتا 
يظن أيضا أنه يجزيه 
کن ن مات ل 


وآثر اللسوط كذا والقرح 
فقدان عضو أو فساد حصلا 
يجزى ولو قد کان حیا نزلا 
أربعة الشهور أجزا إن وجد 
قيل ولو ف حينما كان ولد 
إن كان ذا فى أمه لا يرجع 
شىء سوى الرأس متى ما قد هبط 
ولازم عليه أن ينفقه 
حد احتلام لازم أن يكفلا 
كيه ولق وكات ق ب طا 
ولتدخر إلى بلوغ يعرض 
عنه فقيا أو يواف الحلما 
ففيه ترخيص لبعض العلما 
أترابه مع كير كه :علوت هنا 
فعتقه ماض كما تقدما 
غعتقه يبطل فى ذى الصفة 
أمسنانه سابقة فى الوقت 
ممكشة الخدوك بعد التق 
في زوجة له بمس بادى 
يقدم فى الشرع عليه أولا 
كمثل مقعد وكلمعتوه 
بأنه يجزيه للذى بدا 
فذلك العشاق ماض فيه 
لو آئة قد كان لا تزه 


= ١ه”‏ هه 


وقيل لا يمضى العتاق فيه 
كاك السام القطب كيا غندى 
إلا إذا ما قال عن ظهارى 
إن کان يبجزينى فلا يكون 
ان كان لا يجزيه ذاك العبد مع 
كذاك فى الطلاق والظهار 
وقال يعضب هم دكون حرا 
وإن بك المعتق حرا ظو رأ 
أو فسخ الشرا بما لا يستطع 
لا تحعرمن زوجته فليعتقا 
وإنمانعذرهق الإئم 
ويعتقن أخرى إذا كان عتق 
بأى وجه وكذا إن ظهرت 
غإن بين ذاك له ف الأجل 
كان له ما قد بقى منه فإن 
فزوجه تبين مضه شاسعة 
بان له ما كان فيه حصلا 
آخر من يوم به بان الغلط 
ورخص استقباله من يوم ما 
للاجل الأول قد قالوا بان 
فييحسين أربعة حتى تمر 
وموسر أعتق شل خصا فظهر 
ويعجزن عن غيره فالصوم قد 
وقال بعض العلماء فيه 
وأول القولين فهو الأرجح 


إذ خالف النية ما يأتيه 
يمضشى عتاقه بدون رد 
هذا الفتى من جملة الأحصرار 
حرا يقوله الذى ين 
من قد أجاز الشرط فى عتق وقع 
ونحوها وقد رآه جارى 
إن أخر الشرط كما قد مرا 
أو استحق بعد عتق قد جرى 
تمييزه بالعلم والمس وققع 
عنها وبالتحريم قيل مطلقا 
إن جاء مالا يدركن بالعام 
رقبة ومنه هذى تستحق 
بأنها من قبل ذاك حررت 
أنبغلةة الفسوهور طك الكل 
لم يعد العتتق بها حتى تبن 
وإن يكن بعد انسلاخ الأربعه 
ذاك الذى كان عليه قد سقط 
بان وإن قبل انسلاخ علما 
يلغي ما منه تقضى من زمن 
من ذلك اليوم الذى فيه ظهر 
بأن من أعتقه قد کان کور 
يجزيه فى قول لبعضهم ورد 
بأن غير العتقق لايجمزيه 
صححه القطب الإمام الماح 
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لأن هذا يصدقن عليه 
وإنه لم يك بالقت در 
ومن شرى أماً له أو الأبا 
ففييه: خلف قال فى 'الدعائم 
فال الإسام الطب وجه من مع 
بل إن هذى تخ رجن حره 
خفير صادق بأنه استرق 
بعيد ملك كان فى يديه 
ووجه من يقول بالإجزاء 
بالعتق عن ظهاره له أمر 
ومعتق مغصوية عليه 
كذاك من يشسهد بالتعصيير 
ومن على الرق لها لم يجدا 
خإن عتق من ذكرنا لهم 
خإن أتاها بعد عتق لهم 
ولالنسقى الجا جوت يه 
إذ ملكه عن تين لم يلتق ل 
4ة با الفبتسرير 
وإق القيرة#السسووية ته 
أو رجعت من غاصب كانت معه 
سالة من حدث لا يجمزى 
وتحرمن إن اعتراضها أتبى 
وذا على الأول من قولييه 


ليس بواجد لحتنا تخ 
أومن لدى الملك بعتق ذهيبا 
ليس بمهزيه لعتق لازم 
بأنها من بعد ملك قد وقلع 
على الذى كان من العصودة 
عند تمام ملكها بمره 
عدا له أوأآمة كم عمق 
غذاك غير صادق عليه 
باتفا ارح من ذه الالاء 
وأأقيه شى هالا وافت ر 
كذاك من تشرد من يديه 
لهاعلى ضالة وزور 
أو يحكمن بعتقتها ف وقتها 
بينة شاههدة يمابدا 
ليس بمجز عن ظلهار يلزم 
فإنها فيما يقال تحرم 
لو حين عتق له مالمايلى 
كذآك مود لها ور 
أو من أباق قد أتته مقبله 
من قبل وطء وانسلاخ الأربعه 
فى العتق للظهار غهى تجزى 
أو الرجوع بعد وطء ثبتقا 
يبنى كمثلما رأيت خيه 
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ومن يقل بالثان مما ذكرا 
لو ذلك الرجوع منها وجدا 
وإو له ترهم شو ن ال 
وقيل تجزيه بحيث خرجت 
فليجمل العيب الذى قذ. وجذا 
وعتق أصحاب العيوب جوزا 
وإن من كانت لديه رقهيه 
فكل عدو أو مفوت هتا 
وكرق هدم ومثل قتتلل 
شل افراع کان من اه 
فأعتق الرقبة عن ظهمار 
فاقذوها قاذا مأ اثفاتت 
ولم يكونوا قبضوها أجزت 
إن يكن العتقاق قد تقددما 
والعبد إن كان لشخصن دما 
كمثل قطلع ليد أو رجل 
وربه أعتقه ثم قتل 
أجزاه عن ظهاره وقيل لا 
يبنى على أن الفتى إذ فلا 
ومعتق مشرفة على التلف 
وإن من التلاف هذى تسلم 
وغاصب لثمن وقد شلرى 
فإن ذاك العتق لا يجبزى فإن 
من قبل مس كان أو أبراه 
آھا إذا كان :وجه 4 اق ری 


يقول تجزى للذى قد ظاهرا 
اغراف يمه بوطة نة بها 
غليس تجزى عن ظهار قتدمسه 
سالمة عنه متى ما انزعجت 
بأنه بعد العتاق قد بدا 
لق اة عن الله ار 'أترزا 
خجاءه شىء عليها غه 
كسيع أو غرق قد نالها 
وها يكوق عل هذا الشكل 
أو غيرها من سائر الوجوه 
أو غيره من كل حق طاري 
من يدهم من بعد ذاك وأتت 
ورغسها لو شلك يلم سات 
قبضهم فقد مضى وانبرما 
ال ا اة وام 
وکل ما کان كهذا الكل 
آل طمن راء ها كاق نسل 
يجزيه عتق بعدما قد حصلا 
لم تجزه ان تلف لها جرف 
عبداً به أعتقه إذ ظاامرا 
يسوم إلى سا القن 
صضاحية فعتقةهة. اخزاة 
ثم تولى معد ذاك مدبرا 


(م ۴ کے ستلاسل الذاهب: ) 
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وآنقد الأثمان من مال غصب 
وند 15 افتى ثم مسا 
کی نے قرينة اره 
كذاك آيضا غاصب لرقيه 
خجوز الالك ما قد غلا 
من قبل وطء وانسلاخ المدة 
وإن بعيد وطئقه يتمم 
وجدد العتق مع النكاح إن 
أى يعقدن فيرجع الإيلاء 
وذلك الأمر يكون مع عدم 
غإن یکن على الجماع أقدما 
ومعتق للنصف من عبد عتق 
وللشريك لازم أن يفلرما 
وقالبعض انمايجزيه 
وبعضهم يقول لا يجهزيه 
وينبغى يقال فيما قد وقلع 
لذلك العبد فإن المعتة ا1ا 
وإن يكن انى اة متا 
رقبة للابن تكفى فعلا 
إن كان محتاجا لنزعها وقد 
إل اة ومن" اليه 
وجازت الى لها ققد رهقا 
وعدم الإجزاء قول ثاني 
واه ول شال و ا 


أو مال سرقة له قد انتهب 
غليس من حرم عليه أمسى 
وغرم ما يأخذه لصحيه 
أعتقها بعد ظهار ركه 
وتمم العتق الذى قد حصلا 
انا عمويه اذى العسفة 
غلا يصح خعله بل تحرم 
أجاز قبل الانسلاخ بزمن 
خيوقع العقد إذا شحناء 
وطء لها ومسها كما علم 
فإنها عليه مما حرما 
جميعه وصار مجزياً بحق 
وقد عصى فى فعله واجترما 
إذا نوى ف العتق ما يكفيه 
تصييه من ذلك الوك 
لأنه كا اتع دي فيه 
بأنه إذا الشريك قد تيع 
لم يك يجزيه عتاق سبقا 
خذاك بجزيه لما قد وقعها 
إن بالغآً قد كان ذا أو طفلا 
قيل على الإطلاق يمضى لا يرد 
مره ونة ختلك لا تجبزيه 
ويغرمن لمن غدا مرتهنا 
وذا هو الختار ف الديوان 
ليس بمجرٌ عتقه اياها 
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وإن یکن فى يده مال حصل 
أو يأخذن منه بعرض فاشترى 
وهكذا من يغلطن فى مال 
ومن بظاهر من ختاتين وقد 
وبخذ ذا آعقق واهذا لكل 
وما نوی هذا ولم يعينا 
أو أنه لعتق آأخرى ما قدر 
د شدد فيه قال لا 
ورخصوا أن يجزين ما غعلا 
ومن يظاهر من نوار وجمل 
عن كل خود منهما كأن يقل 
ونصفه عن جمل أجزاه عن 
لأنه إذ حرر النصف تبع 
وصر كل العتق عن نوار 
وإن أتى بغيره فهزاء 
بجمل غإن مله يقم 
ولیس يجزى عن مظاهر إذا 
وهنكذا إن كان عة العا 
إلا إذااماكانق بسيو لة 
وهكذا إن كان عنه اطا 
وإن يكن من مال من قد ظاهمرا 
وقد أجاز قبل مس غعله 
ومن يكن ظاهر من خكقتاة 
ثم أغفاق من جنون طاري 
تبين بالإيلا وتحرمشنا 


لأ د وآنه علي كل 
به وقد أعتق أجزى ما جرى 
ليره فذاك كلإدلال 
أعتق غنهما لملوك: غة د 
واحدة نصف كذاك قد فعل 
بان ذا عق هذه ولا عنى 
خصام أو أطعم مثلما ذكر 
يجزيه عن واحدة ما علا 
واستظهر القطب المقال الأولا 
وأعتق النصف من العبد الأجل 
أعتقت عن نوار نصف ذا الرجل 
نوار لا عن جمل ما يعتقن 
باقيه فالتحرير ف الكل وقع 
قي سال لن السار 
كالصورة الأولى ولكن بداء 
عنها وعن نوار والكل ارتفع 
غق عت هغ وة اق ذا 
لو زوجة له أتت ما رسما 
فإن يكن أعتق عنه ناله 
يجزيه ما كان به تة دما 
أعتق أو أطعم من قد ذكرا 
والانسلاخ صح فمله له 
ثم له بعد جنون ياتي 
بعد صم فى مدة الظهار 
إن مها ى حال هاا كه حا 
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من بعد ما أوقع للظمار 
كذاك إن طلق غادة وجن 
والارتجاع وكذا التكفير لا 
عن الذى ظاهر أو قد رغفضا 


المسسوم 


وكل من يعجز عن عتق علم 
تتابعا فإن يصم شسهرا وقد 
وماله يفطر ف يوم قختلكل 
كاك عاجثر عن السٍبيام 
خجاء مال قبل أن يتما 
وإن يك المال إليء ها دخل 
أو كيله. أو طعمه يهزيه 
وقيل إن لم يحدثن المال له 
خإن أمر العتق لن يلزمه 
كذلك الغلاف إن لم يقدر 
ثم على الإطعام هذا قد شرع 
غيقدرن هذا على الصيام 
وإن بك الحادث عنده تلف 
يجدد الصوم بلا تمهل 
وإن يكن ذاك بتضييع تلف 
بل قيل إن كان بتضييع تلف 
وان يكن لم يعتقن حتى انقضت 


وقبل تكفير هناك جاري 
يجزى من الولي مهما خعلا 
وجن من بعد ظهار قد مضى 


عن الظهار 


فصوم شهرين عليه قد لزم 
أتاه مال بعد ذاك من أحد 
أو يفط رن وبعده يعهرر 
عليه مال بل بيقفه الرجل 
فكال أو قد جاء بالإطيام 
كيلا له وأن يتم الطعما 
إلا يعيد ما ضصيامه كمل 
وليس من عتق هنا عليه 
إلا بعيد ما الصسيام دخله 
بل إنه يتممن صومه 
على صيامه لعجز يعترى 
أو كيله من بعد عجز قد وقع 
قبل تمام الكيل والإطعام 
فى حينهيدون تضييع عرف 
تا اة کن 
فاله ئی على ھا قن يتلق 
لم يجز إلا العتق عن بعض السلف 
أريمعة الشهور بانت ومضت 
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واستظهر القطب الإمام فيه 
وإن يصم شهرا ومنه أكلا 
أو مرض أو كان لاش طزرار 
غقال بعض العلما يج دد 
فماله عدر بما قد حصلا 
واستظهر القطب الال الثاني 
قال وقيل إنه إن أكصلا 
وإن يكن بالجبر هذا أوصلا 
يبنى وبومه يعيد ولدى 
وإن يكن لس فر قد أفطرا 
كذلك الخلاف فيمن أفطرا 
وام يضيع صومه من بعد ما 
وإن يصم بعضاً من الصوم وقد 
أو عيد أضحى جدد الصوم متى 
ك ون السمسوم لج وش 
وعدم التقييع عثل وححييل 
أو أنه ملاهر من زوجسة 
وهكذا القيلاف آيقبا جائى 
ويكفرن من صام يوم الفطر 
أو غيره شيل يون 
كذاك فى الإجزاة فبعض العلما 
وذاك قول عن آبى حنيفة 


وقيل إن 


بأن غير العتق قد يجهزيه 
یوما لنسيان به قد نزلا 
متسل حي كن کی ديزن 
إذ ليس للتكفير وقت 
وقيل بل بينى على ما قد خلا 
لآن داك واشسسح البرهساق 
بالسهو إن يومه لن يبطلا 
لجوفه ذاك الطعام شلا 
يعضهم ليس يعيد ما بدا 


قد هرا 


قت حددو ا 


يجددن وبعذ 
من ذاك آياماً لسقم قد طرا 
عوى فحكمه كما تقددما 
واغاه شير الصوم من قبل الأمد 
ما ضيع الدخول فيه إذ أتى 
ولي عن لم يك مالع 
مظاه ف رجب أو ما يلى 
قبيل أفسهاة بشهر القعسدة 
فى سار التكفير والقضاء 
أو يوم أضحى عن ظهار يجري 
وق السا وارك 
يجدد الصوم ولو صامهما 
أولة نقى على الذئ هه أ 
جاء وف الديوان للؤقمة 
عيد وقد أفطره وأكله 
لكن عليه لازم أن بيدلا 
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ليومه وظاهر القول الأتم 
والخلف فى مسافر إذا يصم 
کا عن الثقسير بض قال 
السبكنهة عن رمضان يكفي 
ورخصوا لمن غدا مظاهرا 
يسافرن ويصوم ما وجب 
ويم :ذاه الحال عنها زجحا 
ومن بطع ریق أو قد أا 
یجزی لعتق أو درى برقيه 
لم يجزه الصوم وليست تحرم 
وتحرمن إن ممسه من بعد ما 
أو يوقع العتق الذى قد لزما 
إلا بعيد التم للأربعمة 


قصام أو أطسم ثم يمام 
وذاك فى الديوان مختارهم 
لن يكم ابال لا يخا 
أو كان لم يعلم وجود الرقبه 
يجدد الصسوم الذى عليه 
ااا اخ ر للم يال 
هعد فراغ من صيام واف 
ق زمن أيضاله وحال 
يعد فراغ من صيام صاما 


إن كان لم يأكله ليس ينمدم 
ارمضان عن ظهار قد لزم 
يجزيه عنهما وقيل لا لا 
ول لا كى لقا الومكف 
وزنان عد قي فا 
على ظمازة ذا آلوقت قرف 
مرخص كان بها قد صدعا 
ثم يممال عنده قد علما 
لديه قبل صومه مقتربه 
إن مسها وكان ليس يعالم 
درى يمال عنهه وعلما 
يكف عن مسيسها ويحجم 
وأنه إن كان لما يعلما 
غإنه يكف عن إتيان تي 
وقبل مس بوقع العناق 
أو قد تسى رقبة فى الصال 
من بعد مس خالفقتاة تحرم 
ورخصوا بأنها لا تحرم 
إلا وى الملاك ذلك ارتمى 
إلا بعيد موتها منقابه 
كذ هماك ما محال 
وإن أتاه. خير القغسلاف 
بعد زمان خير للمال 
أو ىف الصيام جدد الصياما 
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a eT 
تصق الرأة ق. ايلاء‎ 
كذاك فى تطليقه تصدق‎ 
بأنه كفر عن إيبلائه‎ 
وضكةا لا بسكن التمؤيق‎ 
ورخصوا إن قال ظاهرت وقد‎ 
أو أننى يا هند قد طلقتك‎ 
آخبر بالظفار والكفبارة‎ 
وإن تكن لم تدر بالظهار‎ 
إن له القكفير والمراجعه‎ 
وان من ظاهر أو آلى وقد‎ 
فإنهيسا بيد انقضا الأزبعة‎ 
كذاك إن طلق ثم غابا‎ 
وقيل لا تزويج للفتاة‎ 
أو أيه يقسرآق فا كتمرا‎ 
إلى انقضاء تلكم الأربعة‎ 
فإن أتى من غيبة ذاك الرجل‎ 
واشيد الأول بالف ي‎ 
أو أنه راجعها قبل انقضا‎ 
وقيل إن لم يدخان الثاني‎ 
وقال بعضهم تعود مطلقا‎ 
لكنها تعتد منه إن دضخل‎ 
أو ينتقي اعت ادها متم‎ 
وإن يكن غاب وبعد قدما‎ 


فآحضر الشهود إن قد كفرا 


بأفه يبنى على الصيام 
حليلها وف ظهار جائي 
ليس على التكفير حين ينطق 
وعن ظهر كان من نسائه 
فى رجعة إن وقع التطليق 
كفرت فى كلمة لم تنفرد 
وبعده فى الحال قد راجعتك 
وطاق مما وال 
ولا عإيسلاة عنااق چساري 
بدون أخبرر لها بالواقعه 
غاب زماناً وانقضى ذاك الأمد 
تنكح من شاءته دون شسبهة 
حتى انقضت عدتها ما آبا 
حتى يصح خبر الممات 
أو لم يراجع بعد تطليق جرى 
من الشهور أو تمام العدة 
وقد تزوجت يزوج ودخل 
قبل انسلاخ تلكم الشهور 
عدتها فاتته والعقد مضي 
تعود اول فق ا الان 
لأول والثانى فليفارقا 
وذلك الأول عنها يعتزل 
وهو الصحيح عتة قطب العلما 
من قبل أن تتكح زوجا علما 
أو أنه راجعها وقررا 
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قبل تمام مدة اللظهار 
افیا ف وك .من اسم وقد ر 
وعند من للمس أيضاً يشترط 
وجاء فى قول لبعض يتلى 
وإن تك الفقاة قد تزوجت 
ثم عى الإبلاغ بالكقفارة 
فإنه يبينن وإلا 
وأوجب القطب على هذى الحلف 
كذاك ان كان لها قد صادفا 
وإن عن اليممين هذى تنكل 
وبمنع الأول عنما أيضا 
ومنيصمم شهرين فيما عنده 
له ين الت ا 
يجدد الصوم إذا لم ييشدى 
وإن يكن إن جدد الصياما 
وإن بدا من أول من شهر 
ختحصرمن كمثلما لو قد غلط 
لو فة فن آول لم يعدا 
ورخصوا ف غلط بخمسة 
ورخصو فى غلط بأكثرا 
ولو وجوم واحد وإن علم 
لو کان ف ذا اليوم قبلا فعلا 
ولا بكون ذاك من حسابه 
ويفسد الصوم إذا ما أكلا 
فيما بقی من يومه أو كان لم 


وبعد ذا 


وعدة من الظلاق الجاري 
مسامع الظهار مثلما يقط 
لأنة قد غاب عتا مختط 
بآنه لا يدركنها أصلا 
من بعد مدة مضت وابتهجت 
أو بارتجاع قبل تم العدة 
إن أنكرت إبلاغه كما وصف 
لم تتزوج ألزموها الحلفا 
فافلا عاشي مسرا 
أو يحكمن بينها ويقضى 
قمسها ولو مراراً عدة 
ثلاث أيام وما منها هبط 
من أول من شههره الممدد 
لم يدركن فلروقع الا نط اما 
ويغاطن ولو ويوم وبري 
بمزاقد عن الثلاث وسقط 
إن كان فى ذلك مسا أبدى 
ا فى وط بال 


وإن بدا من أول لم يعذرا 


— ۳۹۱ 


إلا إذا ما كان عيدا الغد 
وإن درعيشاظ منة ذا 
وإن أتاه فى ثلاقة ال الط 
فليمتقن وقاك يمفن. الطلمسا 
أكوئهة غلى الصسيام قرعا 
وعالم بغطط وما قدر 
فليطعمن ستين مسكيناً وما 
وهكذا إن صام بعضاً وضعف 
وقال بعض يطعمن بقدر 
وإن أطاق الصوم قبل أن يتم 
ونال بعض إنه ييثى وقد 
أى لم يصمله ولا يطعم 
وقيل إن من أول الأربعمة 
ويعهزن لمرض ولم يمد 
من المساكين وان هذا برى 
فاني يصوم يرا كاملا 
وقال بعض يطعمن ستين ذا 
وقيل من ببعجز عن صيام 
يدون أمراض وكان فيه 
إطعامه حتى يصوم ثم قد 
حيث على النفس يخاف التلفا 
وواختة .رقيحة قصبحاها 
فتلفت يحطددن الصوما 
كلا ولا يجزيه اطعام لا 


وإن يضيع صومه حتى غدا 


أو كان شلهر رمضان بوجد 
فى يوم الأضحى صام ما بقى غدا 
مال فإن صومه الماضى سقط 
يتم صومه كما قدازما 
وليس من عتق عليه وقعا 
يعتق أو يصوم ف وقت حضر 
عليه للعجز الذى قد دهما 
يطعمهم أو كال مثلما سلف 
ما قد مضى وهو الصحيح المعتبر 
إطعامه يستاآنف الصيام تم 
قيل يصوم ما بقى من العدد 
عنه فما قض هه لما بلزم 
قد صام شهراً كاملا فى العدة 
من مرض كان له قد يعتري 
لو أجل الايلاء كان قد خلا 
وصام شهرا ان برى من الأذى 
لأجل ضعفف كن في الأجسام 
ذلك شارعا فلا بيجزيه 
يرى من الصيام جهداً ويجد 
فيفط رن ويطعمن على الوفا 
فة أو سبييعة أناا 
وقيل لا يهزيه أن يصوما 
ضيع في الأول ما قد لزما 
لا يقدرن على الصيام آبدا 


— ۳۹۲ 


لأجبل :نعف أو لخ ق الوشة 
لم يجزه إلا طعام عند الأكثر 
ومن بصم شسهرين قد تتايعا 
عند تمام للشهور الأربعه 
يجزيه صومه على قول علم 
وإنه ف ذاك ليس يشترط 
ولو قليلا وأناس قاوا 
افوة هين السادة امار 
ومشل ما قالوه فى الصيام 
ومن يطاهر من حليلتين 
فليعتقلن ميون عن إحداهما 
وإن بدا بالصوم فهو بطلا 
وإن يصم عن زوجتيه أربعه 
تبين إن لم يقصدن كلا 
وقال بعض إنه يجهزيه 
وإن يكن واحدة ما قدا 
من بعد صوم كان للشهرين 
فصومه الذى مضى عليه 
وقال بعض يرجعن شهريه 
ومن يصم ثلاثة من أشلهر 
وواحد عن رمضان فهو لا 
إن كان لم ينو لكل منهما 
وإن بصم شسهرين ثم يمما 
فالأولين يجعمل الظهارا 
فليجعمل الأول ذا لغير 


أو مرض كان عليه ياتى 
والقول بالإجرا تى فى الأثر 
فكان آخر الصيام وقعا 
من يوم ما ظهماره قد أوقعه 
إن المنميسن ليس شرطا مارم 
بقاء وقت بعد تكفير بخط 
فى ذاك لا يجزيه هذا الحال 
قبل خروج مدة الظثهار 
مقالهم فى العتق والإطعام 
وما له عبد سوى ميمون 
وصام عن ثانية ما أزمها 
وتحرمن إن مسها وقيل لا 
من أشهر بينهما موزعه 
واحدة بما ينوب قبلا 
لو لم يعينه متى يأتيه 
وامرأة من تين ذاقت الردى 
أو أنها قد خرجت ببين 
عمن بقت لديه لا يجزيه 
لما وذاك الأمر قد يجزيه 
ش هران عن ظهاره اللقرر 
يجزيه والإجزاء قول نقلا 
ولم يكن معينا ما لازنما 
اشالث وآنه تهددىما 
وإن يك الشائى هناك انهارا 
ظهاره وما هنا من ضير 


اج 


ومن تبن منه وعنها كفرا 
فإنها إن رجعت اليه 
وهكذا إن صام بعضا مثلما 
فارقها فراجعا 
وآخد فى صومه فجنا 
لم يجزه لذلك اكور 
وإن بكن قد نام فى أيام 
إلا إذا اقم هفنا عليه 
واليوم مهما حجن بعد الفجر 
أو أنه من بعد فجر يغما 
وباطل إذا نسى الجناية 

إن يجامع ناسياً غير التي 
ينهدم الصوم وفيه عرفا 


وعد ذا 


خّ 


ونيس فى عصمه تلك ترى 
جدد والأول لا يكفييه 
إن أطعم البعض ولم يتمما 
جدد والأول صار ضائعا 
فاق جت ئة كا ا 
كذلك الياقى من التكف ير 
أجزاه ما أتى من الصيام 
وقال بعض انه يجمزيه 
فيه فيجزيه لهذ الأمر 
وكان قد بيت فيه الصوما 
ماه لأسيل ها اانه 
اهس قتهنا آي الع لازية 
ترخص عن بعض أرباب الوفا 


الاطعام عن الظهار 


ومن عن التحرير والصيام 
سستين مسكينا عشاء وغدا 
وبالعشضاء جوزوا ان يبقدا 
لو كلهم كانوا من النسوان 
إن انوا عن ذلك العام 
وليس يجزى قط إطعام العبد 
خقد أجاز البعض من أحبار 
كذاق فى رة الفحنن 


يعجز فليعمد الى الإطعام 
وبالضدا غليجم إن الاتهدا' 
والأول الأولى بأن يعتمدا 
أو اللجمانين أو المصسبيان 
والمشركون فيهمم خلف ورد 
إطعام آهل العهد ف الظهار 
وكل تكفير بلا تعبين 


وقيل فى كفررة اليمين جوازه فقط بالتعيين 


— ۳۹٤ 


لکن حكم ما يكون مررسلا 
أو أنه يعطى لكل نسمة 
وقد أجاز قومنا الاعطاء 
وجوزوا لكل ممسكين بمد 
والأول اليحيح والتمول 
وكل بلدة لدى الإطعمام 
وذاك فى الحودة والرداءة 
والحب إن كان أصابه المطر 
يجزيه ف البعض من الآثار 
نالسر جيار يقل 
وليس تجمزى أكلة الغفداء 
وإن.يكن أطعم الع اء 
أو عكس ذاك حرمت وقيل لا 
بأشدليسن سير الس ف 
لاتحرمن إن لهم قد أطعما 
والمكم ف المرأة مثل الرجل 
كذاك فى الصحة والبطلان 
لكنها بالمس ليست تحرم 
ولا تفوت بمضى الأريبعة 
وتال بقن اليا ها على 
وقد مضى ما قد اقشئ عن مالك 
إن ظهر الخود لا يصير 
قلت ومقل. ذاه قور الدين 
يرى الظهرر كالطلاق مما 
والقطب قال إن فى مذهبنا 


مدان من تلك الحبوب الستة 
من غير ستة بقسط جاء 
وقبضة تكفى على قول وجد 
به كذاك قطبنايقول 
وما لها كان من المعام 
بحسب آلحال لظك البلدة 
أ فلن قي الد والمسوس ظير 
فى الطعم للإيمهان والظهار 
لأحد قد كن ذاك يكل 
يم ودين اة الب اء 
فمس قبل آكلة العشضشاء 
وقيل إن فس لذلك جاعلا 
١‏ يلسم الثانية التى تخط 
ا والإطعام والعتق الجلي 
وف الخلاف ف جميع الشان 
من قبل تكفير عليها يازم 
وهی من التكقير صارت فى سعه 
من ظاهرت إلا يمين أرمسلا 
والشافعى ف ظهار الفارك 
ولا ليا يام الكفهر 
فد قال فى جوهرة القميق 
خس به ایوا ولا جا 
أن النساء كالرجال ها هنا 


— ۴۳ 


فمطعم ولو غداءين كفى 
وهكذا إن أطمم الفداء 
أو أنه غداهم ود | 
ا اة الم الفا 
کا لیات یوی ال ایا 
فى الكيل والطعم أن قد أطمما 
قاسوه فى ذاك على الصيام 
ومطعم من المساكين عدد 
وقت الشداء والعشا يصح له 
إن كان قد أطعمهم عشرينا 
حتى ولو أطعم شخصاً واحداً 
وهو مقال لأبى حنيفة 
وذاك أن يطعم سيين غدا 
وصح فى كفررة اليمين 
وذاك فى لاش ة الأي ام 
وجاز أن يطعم شخصاً واحدا 
والسالمى شيخنا قد أنكرا 
وما اكتفى يطعم شخص منفرد 
وإن يكن أطعم ستين غدا 
من قبل أن يعطيهم عشاهم 
غانه بجدد الإطمعمام لا 
وإن يكن يبنى على الأولى وقد 
كبداك إن أطعمهم لأكلة 


لس فة اني ةمقل الغقى 


تتاين لمن ا تاه 
كذا عشاعن رئ من سالفا 
وبعد خمس أطعم الفقاة 
ثلاثة الأيام أيضا غدا 
وبعد خمس كال للعشضشاء 
بآنه لابد من تتابع 
أو أنه بالكيل قد تقدىما 
فالصوم لا يكون كالإطعام 
عة مت ةة أيام #حة 
وهكذا ثلاثة فى المسأله 
یوما فمثل ما مضى يرونا 
عقن وما ياء وقذا 
والمدتقن غير هذى ال غة 
ثم يعشيهم بلا فصل بدا 
وزاد عاشرا مع التمام 
عشرة أيام عشاء وفدا 
هذا وما أعجيه ولم يرى 
بل عنده لابد من ذاك العدد 
فهلكوا أو ذهبوا تبددا 
ويعهزن عن جمعهم كلهم 
يعتد بالطعم الذى كان خلا 
مس لها فهى حرام للأيد 
وبعد ذاك انتقلوا من صفة 
والشرك فالتجديد قد تعينا 


خا به 


وإن يكن أطعمم ستين على 
ويمعد ذا بأن لديه الغخلط 
أو كونهم من ليس إطعامهم 
وكان مس وجب العزل إلى 
وتحرمن إن كان مس الغانيه 
وليس من عذر له إذا غلط 
وان درى بغلط فى الوصف 


هالع كبن لهسو ااام 
إن يكن الال عليه دخلا 
فالصوم لازم لةه وقد كفى 
كذاك فى الإطعام والكيل إذا 
قحال الإمام القطب من ذا القال 
من يشرعن فى الصوم فالاعتاق لا 
وهكذا إن کان ف الإطعهام 
وقال بعض إنه إن علما 
إن مسها من قبل علم بهم 
لأن داق اللو لا يميز 
وصحح القطب له أما الغلط 
قال وإن بزاكد كان غلط 
إن قفا إذ من قصوره أت 


ما قديرى ف نفسه إن أكملا 
ثلاثة من عدة قد سقطوا 
يجزى لأجل مانع عليهم 
أن يطعمن ثلاثة مبدلا 
من قبل أن يطعمهم بثلانيه 
أو أنه أطعهم من لا يكني 
قبل فراغه من الإطمعهصام 
وإن يكن لم يكمان لذين 
فالعتق لازم وما من ذاك بد 
شمس وقد رخص ف الإتمام 
فى آخر الأيام قد تحصلا 
وهو الذى قد زاد عن نصف جرى 
وما عله القن عمنا وص غا 
ما أطعم الأكثر أو كال لذا 
أرخص ما نرويه فى مقال 
پازمه ولو أطاق مشلا 
يشرع لا لزوم فى الصيام 
بأن من كان لهم قد أطعما 
أبدلهم وما علييه ضرر 
وزوجه بذاك ليست تحرم 
بالعلم فى قولهم ويقرز 
عنها فلا رخصة عندى بل سقط 
ذاك فلا عذر له قد ثيبستا 


— ۳۹۷ — 


قال ولكن إن يكن قد تما 
وكان عندها فلست أقدم 
لأت ف ذا ها تتو 
وین مما هام باليمل 
وإن من أطعهم بالغداء 
أو أنه لعكس ذاك عمدا 
وغيره حال العشا البين 
أو من ثلاثشة له أو أكثرا 
ولا يكل للبعض فى حال الغدا 
ومطعهم پوق ما إدام 
ورخصوا يعطيهم الإداما 
من الحبوب بعد مس ومتى 
أعطاه للغير كما قد يعطى 
وذلك الادام فهو اللمم 
ولبن ومرق جبن عسل 
كذا القطانى قييل مع ول 
إن طبخت خهى إدام جلا 
وإن إدامآ نجسا أعطاهم 
فإن يكن أعطاهم كخبز 
بنعهو زيت نجس فذاك لا 
فتحرمن إن مس بعد العلم 
وإن يكن من قبل ما إن يعلما 
وإن يكن أعطاهم شعيرا 
وعنده زيت يه رجس فلا 
وليبدلتهم بعده بأطمير 


من بعد ما لمسها تقدما 
على الفراق ها هنا بينهم 
لهتقك حرمة هناولا اعتدى 
بك له يا قد ين 
واكتال بعد ذلك للعشاء 
أو آنه أطفع برا ف القداء 
أل يكب الللمساعم عن ا 
فكله يجزيه مثلما جرى 
ويطعم الباقين ممن وجدا 
ومسها ييوء بالمرام 
أو قيمة له ولا ملام ا 
يعهز عنهم لتفرق أتى 
هناك كفاراته مقسط 
والسمن والزيت معا والشحم 
وقيل ف الكراث ايض والبصل 
أجنة وعدس وفول 
والح وحده فذا لن يقبلا 
ويعدثايان له ما ب 

أو غيره من اللمعام المحرى 
يجزيه إن كان له قد خملا 
وقيلما إعادة 

فإنها بفعل ذا لن تحرما 
أو غيره حبا لهم منشورا 
بأس ولو مس بعلم حصلا 


لو خرجت أربعة من أشضهر 


— ۳۹۸ 0-7 


وقيل إلزام الإدام إنما 
وليس ف الكيل حسبما ذكر 
من الشعير أو سوى الشعير 
وذاك قول للربيع وردا 
وقال ف الديوان كيل التمسر 
وليس يجزى عنه إطعامهما 
بأنه يجزيه إطعامهما 
وإن طعاماً يُجسا قد أطعما 
فإن يكن من قب لهأ إن يلما 
وإن يكن من بعد علم قد دنا 
ولأ يصح طعم تين فت 
يطعم إنسانا غذا ويطعمه 
أو بطعمنه عشاً والشاني 
لق نان املسيمه ج “ها 
ويطعميه: القححاتى “اللقحداء 
فإن ذاك جائز إن تمما 
والكيل من زبييه والتمر 
وعلة املع بأن لا بأخفذا 
فإنه إن أكل الغفداءلا 
وجائز يطعم أستين ختى 
لو كان من كقفارتين أكثرا 
ولا ھی الوطم وميه لظتل 
أو أنه كان بدين يقضى 
أو بيع أو أعطى أو قد أصدقا 


أو أنه يتلف منه بسبب 


ذلك فى الإطمام مهما أطمما 
لكل مسكين بمدين قدر 
من الحبوب اللست كالتمور 
وعن ختى محبوب أيضا وجدا 
مع الزبيب يجزين فى الأمر 
وصحح القطب إمام اللا 
كمثلما يجزيه كيل لهما 
لهم فلا يجزيه ما قد رسما 
قد مسا فهى بذا لن تحرما 
كقفارتين شط فى يوم أتى 
ثان غدا لمثل ما قد تعلمه 
يطعمه العشه فى ذا الآن 
لأجل تكفير عليه قد بدا 
لأجل تكفير عليه جائى 
ما على :كلك إظعامهى ا 
يصح لو بمرتين يبهرى 
جوزته من الطمام عند ذا 
يسطيع بعده غداء كاملا 
فى يوم واحد بكيل ثبتا 
إطعامه أو من ثلاث قدرا 
لو لم يقع أكل على الكيل 
و أبدلوا به سوه أيضا 
سمه كذ ف الجر إن اننا 


سرقة إو كان منه يغتصب 


وإن لمم يمنع من تصرف 
بالغصب أو بنحو غصب وهو قد 
وبعد منع أو بعيد ما تلف 
ودون ما كيبل إذا ما منعا 
له بنفسه کذا إن كان لا 
ومن لما زوج مخالف وقد 
لكته أطعم ما لا يكفي 
لو جاز فى مذهبه فما لها 
أو يطعمن مما يكون قد كفى 
ورخصوا لها بأن تمكقتا 
كذاك إن قال كظهر بنته 
وعنه تكفير يمين كقرا 
فى الأم وحدها كما فى مذهب 
والشعبى وهو القائل لن 
أن يذكر العماتة. والقالاك 
يريد لو كان الظثمار يقشع 
سين الله الله كك ا 
أو أنه قال كبطن أمي 
مما يكون غير ظهر ويرى 
ورخصوا أن 
أى أنه إن 


كان قد تدينا 

كان ذاك كوشهها 

وليس يعني أنه قد جعلا 
تنام ويفللسق م 


— ۹ 


فيه إلى أن قد هوى فى التلف 
مس قبيل تلف فيه وجد 
فمثل من مس بلا طعم عرف 
لهم لأجل ما صلاح وقعا 
لهم .ولا له الصلاح حصلا 
ظاهر منها ثم شاء أن برد 
ق مذهب الضض ليسكا الوصف 
تمكنن له بأن ينالها 
فى مذهب الأصحاب أرباب الوفا 
عليه والتحريم قول علما 
له إذا كان به تديتا 
عليه أو قال كظهر أخته 
لأنه يرى الظهمار قد جرى 
قتددة والشافعى الأنجب 
يقسي ل که ريغا مولى. اللفين 


وأخوات المرء والئنات 
بغير آم المرء ع حين يوقلع 
بينه ف ال حيث رمسما 


أو غير بطن من بقايا الجسم 
بغير ظهر لاظهار قد جرى 
كفارة عن الظهار أجمعا 
حليلها بذاك إن تمكا 
مذهبه لا باس إن تخا 
ذاك له دينا عليه عولا 
إعذار من كانوا مخالفييه 


(م ٤‏ سلاسيل لفحب م 


We — 


ما هذه الفتاة إلا فى خطا 
أو لم يكن إلا على صواب 
فاق كه 'لاتةه قو 
يراجم الفقاة أو يكفرا 
ورخضوا لها تفوضستا 
إذ الطلاق بيديه وهى لا 


من عاعقا يته ولي رأة 
مخالفا يفتنها ف الدين 
ولیس من بأس بشخص کان لم 


أو طالق منه سلما حالا 
من دينها ومذهب قد خلطا 
من دينه ومذهب الأصحاب 
ذا كذب أو يرجمن إلى الهدى 
فز الان هدق ونا 
للة: أمئرسعا وتقرزركا 
ترى إلى الذهاب عنه سيلا 
لها الفدا منه إذا غيهرغب 
بأن يزوج ن للوليمة 
رواه بدر العلما الثمينى 
يفتن لها فى أمر دينها الأتم 


الإيلاء 


باب به أذكر حكم الإيلا 
وهو اليمين لغة وشرعا 
من وطء زوجة ولو من الإأما 
غيدخلن فيه مالا حلفا 
كقائل بلزمنى الإعتباق 
إن أنا قد مسست أو إن أنا لم 
والخلف فى إيلاء ذى الجنون 
كالخلف فى ظهارهم وقد مضى 
كذاك من يعجز عن إتيان 
وذلك الإيلاء ليس يلمق 


كل كلام يمنعن منعا 
غير الظهار وهو ما تقدما 
خيه إذا با منع كان قد وفا 
أو الفذوز وكذا البلاق 
ايها هذا على قو ندم 
طفل وعيد كافر مقون 
ما خيه من قول لهم قد عرضا 
زوجته مثل الكبير الفانى 


سيلا ق هوك عن كه سيقي 


حت ا ے 


وقيل والزوجة إن كانت أمه 
وذا على أن النسا الحرائر 
وأجل الإيلاء فيه اختلفا 
بأنما ذلك من يوم الملف 
وقال بعض منهم من يوم مما 
غحالف بالله رب العزة 
كقوله والله لا يهامع 
تازمه كفجارة اليممين إن 
خدلك الشكنين ق ف4 
وأنه يكون بعد المس 
إذ موجب التفكير حنث جاري 
فلا يكون البأس فى التأخر 
وقد أجاز بعضهم تأخيرا 
وخ الف يقي ذى الله 
ومن يكن من أربع قد آلى 
لان ك الول الذى ميه 
وإن يكن جساء لكل ارا 
كل دة كنار فا 
وإن من آلى على شىء وقد 
فليوقع الفداء شم ليفلا 
وبعة داك ل يضر القعفييل اله 
ونجل محبوب مقالا رسما 
فيمن بتطلليق خفتاة آلى 
إن كلمت لأمها ذى الغانيه 


كذاك لا يلحقها ف الكلمه 
فى آية لما الكتاب ناشر 
خمذهب الأصحاب ممن قد وفا 
وبعض قومنا یری ما قد نصف 
ترافعوا فيه لمن قد حكما 
أن لا يمس أيدا للزوجمة 
زوجته لما غدت تمانع 
مس لها متى يشا من الزمن 
يأتى به متى يشا أن يأته 
ولیس قبله بدون ليس 
فالحنث بالمسيس منه طاري 
لذاك عن أربعة اله هور 
مس وأن يقدم التكفيرا 
ووص ذه خليس من إيلاء 
بغير ذى الآلا يكون كالعحم 
وبكلام واحد قد قالا 
كفارة واحدة عليه 
فى قوله بلفظة مفردة 
لآقة افردهسيا ق عت ] 
أراد أن يفعكله بعد أمد 
ثم ليراجع بعد ما قد حصلا 
إذ كان فى حال الفدا قد خعله 
عن فقهاء المسلمين القدما 
ثلاث مرات كذاك قالا 
غإن تكن قد أبرأته الجاريه 
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يمهرها وآنه أيراهها 
وكلمت لأمهما هن معححة دا 
وحالف كما ذكرناه ولم 
حتى انقضت ثلاثة مع شهر 
إلا إذا ما يتركن بالنتية 
أو بالنوى يترك واللفظ مما 
لو يمنعنه مانع مثل هرب 
غلا تبين الخود بالمذكور 
وإن يكن فى موضع من الجسد 
غإن ذاك المس يهزيه ولا 
وللذى يمرض أو قد تمرض 
بان يمس غخرجها بيده 
وقيل إن رأس القضيب لم يغب 
ومن بإيلاء هنا تبين 
لا يملكن رجعتها فإن رغب 
وإن تكن بانت خهل تزوج 
من تلكم المدة وهى أربعه 
بحس روي ا 
والابن إن كان هناك ولد 
وهو الد لقول من حكم 
واشترط البخر لهذى المراأة 
إن كانت المرآة فى ذا الحصال 
وظاهر الأمر إذاا لم تعض 
غتمنع التزويج من أن توقعه 


نفسا لها أى أنه فاداهها 
بشاهدين بعد ما قد وقعا 
غذلك الخلاق لماينفذا 
يمسها لأجل ذلك القتسم 
بانت بإيلاء بنص الذكر 
يمينه من مس تلك الزوجة 
وللمسيس بعد ذاك رجعما 
أو سفر سقم وجائر غلب 
والخلف ف اللزوم للتكفير 
قد مسها يذكر منهومد 
زوجته بعد يمين تفرض 
خلا تبين بعد ذا من عنده 
فى فرجها غذلك الإيلا وجب 
خهو طلاق واحد يكون 
غليخطين فى جملة الذى خطب 
بأول أو غيره مذ تخفرج 
بدون عدة عليها موتعه 
قا الال که 
وميا ايف الجكدد 
بأئما العدة لاستبرا الرحم 
mey:‏ الدة 
تقذ بالآقراء لآ الف الى 
ف ةة الإيلا ثلاث حيض 
حتى تتمها بعيد الأربعه 


— ا 


وتحسين ما كان هتما افد سبق 
هذا قال التحقن هن فته غر 
قالوا فتلكم عدة قد سبقت 
ولا تزوج غير من كانت معه 
وينم يشو قزم الغ دد 
من القروء بعد تلك الأربنعه 
وإن يكن بأشهر صار الأجل 
قال الإمام القطب هذا القول 
تاا اة ق ال ا 
وقيال توف د الي الأول 
وقال بعض إنهاللاول 
لكنما عبد العمزيز ضعفا 
وأنه صطاحب ذلك اللمن 
قال ووجه ذلك التشديد 
وهذه الأقوال فهى كلها 
وهكذا الكلام فى الذهار 
وقال بعض إن من قد آلى 
يجبر أن يطاقن أو يرجعما 
وذاك قول قد أتى عن أحمد 
وقال بعض المالكهية الأول 
بالوطء أو طلاقها غإن نكل 
وعابل قن بعد الأول 
وبعد وضعها لحمل قد نشا 
داف يشا ال لك اليش 
إلا على القول الذى تقدما 


فى تلكم الأربعة الأولى بمق 
وأول القولين ذهو المشتهر 
طلاقها بها الفتاة انطلقت 
إلا بعدة يعيد الأربمه 
لأول كغيره بممايمد 
إن كاق بالخيضن افخ دادها مه 
ثلاثة من أشض هر كما نزل 
مناسب لقول من يقول 
تعبد ليست للاستتراء 
يرفغعمه القطب لبعض الأول 
تعتد لالغخيره من رجحل 
لأنه الزوج الذى قد سالفا 
عليه إن شاء لها يعود 
من مذهب الأص حاب صار نقلها 
كما هنا يكون أيضا جارى 
إذا مقت ازبعة كنال 
لها بوطء إن يكن تمنعما 
ومالك والشاغعى الأمهد 
يجبره الحاكم من بعد الأجل 
طلقها حاكمنا ولم ييل 
إذا انقضى من الحلمل الأول 
صح لها تزوجن بمن تشا 
يأفذها قماله من منع 
بآنه الأضعف عند العلما 


د ذا ست 


وحالف بالوافة اله اق 
أو بعتاق كان أو ظهار 
أو مشيه لبيته المرام 
وما آثافا لى الأرينتحة 
كذاك لو آلى لها أن يفلا 
أو أنه آلى بأن لا يفلا 
كذاك إن قال عليه تحعرم 
غلم يمس الخود حتى تنقضي 
لأنه حرمما أو جلا 
يدون تعليق غإن مس لزم 
متى يشاؤها ولو من بعد 
وقال بعض إنما تمرم إن 
إن يكن القائل قد خلاها 
ومن يقل أنت على عفرا 
وإن يكن إلى انقضا الأربنعة 
وما بقى شىء سوى التكفير 
لول مدة هنا أو تقضر 
وإن تكن قد غمات ما قالا 
يكفرن فلك اليمين الؤاتعمه 
ولم يكفر عن یمین حجائى 
وإن يقل بأنها كميتة 
إن هو لم يفعل كذا ثمت لم 


حتى مضت أربعة من أضهر 


أن لآ مها أو اقل اوق 
أو مأله الف راء جااق 
أو وه من سائز الكلام 
بانت بإايلاء هناك أوقعه 
هاا شه ها كن ماد 
ما كان واجيآ عليه أولا 
أو أنها كمثل ميت يعلم 
أربعة بانت بإيلاء قضى 
سار مر کو عملم 
أربعة تأتى بدون حد 
تصرمت أربعة من الزمن 
لأجل قوله وما أتاهما 
حرم إذا خملت هذا الأمرا 
خليأتها من بعد تلك القولة 
لم بأتها خليس من بينونة 
بالحنث غيما قال من كلام 
إن وقع الحنث بذى الأمور 
کان كلة يوام يه ر 
يأنها حرم عليه حلا 
غإن مضت من الشهور أربعه 
غتلك لا تقرح بالإيلاه 
عليه أو حرم لدى الإلية 
يفعل ولم يمسها بعد الكلم 
بانت بإيلاء لما مقرر 


ا 


غإن أتاها قبل ما إن ينعملا 
يكفرنها حينما يشضشاء 
تمه ولاع رام لا ولا 
من بعد ما مس ومهم اغلا 
فتلك بالإيلاء ليست تذهب 
والفرق بق هذه اة 
بأنما التصزيم قد تعينا 
من حينه ولم يكن ينقطلع 
فإن بقى من الشهور أريعه 
ويحنشن إذا لسا دنا 
وذاك يروى عن محمد الأجل 
وذاك إن لم يقصدن بالحرمة 
وقائل زوجته محع رمه 
فقيل تطليق كما قد قصدا 
وقيل لا طلاق فى ذا حصلا 
وقيل تطليق وتكفي معا 
وإن يكن لم ينو تطليقآ لزم 
ووطثها من قبل أن يكفرا 
وإن يخل وطثئها إلى مضي 
وج القطب بهذى المسأله 
ومن يقل عليه لله إذا 
غلا تبين منه إن عنها اجتنب 
وإن مضت ولم يمسها لزم 
وإن يقع بين الفتى والزوجة 
مهاجرا لها بغيظ فيه 


فإنهم قد ألزموه مرسلا 
بحنشه وانقطع الإيلاء 
تخرج لو كان الفتى لم يفعلا 
ها قاله: مق شل كس خض اة 
مع التى من قبلها قد أتت 
فى هذه المسألة التى هنا 
إلا بمسه إذا مايق 
ختلك بالإيلاء تمضى مسرعه 
ويلزم التكفير عما كونا 
اتی مويه سين لاز 
فى لفظه طلاق تلك الراأة 
ينوى طلاقها بهذى الكلمه 
واحدة أو كان ينوى أزيدا 
لكنه يكفرن مرس لا 
وقال بعض لا ولا ووس عا 
كفارة اليمين عما يجترم 
وبعده غإنه لن يحجرا 
أربعة بأنت بإيلاء قفى 
أول ما قلنا به وعدلةه 
لم يها عتق وما كمشل ذا 
حتى مضت أربعة وما قرب 
عليه عتق والذى به الشزم 
سخطظقخلاعا إلى رة 
بلايمين عند ذا يديه 
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خعندنا ليست تبين أيدا 
واف ما كال ةة الفموسور 
وذا هو المحيح ۇن تين 
ال وال ماک ذا وکر 
ودج ا عبد قور ازبيه 
والحكم إنما عليه قد لزم 
وإن يقل والله لا أقرب قط 
اللترووة ق ا اء 
وإن نفى الحالف مسها ولم 
غهو إلى أربعة من أشض هر 
وإن يكن قيهه فقد حكم 
ولاق ال اهب تة م 
غطالق منى' سعاد امرآتی 
خشية أن تنطلقن من صاحبه 
حتى مضت أربعة تكون 
كذاك إن بحليف له بذى العلى 
أن لا بطأها أوله قد حلفا 
إذا وطئها أو بغير ماذكر 
حتى مضت طرآ ولم قارب 
لأفتبحة ذا وط )زتها 
إن کان حالف برب العهزة 
وعشر ماله لجنس الفققرا 
خلا تبين زوجه منه لما 
كذاك من زوجته قد حلفت 
أو أنفا قحلاف بالقذور 


بذلك الترك الذي منهديدا 
ا ورك ليف _ 1 الع ي 
جماعها هذا وقصده الضرر 
ولم بواف خدره ومربعه 
بتركه الوطء اعتقاداً إن عزم 
كا يسين امزال والشة 
غذاك إيلاء عليه جائى 


له بحکم قيده الذى التزم 
وطئت عرسا لك یوما يا ختى 
خيتركن ذاك وطء الزوجة 
غزوجة التارك لا تبين 
از تة لله جل وقلا 
يما له للفقرا والضمعفا 
مق علق لفق اة ذا وذر 
مخافة من حنث ذاك الصاحب 
صاحبه حنث یمین قدا 
سيحانه أو حالفا يصخة 
إن كان حالفا بما قد ذكرا 
كان من الترك لا قد لما 
بالله لا يمسها اذا نفت 
أو ما كمشل هذه الأمور 


— ۷۷ — 


ويتزك الس لهاف مدة 
فلا تبين منه تلك الحاريه 
تمنعه من وطكئها وإنما 
وکال يالل لا بظاےا 
الا يها ةا ارش م 
تبين إن خلى جماعها إلى 
ولم يطاها ف الذى له وصف 
وقيل لا تبين منه حيث له 
وذاك قول الشيخ عمروس وقد 
وحالف أن لا بط اها أبدا 
فلم يمسا بذا الموضم. قط 


حتى مضت أربعة من أشسهر 
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فى أى موضع يشا من الجسد 
والله فى كتاببه قد قالا 
ما قال من أبعاضهن وعلى 
إن يحنثن فى اليمين الواقم 
أو غيره فإنه فاءفلا 
وإن على تسمية قد حلفا 


وإن يكن قد ادعى إن عينا 


إن لم يبن خلاف ما قد قالا 
وقيل فيمن يحلفن بذى العلى 


از خت ا ون الالبيية 
على الفكاة خاذا عت امتنم 
إذ لم تكن منه أمور جاريه 
لخوف حتثها ألفتى قد أحهما 
في هذه الليلة أو ينشاها 
أو ثوبها ذل كعم اأرقع 
أربعة من الشوهور قد خلا 
ولابيغيره إلى خد عرف 
جماعها فى غير ذا إن فعله 
صححه القطب الإمام واعتمد 
فى موضع من جسمها قد حددا 
ولابغيره لأجل ما فرط 
ثبين ف مقال عمروس السري 
لآقة له نظا هيا قا 
غير الذى عينه قبل وحد 
يولون من نسائهم تعالى 
ذلك تكقفير بمين جعلا 
وإن يها بذاك اوضع 
ولم يكن عينها ووصفقا 
عبينه ف حينما قد أقسما 
عليه ايلاء لأجل ما صنفع 
ق اقلنه أو اللبييساق دتا 
وأمره لربه تع الى 
أو صفة لله جل وعلا 


ري ع 


أو نحو نذر أو طلاق حلفا 
حتى مضت أربعة الشهور 
لو أنه كان مس أوتعها 
وإن يكن على سوى الفرج حلف 
خلا تمين للذى قد وصفا 
بأنه في الابط لا يأتهها 
فإنها ليست تبين منه 
وإن تكن قد ذهبت للأاهل 
خيحالفن بريه عن مسها 
فلاتبين منه حيث الوطء له 
وإن أتت ولم يطأ حتى خلا 


ومن على غانية قد يعقد 
فمنعوه حليما أو يدثفعا 


وکل شىء صح أن يحلف به 
وتخ رجن بالذى ليس له 
وبالظلاق حالف يطاها 
فالخلف هل تفين مته أولة 
ولتي ا مقي أآزاه اأرجل 
بأنه إذا تقضت أربعه 
تخضرج بالطلاق فلتعتدا 
لكنه إذا شا الر ححة 


أن لا يممسها يف رج عرفا 
يمسها فى فرجها بل احتشم 
بات لأجل الحلف المذكور 
فى غير فرجها فذالن ينفعها 
خمسها فى فرجها وما وقف 
وقال بعض إنه إن حلفا 
أو نحوه من جسد علييها 
يمثل هذا حين يحلفنه 
أو غيرهم فى حاجة أو شغل 
أو ترجعن لبيتها وحلسها 
لو أنهالم تصلن منزله 
اة اة هال العلب إل 
فبقيت مع أهلها ردد 
ما كان من حق لها توقعا 
خلى لها أربعة من الزمن 
أن يحلفن به إذا ما قاله 
لاتق قا ريف ةخلاميا] 
ةما تاللا 
وجاء فى قول لبعض ينقل 
من أشهر ولم يواف مربعه 
غعخنة كتثلا قة حححصذا 


راجا لال كن الم 


— NA حا‎ 


الحلف بالطلاق ونحوه 


أ يمان ككيذ! كنذا ویون 
برت يمينه وإن لم يفل 
وإن يكن على المسيس أقدما 
أن يأتين بفعل ما قد يقسم 
وبالطلاق والظهار إن حلف 
أو غييره لا يفعلنه فله 
ويلزم الطصلاق مهما كونه 
وإن من على طلاق آلى 
إن يفعان هكذا وفعلا 
أربنعة تبين منه وإذا 
إن غاب رأس ذكر وقيلا 
وإن يكن قد ممسه ذا بالذكر 
وغاب رأس من قضيب أوبييد 
وإن يك المولى أو الضاهر 
عن الجماع مثل بعد منعا 
لو كان فيا وقع الأمراض 
فليشيدن آنه قد منعا 
فلا تبين بعد ذا وإن على 
أجزا وإن أشهد ثم حضرا 
وما مضت أربعة كفاه 


لأنما الإضهد فى القضية 


أو بظهار زينب أو دعد 
غإن أتاه قبل تم الأربعه 
حتى مضت بانت بإيلاء جلى 
هذا الفتى لأمله من قبل ما 
به فإنها عليه تحرم 
بأنه لا يفعان شيا وصف 
سیا ها دام فا ها عله 
أو الذفار حسيما قد بينه 
آق مي اك مق وجوه قال 
ولم يطأها بعده حتى خلا 
جامما فلا تين بعد ذا 
لواف ونب لزي كين إا 
بدون عمد لو بفرجهما الوضر 
فى فرجها فذاك مسالا يعد 
صار له من بعد عذر ظاهر 
أو مرض أدئفه وأوجععا 
ومشله التقانى والمستاضن 
عن وطثها يما هفاك وقعا 
ترك اليمين يشهد ن مشلا 
أو زاك مانع له قد حجرا 
ااذه ذاه الع 'أقاه 


قد ناب عن مسيسه ف الرجعة 


00-7 ل الل 


وقيل لابد من المس متى 
وإنه إن مسها ما أوقعه 
قال الإامام القطب ما من باس 
يذكر فى غير فرجها فلا 
وينبغى لذى السقام أن يمس 
أو كيفما أمككتة ولا ضرر 
وقد كى القطب عن الديوان 
بأنه إن لم يكن وطء وقلع 
عش .مك أربي الف هور 
وقيل ف المريض أنه يجر 
ديفن التي مق الات تل 
أن ينوين وطئها بقاإبه 
والقول قوله بأن قد منعا 
وإن يقل وطئها فى الحين 
وإن نكن أشهد هذا شاهدا 
وإن بكن اثنين هذا أشهدا 
الذركهتا إن قل حققهما 
إلا بعدلين ولا تصطدق 
لكن إذا ما الشاهدان أغلما 
وإن تك الفقاة أمكنته 
والساعدان رساك زا 
إلا إذا جاءا لها من بعد 
وقيل لا تحريم خيما أوقعه 
لأنما الإشهاد سايق على 
ومن يقول ها هنا بالحرمة 


أطاقه من بعد مانم أشكى 
تبين منه مع مضي الأربعه 
فى وطء ذات الحيض والنفاس 
لفرجها بيده وأن يجس 
إن گان نسم يها كما کر 
قول وفأك الفول لمان 
منه لأجل مانع له منع 
بانت بإيلاء لذى الأمور 
يديه فوق جسمها ولا ضرر 
ولا تبين بعد ذلكم به 
من وطئها عند يمين أوقعا 
خالقول قوله مع اليمين 
لم يجزه إن كان هذا واحدا 
غير عدول أو يكون أزيدا 
أولا غلا يدركها لو ندما 
بأنه أشدد حين ينطق 
من نفسه فى حين صدقته 
من بعد ذا فلا حرام فيها 
أرفعية قصرمك: :بالف د 
لو وصلا بعد مضي الأربعه 
ذاك وبقسط أتقئه أولا 
يقول بالتفريق فى القضية 


— ۴۸۱ 


وحالف عن المسيس وهما 
تبين منه هذه إن كان لم 
قال الإمام القطب بعد ما بدا 
بأئه من وطكئها قد متعا 
كذاك: إن الى تحال مائ 
وقال بعضهم إذا ما كفرا 
أو فعل الحالف ما قد حلفا 
ولم يجامعها إلى أن انقتضت 
بدون مانع فلا تبين 
أو موليا من بعد تكفير عرف 
وان يكن آلى ويجصل الأجل 
لكته أرفقغفة عنهبا وقف 
وقال بعض إن يكن عنها وقف 
عى .مضت أروعة الب هون 
وإن يكن أكثر منها أجلا 
وجاء فيمن بطلاق آلى 
وضالة؟ وقام وا ا عبر 
حتى مضت أربعة مكمله 
وقال بعض بثشلاث تذهب 
وإن كنم هذا أو عيبا 
غإنها بعد اضيا الأريجة 
وإن يكن أقمسم لا يكلما 
باأوام الى باق اقسا علا 
ومن يقل زوجته عليه 
كدي أو زقاقك مر ات طق 


أكثر من أربعة بينهما 
يمسها حتى مضت ولو وجم 
بل واسع له بأن يشهدا 
ولا تبين بعددما قد وقعا 
ولم تزل إلى انقضاء الأربعه 
مظاهر بعد ظهار قد جرى 


إل ليس 15 لاسرا يسود 
وبعد ما قد بر فى أمر الحلف 
أثللاثة .مق الور أو اقل 
لأجل ما قدمه من الحلف 


باتك الق سير ايب 
اثنين والباقون عنهم أحجما 
خروجها بطلقة واحصدة 
ذا ولا عفرا ولا اها 
منهم غتى خالحنث فيه نزما 
كظهر آمه أو 


كفارة واحدة له تحق 


ا نت 
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وألزم التكفير بعض حزما 
كما إذا ظاهر مرتين 
وكل مرة بقولة نطق 
وإن يقل كأمه إن سالا 
أو أنه أعطى غفالااناً خمتى 
وإن يكن جميع ذاك قد فعل 
وإن يكن يتركها إلى انقضا 
غإن تقضى أجل الثانى غلا 
وأوقع العقد فتكفير لزم 
وقيال لا ولك عليه .شد عق 
ووم للعقبة عم الفقاة 
وجاء فيمن بالط لاق حلفا 
س قد حهنذها أو شعهن 
غإنه مادام ذاك الوقت لم 
وإن یکن ما بين ما قد حلفا 
اة من احير أل قمر 
وإن يكن بينهما أقل من 
لو أنه كان ا فيه شمانق 
وقال بعض إن يكن خلاها 
وإن يك اليوم الذى قد الى 
من قبل أن يفعل ما به حلف 
لأنه قد مسها من قبل 
غکان كالزنى لذاك تمرم 
إلى مسيسها إلى أن يفعلا 
وإن تغب شمس لذاك اليوم 


يعد مآ گان له شه سى 
من زوجة أو زاكداً عن تين 
غلان أو على فلان دخلا 

بفعل واحداً فحنشه أتى 
فكل واحد بتكفير جعل 
ازمفسسة ناتك اول جفى 
لزوم إلا إن يكن هذا خلا 
فإن مضت بانت بإيلاء علم 
إن تك بانت مئه بالذئ سيق 
ثانيئة بعد خراق آق 
بأنه يفعهصل شيئًا وصفا 
أو أنه قال بيوم يجرى 
يأت فإن مسا ليس يذم 
وموضيةه داك الق شد وصفا 
آريعة ق كذا الست من 
أربعة من أشلهر وولى 
لأجل ذا بانت لدى مداها 
بهأتى فخمسها ونالا 
خليكة لبن اله والفسيل 
لأنه ليس له التقدم 
إن بك وقت فعله قد دخلا 
وما أتى يفعله اللوم 


— ۳۳ 


خإنها تطلق منه واحهدا 
وقيل مهما مس دون اليوم 
قال ابن يوسف الأجل الشان 
وإن يكن ما بينه واليوم حد 
بانت وتطلقن متى ما خملا 
إن كان لم ينو بأن لا يفعلا 
غانها تحعرم إن منها دنا 
وقال فى الديوان لا اتيا 
إن مس قبله وإن خلاها 
من قبل أن يجىء ذلك الأجل 
يقيل مأ لم يسل القت قله 
وا أ انق #انش ار 
وقبل خيمن بالطلاق قد حلف 
ما بينه وبين يوم علما 
فإن بكن من قبل فعله دنا 
وإن مضت ما بينه واليوم 
أزبمة من اشير وما متيال 
ووجه بينها الذى قد أوقعه 
من مسها أو يفعان ما شرط 
وصح أن يفعل فيما بينه 
غإن يكن ما بين ذاك قد فعل 
أو أن داك الى كان وة 
وإن يكن ما بين ذاك قد فعل 
غإن فيها الاختلاف حصلا 


أو زائداً إن كان مس مى زائدا 
غإنها ترچ بالتعصريم 
وذا هو المخترر فى الديوان 
أربعة من أشهر أو ما يزد 
قبيله أو بيعده وقيل لا 
إلا بذاك اليوم ما تقولا 
إن يفعلن كذا بوقت وصفا 
قبيل وقته الذى قد عينا 
من قبله والعرم يعتريها 
أربعة ولم يكن أتاها 
فإتهسسا تين هة ينيل 
يمسها فإن يكن قد وصله 
يلزم والإيلاء والوبار 
أن يفعلن كنذا كنذا هیا وسف 
أو بين شهر حهه ورسما 
منها خبالتحريم قد بانت هنا 
أو بينه وشهره المرسوم 
فإنها بانت بإيلاء جمل 
إن اليمين بالطلاق مانعه 
فكن كالهعاف لا يمس قط 
وبين بومه الذى بينه 
ومسها خليس من بين حمصل 
من قبل أن تمضى عليه الأربعه 
ولم يمسها إلى انقضا الأجل 
تخرج بالإيلا وبعض قال لا 
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طاق يكن فلكم اليوم حل 
إن كان غيما دون تلك الأربعه 
وإن يكن بعد مضى الأربعه 
ومن رأى هلال شهر فحلف 
اکن ةيوب ]لو سل 
تطلق إلا إن يكن نه غلا 
كمثلما أن بمسكوه قهرا 
ومن يقل ف الأكل بالنسيان 
غباللللاق ها هنا لا يعكم 
ومن يكن على طلاق أقسما 
فإنه كاليوم فى الإيلاء 
قبل اه المسييى شيل العا 
غإن أتاها تحرمن وأنه 
باق يليا وقال الم لا 
تطلق ف قول وقال البعض لا 
غإن تاها قبل خعل حرمت 
منها ولم يفعل بها أو قد فعل 
قبل مسيسه تبين ونظر 
وقيل لا أو كله يشسلخا 
وها هنا تبين بالإيلاء 
وقيل لا تبين حتى ينصرم 
وتخرجن بطلقة إذا انصرم 
ولاتبين بمضى الأزربنعه 
لأنما العام الذى له فصل 
وقيل خيمن بالطلاق قد حلف 


فإنها تطلق إن ذا ما غل 
وذاك بالطضلاق كان أوقعه 
بأن يصومه بتطليق وصف 
مقن الى ماف ار او َل 
فاك بإجيار ية حملا 
ثم يصبوا الما بفيه جبرا 
اقرب افيا ا مقط ران 
امسلا امسوم ساي ديم 
اسان كنذا يضاق عمسا 
ومسه بدون فرق جائى 
وقيل ممنوع مدى الأيام 
إذا مضت أربعة أى دونه 
وإنه إن دونه قد فعلا 
وإن بك العام عليه دخلا 
وإن تكن أربعة تصرمت 
ان عة وياس الاجا 
بعض بعدم المس ليس من ضرر 
اف كله اللفسيلل.روقع ر ةا 
لا بالطلاق عند هذا الرائى 
جميعه انها عطاق كم 
وما أتى بفعل ما به التزم 
منه وما قال به لم يوقعه 
حم لق الف أشن 
بأن بحج وهو دون النتصف 


— ۳0 — 


أى أنه فى صقر اليجل 
غإن مضت أربعة ولم تح 
وإن أتى بالمج قبل الوقت 
وجاء فى قول لبعض العلما 
وإن ما بين الذى قد حلفا 
خإن ذاك شل له خض ل 
وقيل بل له يمسها كما 
وإن یکن ذا فى كلاه نوى 
ومسها من قبل وقت الحج في 
ولا تبين بمضي الأربنعه 
وحالف أن يقتلن رجلا 
حتى مضت أربعة مقرره 
وإن يكن من قبل ما أن يقتلا 
واستقيل الإيلا له إذا عغقد 
وإن يكن للقتل ما تقددما 
فإنها بانت فإن تزوجا 
وتحرمن إن مسها وما قتل 
بانت بإيلاء وصارت لا تحمل 
وهكذا من بالظهار حلفا 
وذاك أن المين بالإايلاء 
وإن يكن طلقها من قبل 
واحدة أو فر کا 
أو يولين من هذه الفتاة 


أو فى رح أو جمادى الأول 
بانت على قول لبعضهم خرج 
لم يجزه فى قول كل مفتي 
أن لا تبين بالذى قد رسما 
والحج من وقت له قد وصفا 
وما له يمسه ف ذا الأجل 
فى اليوم والعام الخلاف رسما 
الحج فى زمان حج لاسوى 
وقت لحج وهو لما يقضي 
ذاك خلاف قد أتى للسلف 
إن كان وقت الحج صار فى سعه 
معيناً ولم يكن قد قتلا 
تا الت رسا قد تكسي 
بغيرها من بعد ذلك الأمد 
فى حرام للةقئ قد َة 
حتى مضت أربعة على التما 
بعد بها استقبله الإيلارجا 
وإن مضت أربعة وما فل 
أو تنكحن غير ذاك من رجل 
أن يقتلن شخصا كما قد وصفا 
أو بيظهاره طلاق جائي 
ظهاره أو قبل ما إن يولي 
غما له قالوا بان يظاهرا 
إلا الذى بقى من الطلقات 


(م ۲١‏ س سلاسل الذهب ) 
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وفى الذى عن بعضهم قد قيلا 
من بعد بين إن عليها عقدا 
حتى يكفرن وما لذاكت حد 
بعد الثلاث ولها قد طلقا 
خإن مضت أربعة وما غل 
وقد أتى الخلاف ما بينهم 
غقال يعضهم عليه تحرم 
وجاء فى قول لبعض من خلا 
والقطب قال فى الذى آراه لا 
إبلاوؤه ولا ظهاره إذا 
أو بعدها بعد نكاح قد جرى 
وآقة له يان يطاها 
وذلك التشكفير فى ذمته 
لأنها فى حين بانت منه قد 
يمينا أنبرم 
لن ذا العسد الذى قد أوقعه 
قال وعندى هكذا الإيلاء لا 
اھ کرک ون غا موقت 
لأنما ذلكم إيلاء 
من قبل ذا العقد ولا إيلاء 
من قبل ملك نعم التكفير 


قوون ما حنية 


من بعد ذلكم 


ولا خوات 
ولم يك المسيس بالحجور 
وقيل فيمن بالطلاق كنا 
إلا ويضربنه وقبل أن 


لأنلمقق هار والالا 
لكيه لا يكن متها اذا 
خإن تزوجت سوه فى البلد 
ردها من سيقا 
عمنه لا تين لو طال الأجك 
إن مسها من قبل فعل يعلم 
واكتاره عض الأولى قفههوا 
لا تحرمن إن مس لو لم يفعلا 
يلحقه من بعد بين حصلا 
قبل الثلاث يوقعن العقد ذا 
من غيره وبعد فرقة ترى 
من قبل فعله وأن يغشاها 
يأتى به متى يشا من وقته 
صارت يمينه إذا بها عقد 
من قبل ملك وله حكم علم 
غير الذى فيه اليمين واقعه 
يلحقه ولا ظهار فعلا 
جدد تزويجاً بها بعد أمد 
أو إن ذلكم مار جاءوا 
ولا ظهمار لاطلاق جاء 
ذلك ف ذمكبة بصي 
لو أته لهالة الممات 
من قبل أن يوقع للتكفير 
يحلف أن لا يدركن فلاا 
يضربه مس لما فختحرمن 


ومححجويدٍ 


لام — 


وبعضهم رخص أن لا ترما 
يقول لا تحريم فى هذا أتى 
ومس للفتاة بعد ما حمصل 
وقيل خيمن بالطصلاق حلفا 
يكم ونا وق الخ شرم 
بانت إذا لم يضها ليلا ولا 
وإن يكن قد مسها نهارا 
وجاء فى قول لبعضهم زكن 
وهو الصحيح ف مقال من مضى 
وتلق المرأة دون مين 
وجاقز على المقال الآخر 
وقيل غيمن بالطلاق قد خلف 
غماك قبل فعله: وكاتا 
وما مضت أربعة خترث 
بان يكن بها سنا قا وش 
غما لها منه تراث جعلا 
بفوت فعل مع أن لا عددا 
وإنما الميراث للمشاتقه 
وإن من من قبل مس طلقت 
وإن يمت من قبل ما أن يفعلا 
غإرثه له بحيث حلفا 
قبل الشهور تلكم الأربعة 
إلا إذا نوی متى ما حلفا 
والقطب قال إنه لا إرث له 
إذ ‏ فعله من بعد حال الموت لا 


والقطب بعد ذاك قد تكلما 
إلا إذا ما كان أدرك الفقسي 
من قبل أن يضرب ذلك الرجل 
با ويج س إلى اليا 
فصام شهرين وشهرين تبع 


نهاره وكان عنها الا 
أو ليله الحرم فيها ضارا 
يصومها جميعها ولا تين 


صدحه القطب الإمام وارتضى 
بأكله يوماً سوى العيدين 
يمسها فى جنح ليل ساتر 
أن يفعلن كذا كذا مماوصف 
قد مسها قبل يمين بانا 
وإن تمت قبل انقضاها برث 
مات ولم يفول ولم تمض الشره 
لأذنما طلاقها قد حصلا 
تلزمها بذا الطلاق أبدا 
ما بقيت فى الاءعتقداد موثقه 
خما عليها عدة تحققت 
وقبل أن تمضى الشهور فعلا 
أن يفعلن وحينما به وقا 
أجزاه فعله ولو قد أودت 
يفعل فى حياتها ما وصفا 
لو أنه لم ينو ف ذى المسآله 
يكون مجزياً له إن غلا 


الما — 


لأنمسأ القسثل الإذراك.. الخرد 
وإن بتطليق الشلاث حلفا 
وما حنمت اريم القت كور 
إذا الطلاق بالثلاث قد بدا 
وإن تمت قبل انقضا الأربعه 
وإن يكن على ثلاث حلفا 
فماقت. الود واا تففل 
فما له إرث وإن مات الرجل 
وإن يكن على الثلاث قد حلف 
غمات حالف ولم يكن قعل 
وإن يكن لم يفعلن الغير 
بانت وإن مات الحليل قبلا 
وترثن منه وإن ماتت .فعل 
وبالطلاق حالف يأكل ما 
أو يأكلن شيا له قد عينا 
فجاء شخص غيره له أكل 
خقيل إن لم يأكلنه لا نقضا 
وإن يكن قد مسها ختحرم 
فحيكما أظف ما روه ساف 
واستظهر القطب له إذ لم يكن 
وإن يكن بأكل ما به حلف 
وقيل إيلاء إذا لم يأكله 
وقيل لا إيلا ولا طلاق ثم 


والیت لا يدركه قط أحد 
أن يفعلن ومات من قبل الوفا 
خما لها إرث من المذكور 
قلا اعبار باعداد ودا 
يفعل والإرث استحق أجمعه 
أن فغق شاا له د وح غا 
وظكم الشهور أا شجدلي 
قاتا قصال فالإرت عمل 
تطلق حين موته به نزل 
حتى مضت أربعة شوور 
أربعة فليأت ذاك الفلا 
ذاك وللزوج التراث قد حصل 
فى قصعة عينها إذ أقسما 
لو كان فى غير وعاء وإنا 


أربعة بانت بإيلاء مضى 
هناك إلا الم لا يأتيه 
وقيل فى الحال الطلاق يلزم 
بالاكسك قن بيه من الد اف 
قر كلك الوا ىه کن : 
يسبق أو بأي أنواع التلف 
طلاقه حين اليمين يوقع 
حتى مضت أربيعة مكمله 


لأنه جاء : نآ 5 ال 


— ۴۹ 


بنية الوجود فى المكان 
بأنها تطلق إن له ود 
وحالف به على أن يفلا 
وكان ممكنا بأن يفعله 
فإن يكن أقسم ذا أن يغلقة 
خلا يبر من يمين قدا 
أن يفعلنه مرة ولو سبق 
كذاك من على محال قد حلف 
أو ليس من حنث عليه حصلا 
وقال بعض إنها تطاق فى 
وإن يكن قال لها إن أنا لم 
فإنه يجامعن الغانيه 
فإن يكن أحبلها كما ذكر 
وإن تكن لم تحبان إلى انقضا 
والحمل تكفى فيه نطفة فقط 
ورخصوا فى الوطء دون الأربعه 
لو كانت المرآة ممن لم يكن 
لصغر أو كبر أو غير 
واس تظهر القطب إمامنا الأبر 
بحيث أن لا يمكنن منها حبل 
أن يجرين فيها خلاف قد عرف 
أو إن يكن مضى زمان الأربعه 
وإن ف الديوان قولا وجدا 


غكان مثل الشرط باللسان 
ولخ يكن يآكلة كما عق د 
كذا وغيره له قد فعملا 
ثانية كالباب أن يقفله 
وغيره بغلقه قد سبقه 
أو يفتحنه هو ثم أغلفه 
إلا إذا نوى متى ما أقسما 
بغلقه فهو كمانوى بحق 
هل يحتكن فى بين ذلك الحلف 
إلى انقضا الوقت الذى قد أجلا 
حين به جاء بأمر الحلف 
أحبلك أنت طالق يابنة عم 
بمرة ولا يزيد ثانيه 
اما زوجت كبا عي 
أريمة بانك بإيلاء مضى 
فى الماء لا تذوب حين تخطط 
ماشاء حتى تنقفضى مجتمعه 
يمكن حملها لمانع زكن 
ذلك من موائنع الأمور 
بأن هذي إن تكن من الصغر 
بأنها تطلق من حين حلف 
ولم بین حبل بهذه معه 
اق قال للزوج وكانت قاعدا 
فأنت طالق ولابقاء 


وت 08 يود 


تطلق فى الحين ومهما قالا 
ما دامت الفتاة فى الطفولة 
قإنها صارت كمثل الحائض 
وإن يقل لأحعد الكعاب 
ولا تحيض خليطأها مره 
حش .وبين بد :ذاك.. الخال 
غإن بين عدم الحمال فيها 
وان فق د متها عولفت 
من يوم مسه ختلك بانت 
لو كان لم يعلم ببين قد وقع 
لأنه قد بان إن لم تحمل 
وإن تكن عند تمام الأربعه 
قطلق مته وكذا إذا جرئ 
من وقت مس أو جنينا أسقطت 
أو مضغة دون ثمانين تحمل 
وكان ذا من بوم مسها فلا 
غإنه قد كان قبل المس 
غالطفل لما يك باملمور 
ولا يكون مضغة حتى تتم 
كاك ا کین انق ظطقفه 
وحالف لغخير زوجه بأن 
وبعد ذاك أوقع التروجا 
تلزمه لأجل ما كان حلف 
كذاك إن آلى بعتقق قبلا 
أو مشه للبيت أو يماله 


أطفلة ذا خليطاها حال 
فإن تكن إلى البلوغ انتهت 
بدون ما فرق هناك عارض 
من قد غدت ف السن للشباب 
ثم يكف بعد تلك الكره 
إن ما بها شىء من الحمال 
تطلق خلتذهب إلى أهلييا 
دوق هور ستة تع ددنت 
عند انسلاخ الأشهر الأربعة 
إلا بوضع حملها متى تضع 
بوط ه الذى عليه مؤتلي 
أو قبل أن تتم صارت واضعه 
تحرك من دون مدة ترى 
مصوراً دون شهور ضبطت 
أو علقة لأربعين لم تصل 
يبريه من يمينه ما حصلا 
يدون ما ريب ودون لبس 
قبل انقضا أربعة من أشهر 
له شاق ون وعد قو عللم 
من قبل أربعين يوماً عن ثقه 
ليس یمسا يزنى ذى المنن 
بهذه فسها وابتهمجا 
كفارة اليمين إجماع السلف 
يأنه ليس يمس أصلا 


للفقرا من قومه وآكلة 


— ۴۹۱ 


وبعد ذا تزوجا قد أبرما 
وإن يكن ما مسها أو تنصرم 
وإن نوی بمسها المحمرما 
آأئ .ليس من كفارة فيه ولا 
وحالف يحبل خوداً ثم لم 


حتى مضت أربعة تزوجت 
بصفة الإيلا على ما نطقا 


وإن يقل لها إذا أحبلاتك 
جامعها متى يشا أن يوقعه 
رة واخجلةة ولا مرج 
خشية يأتيهما وقد أحيلها 
حتى يكون آتيا من يعد ما 
وليعتزنلما بعد تلك المرة 


إلى اتتقفاء العدة: اللأكورة 
ما بان فيها حبل فليآتما 
وليف متها إذا ها كيرا 
طللاق.رجسة إذا كانك مسة 
وقيل إنه يرى منها عدا 
بشما على خلاف بخصلا 
وذاك شىء لازم لو كان فى 
لا قمكنن ولادة القق اة 
قال الإمام القطب والذى معى 


فسها يآؤمة ما الت 
أربعة بانت على قول رسم 
اه فيه في انها 
إيلاء والمقام عندها حلا 
يمسها من بعد ما آبدى القسم 
من يومها إذ أنها قد خرجت 
لا بالخلاق لو به تعلقا 
خيه إذا ما نطق الاثشنان 
فأنت طالق سلیما خاشتكى 
لو أنه بعد تمام الأربعه 
إن جاءها عن مرة لها تحد 
بالمرة الأولى متى ما نال 
كان الطلاق واقعاً علييما 
إلى انتهاء ما لها من عدة 
ثلاثة من أشضش كر للفارض 
وسا اة وايشول 
فإن يكن مع هذه الأخيره 
أخرى وهكذا! بدون ما انتها 
إلا الذى له مطلق يرى 
على ثلاث وائنتين واقعه 
سرتها وركجة وما غدا 
حين يمينه وحين الحملف 
لصغر أو مشيب آتى 
إن من الجماع ذا لم يمع 


ل ۹۲ — 


فلاا ذا ےا موادا 
إن تك لا تمكن منها ف النظر 
وإن يكن من بعد قوله متى 
أو أنه كان لها قد جامعا 
خلا تبين ذى ولا تطلق قط 
شيك اة لواحي 
وإن يكن قد مسها بعد الحلف 
طلاقه حالا عليها يقع 
وإياتهنا من عقب ااراجسسة 
وإن يكن قد مسها من بعدما 
بالحمل أو كان بذاك يلم 
وتحعرمن يمل ما يعرم 
فان کے كسم مها 13 ارا 
غولدت دون شلهور ستتة 
لم تطلقن هذى بذلك الولد 
وإن یمسا مراراً فأتت 
من مسها الأول بابن تحرم 
بحملها من المسيس الأول 
وإن تكن بعد تمام الستة 
لا تحرمن فى هذه الخحصوال 
بل حملت هذى بمس ثاني 
ETE‏ 
ما بين مس أول وآخر 
وهى من المس الذى قد رسما 
وكرهوا له بأن يعودا 


بدون ما حد لذاك صارا 
ولا وة لصغر أو لكبر 
أحبلتك الجماع خلى ما أتى 
ويعد عدة لها ما رجعا 
ولق مقبك اة لا خخا 
أصلا تبين بمضى الأربعه 
وتحملن من مسه الذى وصف 
خفإن يشا فإنه يراصطع 
س فسا يدون کی شف 
قد وقع الحمل بها لم يعلما 
إا باي مه شيم 
باقى النساء قبل عقد يبرم 
مس وبعد ذاك عنها اعتزلا 
من يوم مس عقب الإلية 
لأنه من قبل وطئه وجد 
وذاك قد جامعها غيما يلى 
من مسها الأخير بابن أتت 
إذ لم يجامعها مع الحمال 
فوقع الطلاق ف ذا الشان 
من غير أن تعتد للذى جرى 
بحيض معروفة أو شير 
لم تحملن فإنها لن تحرما 
لمسها بعد وأن يزيدا 


۳۹۳ — 


حنى بيين أنها لم تحمل 
والقطب فال إثة .كه حرا 
بانها لم تحملن إذ قد حلف 
إن حبلت خعل هذه حبلى 
وإن ما لم يتبين لكم 
وخالف. بالله ذى الآلاء 
أن لا يفسها وبنعة عقذا 
غإنه يكف رن عن الحعلف 
كذآك إن كان ,بها له حالف 
أو مشسيه للبيت أو بغير ما 
وبعد ذا تزوجا قد أبرما 
غانه يلزمه ما حلفا 
وإن يكن عن هذه قد وقفا 
بانت على من قال فى اليمين 
لو أنها قبل وقوع العقدة 
وإن يكن يحلف بالطلاق لا 
مما اقلاق مف فلي 
وهو الذى يقول ف الأيمان 
لو آنه قد جاء باليمين 
ومن يقل بغيره فلا یری 
وإن يكن ما مسها حتى انقضت 
لى سال وف وآ 
وإن من يحعلف بالظهار 
فأوقع التزويج ثم نالا 


يها ون الى القزل 
جماعها مق قبل ها أن پاتا 
هذا على طارقا كبا ويف 
إذ ليس يدرى الحال منها أصبلا 
أنزله الرحمن فى كتكاايبه 
فعنه كفوا فى حديث يرسم 
لغير زوجه من النساء 
بها وأن ای منه قد بدا 
كفارة اليمين إجماع السلف 
للفقراء أو بعتق قد وصف 
قلنا إلى مسيسها لن يقدما 
ا وللقين غا اها 
به كما قال به ووصفا 
حتى مقت أزبعسة' على الوفا 
تلزم للحالف عن يقين 
وذلك عن بعضن .من الأتسبحة 
يمسها ثم الزواج فلا 
ذلكم القول الذى كان خلا 
تلزم فى حليلة الإنسان 
قبل زواج ربة التطسين 
إلزامه الطلاق غيما قد جرى 
أربعة فمنه بانت ومضت 
غلا فح . +التحاف. أتحاة 
أن لا يمس قط من وا 
كفقر لليمين أى إررسس لا 


— ۹٤ 


وإق يكن ما مها إلى العف 
ومن يقل بغير ذا الق الك 
والقطب قد ص ححه لما نقل 
أى جابر عن آبن عباس الرضى 
من أ 8 إيلا ولا يازا 
قبل النكاح لا ولا عتق يصح 
ولا نكاح أبداً بلا ولي 
وعن معاذ قد أتى وعن علي 
وكلة يدل أن لا بتفقتة 
خلا طلاق لا ولا ايلاء 
ولو على معين يعلق 
وذاك قول لعلي بذ اتی 
وقالة حماعةمق ال لت 
وقتال الك اذا ها عا 
كل فتاة اعقدن عليها 
وواقع إن خص محصورات 
وجاء قول لأبى حنيفة 
وان لذ خصوق إا 
وف الذى تروى لنا الآثار 
إذا أنا فعلت ذي الفعا لا 
تلزهمه كفارة المنلاهر 
بصب القرقي قرغا اام 
كانت له حليلة أو لم تكن 
خإن يكن ما قاله قد أوقعه 
او آنه كور قم میا 


أربعة بانت على قول مفى 
فلا كني وسة الجا 
أبو عبيدة عن الحبر الأجل 
عن الرسول المصطفى والمرتضى 
ولا طلاق أيداً قد صارا 
نظمته يشير لفظه الجلى 
نشا ماعلا قحي الق اويل 
من قبل ملك لامرىء ما قد عقد 
ولا مار قبل عقد جاء 
خليس واقعا ولا ينطيق 
وجابر والشاففعى مثبتا 
والصحب والأتباع آيضا والخلف 
كأن يقول حينما تكلما 
قطالق لآ يقعن لديم ا 
من النساء ومعينات 
بأن ذاك واقع بحعالة 
أو أنه فى قوله قد عمما 
فى قائل يلزمنى الظهار 
غإنه يلزمه ما قللا 
إن أوقع الفعل ولم يغادر 
عتق فصوم ثم طعم يجرى 
فحكمه حكم مظاهر زكن 
ولم يكفر لضي الأربعمه 
حتى مضت بانت لما قد فرطا 


— 6 


ومن يقل على إيلاء متى 
أو أننى إذا فغعلت هذا 
يلزمه لأجل ما قد قالا 


وبعضهم يقول لا إيلاء 
إلا إذا كان الفتى قد قصدا 
ومن يقل بأنها عليه 
وقد عنى التطليق فالتطليق 
بلا ظهار قال بعض العلما 
بضني اللفظ الذى شد اقطة ] 
دإ يكن قد قال طالق وقد 
ن الائ وانسار يلزم 
تتفى االختك . اهار 


خمسها قبل المتاب تحرم 
وإن تكن قالت ألة ما رست ما 
حتى تعود بعد هذا الحال 
وما لها حتى تعود تائيه 
وقيل إن مس لها ولم تتب 
ومن بتطليق الفتاة قد حلف 


آنا فملت ذا لشىء قد أتى 
كفارة البعن آق اوس هالا 
وبعضهم قبل المسيس ألزما 
فى قوله الذى به قد جاء 
لحلف الطلاق بالذى بدا 
كظهير امه كنذا اختن 
يلزمه وهو به حقيق 
وبعضهم له الظثهار ألزما 
به اظ ان عفنا 
فى بذلك آله از وش د 
عليه بالجميع ف ذا يكم 
من قبل وقت للطلاق جارى 
فليذرفن لذاكَ دمعشين 
موتى بخمس طالق من حبلي 
قد قيل من ساعتها تندرج 
أرمعة من الق هون تنقضي 
أو با به ودية بعد الملكه 
وفيه ترخيص لبعض منهم 
فليجتنب عن وطئها محتشما 
تائيه لله ذى الحملال 
من كسوة أو نفقات واجبه 
تحرم لكن ض عفوه فى الكتب 


لا يفعلن أو يفعلن شيا وصفه 


— ۴۹۹ 


وبعد ذاك بالشلاث طلقا 
غردها الأول وهو من حالف 
فبعضهم يقول مهما فعلا 
يلزمه الحنث مع الطلاق 
وإن تطليق الثلاث هدما 
وإن يكن واحدة قد طلقا 
أا ال وتمان ما سحيق 
وقال بعض العلما إن خرجت 
وردها الأول غالإيلاء لا 
كذلك اللحسلاق ,والظه ار 
وإن ذا تزوج جديد 
فعد ما يسبق من إيلاه 
ومن طلاق جاءه مثل العدم 
لأنه قبل النكاح الثاني 
خهو كمن أوقع تطليقا على 
ومثل من ظاهر أو قد آلى 
ووجه قول من لذاك ألحقا 
خإن ذاك کان فی حینا 
وأنه من يعد حال خوتها 
يلحقه لو أن قدا آشی 
وبعده طلق بالأقل 
کر چیا بطل قاض 
غردها ذاك الحليل الأول 
خإن يكن من قبل ما إن يفعلا 


غزوجت وفارقا 
خفى لزوم حنثه قد اختلف 
ما كان حالففا عليه أولا 
وقال بعض لا طلاق باقي 
كل یمین قبيله تقدما 
أف اأقسين تساك أف 
من حلف كان به قبلا نطق 
من عدة ولم تكن تزوجت 
إذ خرجت من عصمة نوار 


يغيره 


من بعد ما قد بات الخرود 
ومن ظهر كا 
وأنه جميعه قد انهدم 
جاء فذا منهدم الأركان 
من كان لا يملكه من الملا 
ممن غدا لا يملكئه حلا 
أن الذى قد كان منه سعقا 
كانت خفتاته بعقد آبرما 


ن د أقاة 


وردها لخدرها وبيتتها 
بعد ثلاث كن من طلقات 
بأنه كذا كذا ليفلا 


خيتتهها يدون مدا تواني 
ساو ان اة تمل 


— ۹۷ 


وإن يكن لم يفعلن إلى انقضا 
غإن يكن فى أول الإيلا عقتد 
وبعضهم رخص أن يسانفا 
وإ كق يعم اوا الاد 
فذلك اليل ب يل 
وحالف لا يقرين من زوجته 
فإن مضت أربعة لم يقرب 
فإن يكن جدد تزويجاً فلا 
فإن يكن يتركه ا لاربعه 
غإن يهدد ولها قد اعتزل 
أو تنكحن غيره وقيل إن 
لكقة ل مقرتن متها 
وإن يكن على طللاق حلفا 
لا الي قط إلامنره 
ن یکین ای عسي 
حتى يكون قد بقى من السنه 
خلياتها فى حين ذاك واحده 
- ف الممسفة القاسة 

ن يکن ما ممسه فى الأولى 


الزوجة 


0 ف السنة الثانية 
لأنه من الجماع ما منع 
لأنه 5 مس مرت ی 


وإنعماعتلق للتطليقة 
وان لها قد مس ول السثة 
وبعد خلاها إلى أربعة 


أربعة بانت وأمرها مضى 
فاق خا ی لمت په 
أربعة من بعد عقد وصغا 
أوقع عقده على الغيداء 
من بوم عقده الذى قد يفعل 
اة أ زاقة عن مه 
يقرب أو يكفرن أولا 
ولم يكفر خرجت منتزعه 
بانت وصارت بعد ذاك لا تحل 
بانت فلا تبين بعد ما زكن 
حتى يكفرن بعد عنها 
بأنه فى كل عام قد وفا 
فانما الحيلة في دى العشرة 
والقرب منها قيل كل ليلة 
أقل من آأرتغعة معي“غلة 
وما له بأن يزيد زائشد 
يفعل أيضا ثم فى القالثة 
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وما يليا ليس من بينونة 
ولا طلاق ها هنا أيضا يقع 
لها ولا أكتتير من نق ين 
يمسها إن زاد فوق المرة 
أو آل القاتية: الع 
من أشهر قبل تمام السنة 


- ۳۹۸ 


بانت لأنه إذا مس منم 
للسنة الأخرئ ومتعه هنا 
وإن لما قد مس قبل السنة 
كذاك من يحلف بالظلاق لا 
إلا اثنتين أو ثلائنآ فإذا 
أى منعه المسيس إلاامره 
غم كيو طيه غا دا پا 
من نحو كسوة ومن إنفاق 
ختس تريح من أذى يعتلق 
ولا يصح الضرب والحبس على 
وجاز حبسه معا كالضرب 
ملف يشا يحنت بال ان 
ختطلقن وبعد ذاك الأمر 
وبعد ذا له بأن يمسها 
إن كق البميق مده اسه 
ولم يكن ذا حالفآ على الأبد 
وجاز مع بعض له يفادي 
ثم لها يراجعن وحل له 
كذاك من بحلف بالطلاق لا 
ولم يسم سنة أو أشهرا 
ينهم لاسي يبل آيلة 
ولا يمس حيث ذا لا يهالم 
خلا تبين زوجه أو تطلق 
خإن يمت ولم يكن منها قرب 


من أن يعيد المس بعد ما وقع 
يكون إيلاء له تبينا 
يمسها فى كل عام مشلا 
ما حاكمته فى حقوتةها لذا 
أ مرق ین تفستكى المضره 
على الذى يمنع حقآ حكما 
يقال واقع ويك للطلاق 
أو واقع الحنث ومنك تطلق 
جماعها من حاكم على الملا 
على الجماع فى مقال القطب 
عن الحرام والخنا كما عرف 
شد مها قيال الال 
برها" ككاليا ی الوک 
ق کل حالة آراك تا 
واحدة مع حلف قد بيئنه 
أو أنه لم ينو مدة تحد 
لهذه بعد يمين بادي 
متا مخ م هااا 
یمس إلا مرة آم اة 
ولا قك من كنذا الى كبا 
تأتيه طول مدة للزوجة 
حقيقة عاماً به يخترم 
طول الغياة هذا قاق 


فإرثه وإرثهها منه وجب 


مو — 


غإن أتاها مرة منفرده 
حتى إذا من أشهر قد انقضت 
فإن أتاها بعد ذاك ثانيه 
وجائز يرد. هاف الحبس 
لكت إن ردقا تفيل 
ومحصل الخلاف ف الطلاق إن 
هل يهدم الإبلاء مهما عقدا 
قال الثمينى وما قد جاء 
معنهه مهما کان آلى أولا 
ختخرجن من الطللاق الجائي 
فإنها لا تخرجن بالإيلا 
فهى له من بعد ذا الفراق 
وما أتى من إننا الآبادء ل 
معناه إن طلقها 
فخرجت من عدة الإيلاء 
ختخرجن بهما معا فذا 
لأنما الإيلا طلاق عندنا 
غإن إليه ردها من بعد 
وإن يكن طلقها بواحده 
وبعده ظاهر منها لزما 
لگا زومة ' إن كانت 
وإن يطلق بائنا أو خالا 
وها هنا قد تم باب الإيلا 


ابتداء 


ويعد خلاها يلا معاوده 
أربعة بائت سليما ومضت 
تخرج منه بالطلاق العانيه 
بعد طلاق واقع بالمس 
إبلاؤّه وعنه لا ينف ل 
كان طبلاقا مقلاث: مأقين 
ثانية أو لا خلاف وردا 
إن الطلاق يهدم الإيلاء 
وبعده طلقها وأرسلا 
للإيلاء 
فهو طلاق واحد قد قيلا 
تبقى بطلقت ين فى الوثاق 
وبعد ذاك أوقعم الإيلاء 
قبل اعتداد للطلاق الجائى 
تطليقت ان وقعا على حذا 
إن خرجت به الفقاة علنا 
غهى على تطليقة تمد 
أو باثنتين ما عليها زاكده 
ظهاره فى قول كل العلما 
لم تخرجن من اعتداد ثابت 
فاوط ار بعد ذاك وزأقها 
حمداً لمن أولانى الجميلا 


قبل اعتداد كان 


صلادائة 
وزاء وه ال 
المد 
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جاب الفداء 


باب يه أذكر أحكام الفدا 
إن القذاء ق لات المرب 
بنحو مال وبشرعنا الأتم 
بردها صداتها للزوج 
والخلع خهو فرقة بينهما 
مع قبوله وقد قيل الفدا 
لأسي باک بوالبنقي تسم 
لكن أخذ الزيد لا يخل له 
كذاكفى الحكم لدى من حكما 
والخلع قال البعض والقفداء 
بالكل والبعض الجميع يقع 
وقال بعض إن معناها اتفق 
بذل الفتاة عوضا للزوج 
لكن اسم الخلع بين ما ذكر 
بيذلها جميع ما أعطاها 
واسم الفدا وفدية بأكثرا 
وقلك البركن آذ غقية 
وجاء عن بعض من الحذاق 
والخلع ترك الكل من مداق 
بحيث كانت حاملا أو ترك ما 
وقد حكى القطب كلاماً ورخع 
من تلتزم للابن بالاطعام 


عن قادة أهل علوم وهدى 
هو الخلاص من كمثل الكرب 
تفرق ما بين زوجين علم 
وبقبوله على الخروج 
تودها يعض هع داق .أرما 
أعم من خلعهما إن وجدا 
بل إنه بزائد عما دفم 
ما بينه وربه أن يفعهله 
وقال بعضهم يحل فيهما 
والصاح والبرآن ذا سواء 
وزاكد منه غداة يدقم 
لو لفظها مختلف لمن نطق 
على الطلاق وعلى الخروج 
شتی بسب ها لا يروي الاي 
يع لمهم عقي هنا اعا 
عن الذى أعطى لها وأوفرا 
اا حا الا عليه 
الاختدا بالیعض من مداق 
أو ترك ما لها من الإذنفاق 
لابنها من نفققات لزما 
عن صحب مالك من لهم تبع 
فى خلعها لحالة الققام 


حدر ١‏ 82 ع 


أو أنه لخال الاحتلام 
قال الامام القطب بعد والعمل 
إجازة الخلع بترك النفققه 
لأجل معد بينهم 
ومالك أجنز فى المامين 
وإن يكن يش رط ذلك الأب 
إن يدركن من ربة الحجال 
قالوا ومن طلق زوجة على 
بنفقات ولد منه إلى 
ثم لها راجع فالإذفئاق 
وإن لها طلق أو قد خالا 
فالنفقات لم تكن علييا 
وإن قك مات شيل النحهذة 
يدركه إلى تمام المدة 
هذا الذى القطب له قد نقلا 
ثم الفدا والخلع والذى ذكر 
فمن يفادى زوجه مرات 
بأن يفادىي ويراجعنا 
ثم يفادى بعد هذى الكره 
ثم يفادي بعد ذاك المال 
شمين هذا ويفادي مره 
أو تنكمن سواه من رجال 
وقاك عضن العليايق. الفدةآ 
قال الإمام القطب لا بينا 


والابن ذاق شسرية الحعممام 
غالأب لا يدرك شيا أيدا 
عندهم أى صحب مالك الأول 
لولد به تكون مشفقه 
وكره الذكور بعض منهم 
ذاك وما يقرب من هذين 
أن ابنه يوما أتاه العطبه 
N TE‏ 
أن تحملن له وإن تكقلا 
أن حد الاحتلام هذا بصلا 
عليه عائد كما يساق 
من بعد ما كان لها قد راجا 
إلا إذا أوقع شرطا ضجها 
غما لادئنهانن المكثونة 
والغرما يحاصصن فى التركة 
فهو طلاق عند أكثر البشر 
تبين بالثلاث من طلقنات 
ثم يادي وبيعدودنا 
أو ا طلقهن E E‏ 
ثنتين أو طلق ذات الخال 
غلا تحهل بعد هذي الگ رة 
وذا هو الأكثر فى الأقوال 
ليس طلاقاً لو ثلاثا قد بدا 
وذاك للشذوذ من أصحاينا 


( 5 امللامل الذهب) 
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وعن أبى الشعثاء جاء نقلا 
لو عشر مرات يكون الاغقدا 
قيل توف جابر ولا يرى 
والقطب قال الأخذ غيما عندنا 
ومثلما عن جابر فى الواقع 
وأحمد وعن أبى ثور وعن 
قلت ونور الدين قد مال إلى 
بأنه فسخ لأن الله جل 
ثنتين شم وکت القفذاء 
قال غإن طلقها غلا تمل 
لو الفدا من الطلاق يجعل 
قال ولكن مذهب ابن زيد 
على رضاها لو يكون أكثرا 
قال وأما مذهب الشضوافع 
لو واحدا ثلاث تطليقف ات 
وعن مجاهد روينا وأبىي 
وعن عطاء وعن الثوري 
وعن فتى مسيب أيضآاً وعن 
كنذا علي وفتى مسعود 
وحسن أيضآا وعن عثمانا 
قال الإمام القطب هذا الأظهر 
وقال فأ الذيحوان مهما ق ادئ 
طن را 4 بول 
ولا پخالسيا وق اعلا 
وتثبت الأنساب بينهم لما 


ليس الفداء بطلاق أضلا 
فليس ذاك بطللاق أبدا 
بأنما الفلع ظلاق للورى 
بأول القولين قد تعينا 
عن ابن عباس أتى والشافعي 
عكرمة إسدق طاوس الفطن 
قولهم لو لم يصرح بانجلا 
قد ذكر الطلاق فيما قد نزل 
خالطلقة الشثفالثة انتهاء 
أو تنكمن غيره كنذا زل 
لكان رابعآا ولیس يش كل 
إيقاعه التزويج من جديد 
من القاقتة عهكذا قد نظرا 
تبين منه بفداء واقع 
خلا رجوع بعد ذاك آتي 
حنيفة ومالك الممذب 
والنخعى وعن الزهرى 
مكفسول والشعتى عامر الفطلن 
والشافعى الحبر فى الجديد 
بانما ذا صلق كانا 
وهو الذى به يقول الأكثر 
كلك هرآاة وة ادا 
وظلهم بجمانب يعتزل 
للسخط والإيبعاد مما فعلا 
فى ذاك من خلف قى الما 
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وما لمن قد تفتدى من نفقه 
وكان بعضهم يرى أن تنفقا 
وامرأة حليلها قد تبرى 
فمات من قبل قبوله الا 
فانها وارثة لماه 

وان بك الفداء بينهم وقع 
فمات أو ماتت ولا تقبل 
قال الإمام القطب قال قومنا 
أن لا رجوع فى الفدا بل إن هما 
خليوقع اها بجديد بوللى 
لو تلكم العدة ا تنصرم 
والسالمى شينخنا قد نصرا 
وليس من توارث في العدة 
ومن يقول فى الفدا بينهم 
ويحصل الفداء فى قولهم 
ليس بمجمل كأن تقول قد 
على الفراق فيقول بعد 
وبعد ذاك قل المرآنا 
ويعضكهم يمنع للب رآن 
خليس هذا بفداء متضح 
وإن تكن قد رجعت عليه 
فإنه ليس له أن يشلا 
وذلك قول قد أتى عن بعض 


لو أنها حبلى به معلقه 
مادام لها يها ملفا 
من كل ما ساق لها من مهر 
آر علات عسل میرن وچا 
وهكذا ميراثه منها يقن 
ورد مهرها على أن يرتج ع 
فليس من إرث هناك لأول 
والبنقن. القسكرة من أميمابعا 
قد ظا الرجعة ما بيتهيا 
ويصداق وشهود کل 
والأخذ بالأول مما قد رسم 
لآخر القولين لماذكرا 
على كلا القولين بعد الفدية 
ليس طلاقا بالتراث يع كم 
بكل لفظ للمراد فم 
رددت ياذا لك ممرى النتقد 
قبلت أو رضيت منك دعد 
عليك أو حقى على الطلاق 
يقبل وللا يبد للإنكار ثكم 
فالأكثرون حجوزوا ما کانا 
يعد قياممم من المكان 
وأول القولين عندهم أصح 
من قبل أن يقبل ما تبديه 
بعد رجوعها إذا ما حصلا 
وح ایل تی 
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كذاك إن كان لها قد جامعا 
وإن يكن قام ولمايتهيبل 
غقال بعض يجبرن أن يقبلا 
وق الذى عن بعضهم لنا نقل 
إذ قام والقبول ذا لن ييديه 
على فداء فتبرت وهو لم 
والقطب قال هكذذا العقود 
من النكاح والبييوع والشرا 
إن طلب الإنسان عقداً فعقد 
وإن يقل ردي على مالي 
قالت رددته لك الآن على 
تيين منه بفداء حصلا 
وإن تبراك إل ةمتة 
قال قبلته وقد حبستك 
بقوله قبلته ولا نرى 
حسيتك الآن وذا المقتال 
لانما هذا كلام زاد لم 
قال الربيع وسخ فى ذا والم 
وقال بعض إنه ليس يقم 

وذاك کي ا 
كمن يقل إني قد بعت لكا 
إشارة منهلشىء واحعد 
وقال بعض إن ذاك بطلا 
وإن يقل قبلت إن يشاء 
كذاالا أن تتحاء اللنة 


خضل اقول تعد ذآك وما 
غفيه خلف قد أتى للأول 
أو آنه تحر ماق قاد 
أن القبول فاته فلا ينل 
وإن يقل تبرثى منه ليه 
يقبل فلا خدا وبعض قال تم 
جميعها خلافهم موجود 
رهن إجارة وإصداق جرى 
له غلم يقبل متى العقد وجد 
على الطلاق يا بنة الإقيال 
أمر الطملاق فأبى أن يقتهيلا 
وقيل لا تبين إن لم يقبلا 
على فدا( يعد يوقعنه 
إن الفداء واقع لو يشتكى 
ينفعه بعد وقوع قد جرى 

هو الصحيح لو سواه قالوا 
يأت على طريق شرط ملتزم 
يفرقن بينهما ولا جزم 
حكم الفدا إن الكلام ما انقطع 
لما أتى من الكلام الأول 
هذا المتاع الآن إلاذانكا 
فقيل صح عقده للعاقد 
احا عليه من كلام قفخ 
ربى فحالا يقع الفداء 
لقال هبو واقع نس 


E 


وإن يقل قبلت بعضه وقد 
إن الفداء واققع بما جرىى, 
ها كأق مشه قاتا وغد با 
ما کان لم یقبله من صداق 
فاق فكق خالك: اة أسرات 
منك الفداء وقع التاق 
وبانت الخود بط لقتين 
ولو يقل ثنتين قد ااك ك 
بانت بطلق ات ثلاث منه 
إذ الفدا فى عدة الخللاق 
بالق اتسا يعون بالا 
لكان واسعا له المراجمه 
وإن يقل قبات منك المالا 
وافسيدة أو اقتكدين إو جحل 
وتخرجن بطلقة واحمدة 
فلم يكن يلحقها الطلاق 
إو القفول إفداقها شا 
غلا ارتجاع فيه من دون رضى 
وإن يكن من قبل وطء قالا 
بانت يما قال ونصف الممر 
إل الاق خي س كاي 
وإن يقل من بعد وطئه لها 
وقد قبلت المال خالطلاق 
وذلكم لأقبه لفون قا 


حبستك الآن ببعض المنتقد 
ويسقطن عنها يفوت قد طرا 
كاله الأول حيةا باقي 
فغقال طلقت وقد قبلت 
وعثه أيضا سغطظ الصداق 
بذا الطلاق والفدا اين 
وقد قيلت للفدا من عندك 
وسقط المداق أيضا عنه 
يتنته ا بدون ما سقاق 
اق ةالولا ف اء .وها 
ف عدة من اللطلاق واقعه 
وأنت طالق كما قد قالا 
جاز الفدا والمهر عنه قد بطل 
وفى الفذا يفي ما زيادة 
من بعدما صار له الصداق 
وهو طلاق بائن قد نفدا 
طلقت منى وقبلت المالا 
عليه بيقى لفتقاة الخدر 
غإن ذاك من ملق اليائن 
خداءه من يعد ما بطاق 
طت با هدع تاها كله با 
كما بقول ولهما الصداق 
بعد ثلاث فى الطللاق وجدا 


مسا )£ 


ومن يرى أن الثلاث واحصده 
يقول إنما الفداء ية 

وإن تقل أبرأتك المداقا 
غقال قد قبلت منك المالا 
فهو خداء حيئنما قد يقع 
ولاطلاق عند هؤلاء 
غإن يكن راجع أو تزوجا 
إذ الطلاق للفدا لا يلمق 
بالف ات قف رجن والكتسال 
إذ بالشلاث منه بانت بدا 
وإن لها فادى بالف حققا 
خطاق الخود ثلاثا وهى لم 
ولييجع الألف إليها حيث لم 
ثم الفداء طلقة مكونه 
على مقال وهو االمشوور 
وقيل إن هم شرطوا رجعيه 
وقيل إن غادى لها وطلقا 
رد لما صداقها إن لم تكن 
وإن تكن فى ذا الطلاق ترغب 
وقيل مطلقآ لعا برد 
يأنها تريد التحلييل 
وإن تخالعه على أن يجعلا 


إذا أتت بلفظة لا زاكده 
بعد القاقت وله برک 

بشرط أن نثلث الط لاننا 
وآنت: طالق. ثاثا + اللا 
وي قط الصداق عق أ 

غير طلاق كان للفداء 
اانا جار لعما ارہ 
وذلك الأمر فغداء موثق 
وقدم الطلاق فى الملقول 
قى لقا وثالة-. الويال 
فلم يكن يلحقها بعد فدا 
يشرط أن واحدة يطلقفا 
ترض ختط ليق الثلاث قد لزم 
يفى لها بشرطها كما التزم 
والحدة وإتهما ل اة 
رجعية حال ةدا ن 
مع قومنا خيماروى الخبير 
لما ثلاثا والخض لاق أغلقا 
فى ذا الطلاق رغية لها تبن 
غالرد للصداق ليس يجب 
لان ةا الأملن عيب يدو 
عقد زواج عندها ويرغب 
يقتلا ¥ اشاپ لطي سل 
مثلشا طلاقها إن غلا 


کہ 817 12 سے 


وإنه واحدة قد طلقا 
لأنما المقصود منه حصلا 
وما مضى من إنما الطلاق لا 
هو الصحيح قال قطبنا الأجل 
به فإنه اله قد يله وق 
لو قال قد قبلته وطالق 
وإن يقل قبلته وطلالق 
وفى كلا االسالتين المال له 
وقبل إن قالت له تركت لك 
بشرط أن تمنحنى الطلاق لم 
إلا على أن يوقم الطلاتا 
وقد أبى الطلاق فالقبول 
وقيل لا حتى يقول بعد قد 
وإن تقل إنى رددته لكا 
ولم تكن بينهما مشاجره 
قاتا ذاك هذاه إن قل 
أو تذكرن مم ذاك أمر الفرقة 
وإن تكن صداقها قد قيضت 
تركت ما ليسي أن پا رچسل 
فإنها قد خدعت بما بدا 
منها بحيث إنها لما يكن 
وقبل إن قالت رددت مالى 
وآنها قد أخذته قيله 
وإن يقل قبلت إن شاء الأحد 


لها خلا رد لها تحققا 
وقال بعضهم لها الرد حلا 
بلحق للفداء مهفا ارمسلا 
وقال بعض إنه إن الع سل 
وحسيما قالوا به وحققوا 
أنت خطلقتان ذا مفارق 
كين انت الث لأحق 
لأنماذاك فداءفمله 
مالى عليك ويه لن أسألك 
بحهزله قبوله ولاايتتم 
وإن يكن قد قبل الصداقا 
له طلاق بعضهم يقول 
طلقتك الآن خذلكَ انعفد 
وفرقة ما ذكرت مع ذلكا 
فقيل إن ما هنا تند ذكره 
وإن تكن بينهما محجادله 
وقال بعض إنه لا نفع ل 
فها هنا يكون حال الفدية 
منه وقالت بعد ما قد نهضت 
على الطضصللق ولذاك يبل 
تههلا يدرك فيا ادا 
شىء لها عليه قبل ما زكن 
عليك أو ما ممك لى من مال 
فهو فدا ويرجى المال له 


Im 


آل اتتهه قدم كان فيهما 
وإن تقل تركت هذا الثورا 
وإن يكن يعلم بالذى حرم 
وإن تقل م فى يدى تركت اك 
أو كان من غيرهما أوفق وعا 
أو كان فی يطن يهيمه وق 
ويقبلن فهو فداء يعتبر 
وإن يكن يخ رج ما قد ذكرت 
وإن له خدمة عبد تركت 
أو لبس ثوب أو س كون مسكن 
أو شفعة لها عله تحصل 
فهو فداء وله ما أمله 
وإن يقل إنك طالق على 
فإنها تطلق مهما قبت 
وقبل واقع طلاقها وما 
وإن يقل إنك إن أعطيتنى 
فآنت طالق فلا طلاق قط 
وإن يقل بعت اك المغسلاق شم 
فقبل إنه قفداء وسقط 
وما يزيد فوق تلك العشرة 
وإن يكن قد باع للطلاق 
فكل ذلك المصداق يذهب 
وإن يكن باع لها بأكثرا 
وهكذا الخلاف عنهم فى الفدا 


لغوطة: فهو داء رطا 
فيخرحجن بعد ذا خنزيرا 
أن الذي قالتمة ثور حضلا 
من ذهب أو فضة قد اتمقلك 
أو کان فقاو وبيت وضعا 
شستيسكراة. وتحسر ملف 
لی کان ق ذلك ھی ها ظهبسر 
فإنه له كما قد قررت 
أن آم اق ڪل اشح ماکت 
غلى الفدا وهو لذآك يقيلل 
وقال بعض واقع وليس له 
آنك تعطينى كذا مما حلا 
ولازم تعطيه ما قد أملت 
ل انيه ىم از 
ذلك او قال با إن حتسق 
أو تفعلن ما علبها قد شرط 
بعشرة وتقبلن مأ رسمم 
عنه من الصداق عشرة فقط 
يبقى لها عليه فى ذى الصفة 
تهنا مسقل ذلك الصداق 
عنه وإنه قداء بحسب 
هل جاز بالمداق أو بآزيدا 


— ۹ 


أو اة أف طف يما اآأصحدقها 
كنا القى اة مق مسال 
والبيع للطلاق بعضهم منع 
فإن يبسع فليس بيعه فدأ 
قال الإمام القطب عندى الظاهر 
وأنه الو قل بعته لك 
على كذا من ثمن أو كان لم 
لوقع الطلاق حالا لا الفدا 
وتا لهسا قن إذا ابت 
وإن يبع طلاقها لغيرها 
لمدة معلومة أو حيث شا 
والبيع للطلاق فيه قد سمع 
ومنعه أينضا لغير زوجته 
كذاك فى استتجارها به وفي 
وإن تقل من قبل وطئها لقد 
أو نصف ما أصدقتنى أو نصف ما 
وتلل الدج نين كلك هنا 
يبقى عليه ريع لا أزيد 
لا لمن أميسلا لذات الشدر 
وقيل إن قالت له أبرأت من 
بی لها من کال الح لرن 
ولیس من شىء لها إن تقل 
وإن له تبرىء مما اأزمه 
فلا خدا بينهما إذ الفدا 
وهذه لها الصداق إن دخل 


لأنه فى ملكه أوثقه ا 
یسه بالريقض أو بالفاي 
لزوجة أو غيرها خلا يقم 
وليس ذاك بطلاق وجدا 
جن ألدى. قالوه. وهو اللاغر 
أو بعته منك ولا أعضلك 
يذكر هناك شتا ولا رتسم 
تقبل أو تنكر ما كان بدا 
تبيذل ما قال به وتكبت 
ليخرجنها الملشسترى من أسرها 
معن اشترى الطلاق خالخلف نشا 
جوازه والمنح مطلقا رفع 
وهكذا خلافهم ف هته 
تصدق به خلاف السالف 
أبرأت من نصف صداقى المنتقد 
طك الى من المتحداق ارقا 
كان به حليلها ملتزما 
لأنه من قبل مس يوجد 
عليه إلا تعس داك لبر 
نصف الذى عليك لى مما زكن 
لأنما عليه نصف قد وقلع 
أبرأت من نصف صداقى لعلى 
وتطهرن من بعد ذاك محرمه 
يكون من عقتد صحيح وجدا 
ماوكا جاغلة يذ كس 


— خ٠١‎ 


وإن يكن لم يدخان بها فلا 
وان درت وممسها بدون مما 
كذاك من لها ثلاثا طلقا 

افتدت منه فإنه يرد 
وإن يك الطلاق رجعيا بدا 
لو آنا لم تدر بالش لاق 
وإن تكن قد علمت وآنكرا 
فثابت رجوعما فی اهر 
إن هى قالت ما اختديت منه قط 
وإن رأى الواحد منهم واحدا 
قان تكن قد اكت الم ر 
ثم.أففحت به من اليل 
وآلزمت حاللا أداء اهر 
لأنه منها الفداء قد قبل 
فكان ذاك الأمر تدليسسا متى 
فلو درى بأنه قد نفدا 
وإن درى هلاكه فیازم 
يدون تص فيد لأنها هنا 
وإن تقل فى عد الميذول 
فإنها تعطيه ما تعترف 
وإن يكن أصدقها دنانرا 
فكل ما تند أكلته من غلل 
كبن وكثمر وإذا 
لأنما الغفراج بالم مان 
وما يكون من غلال فى الشجر 


صداق أو نصف صداق جعلا 
كره فما لها مداق لز 
أو حرمت بعد نكاح مسيقا 
لها الفدا إذ الطلاق قد نفد 
ثم افتدت فجائز أخذ الفدا 
واختلعت منه بمما قد أمهرا 
لأنما فداؤها للن كر 
إلا مخافة الحرام والشطط 
يزنى فأوقع الفدا صح الفدا 
وما درى حليلهما بالأمر 
تص فدن بقيدها الثثيل 
جميعه لزوجها بالقهر 
وما درى بتلف فى المهر حل 
ظن بقاء اللمهر ذلك الفتى 
فنفسه لا تسمحن بالفدا 
مادلسته حيث يدرى ما عنا 
گا رولا مجان امايق 
به وف ادعا المزية تحلف 
أو حیواناً عنده أو شجرا 
ليس عليها رده ولو يهل 
ما تتجر فالريح أبيضآ مثل ذا 
فى خبر للمصطفى العدنانى 
ليس بمدرك مع الإصداق قر 


الا — 


ترده للزوج فى حل الفدا 
ئ اجن اوخل سط الخال 
وما بكون مدركا فلا ترد 
وترجعن منه ما قد وجدا 
و كان قاق قير مدرك رة 
ما كان فى حالة ما قد أصدقا 
وإن مامنه مؤيرا بدا 
والنسل فيه الخلف بينهم ورد 
لأنه مم العطا لم يوجد 
إلا إذا ما كان فى البطن الولد 
والخلف فى نسل أتى من ذا الولد 
وإن يكن هذا النخيل والشجر 
وما يقون خسالة الأصداق 
كذاك ما فى حاله قد وجدا 
وهالك بمما يكون من قبل 
كذاك إن يملتك بما لا تغرمه 
وهالك بكل من عليه 
وقال فى الديوان يمنع الفدا 
وبعضهم حوزه كمثلما 
يقدره فان يكن مكيلا 
فمشله وإن يكن ذا عرضا 
وإن يقم على الخلاف الافتدا 
ولس من شىء له وقيل له 
وإن لما لم يفرضن وما دخل 


لأنه كمثل غصن وجدا 
وذاكا محا تسن الأ ل 
إذا فنى قبل الفداء وافتققد 
إن كان ذاك مدركا حال الفدا 
غير مؤبر ولا تفتققفا 
فما علتهيا رده حال الفا 
وهسسحع القطب بأن ليس يرد 
بل حادث من بعد ذاك الأمد 
فى حال إصداق فإنها ثرد 
ليس يرد أو یرد لو بعد 
أخرج صرماً بعد إصداق صدر 
ترد ذاك فى الفدا إذا فصل 
فيها قذاله بلا شقاق 
لو لبناً ف ضرع شاة قد بدا 
ذى الطول ليس فيه من غرم جعل 
تقدر فالغرم يكون فيه 
بما يخالف الصداق إن بدا 
إن تلف الصداق فلتغرما 
أو نقد أو موزوناً أو أصولة 
فقيم ه كالميوان آنا 
عند وجود ه فقد صصح الفدا 
ما تقتتدى به بقدر جعله 
ثم افتدت صح الفداء وانفعل 


۲ا — 


وقال بعض إن ما قد ذكرا 
وبعضهم يقول لا فداء 
وإن تكن بها له قد تفتدي 
أو بالذى فى يدها بتمديه 
أو مثل بيع فاسد صح وما 
وإن يكن لم بعلمن بمما عرض 
وإن تكن لذا الصداق مذهمه 
مون گنا افیا لزا 
وإن تكن آعطت له الصداقا 
لم يدركن شسيئاً عليها أبدا 
والأصل إن من يدها قد زالا 
لو آنه كان بذاك يعلم 
وإن تكن قد غيرته قبضا 
وإن يكن لم يعلمنه قبض 
وتدركن ما تزيد فيه 
ومالها ما قد تعنت فيه 
وإن تكن قد غرست أغصانا 
فى أرض ما من الصداق جعله 
أا لقال القى قد غوست 
وكان ذافى الأرض للصداق 
بيك الس لي ايه قي 
فى الصورة التى هنا مبديها 
نزعا وتيذلن له قيمة ما 
وتؤخنن بالنزع للفساد 
وإن بكن أصدقها أرقا فا 


فهو طلاق لا فداء صدرا 
إل إا كان فال جا 
أو بالذى لغيره من سبد 
أو غيرها من الوجوه الباقيه 
لے سا ھی آذآ ها مها 
فإنها تعطيه عن ذاك العوض 
ولو له ينعو بيع أو هه 
وقيل بل تقيدن أو تغرما 
بدون تعويض إليما ساقا 
إذا لديه أوقعت عقد الفدا 
فهو به أحق أن ينثالا 
وعوضاً لمالكيه تمرم 
إن كان عاللما بما قد عرضا 
له او انا ةاي العوقن 
وما من المعام قد تعطيه 
من فهر هن الصواق کنا 
قيل لها أغصانها وقيل له 
من نخل ذلك الصداق اأ 2 
فتلك للحايل باس تحقاق 
أرض المصداق مثلما لا بختفى 
قاف لا سورك غلا 
تحتاجه الأرض بذاك ألزما 
فجعلت فيها الغروس والبنا 


— 1١# 


فإن يكن بفعلهما ذاك درى 
فيأخذن الأرض وحدها فقط 
حون ية لاه عتا 
إلا إذا ما ارط الإزاله 
وإن يكن لم يدر ما قد كونا 
فيأخذن أزشة وما قا 
ويعطينها قيمةالبناساء 
وبعضهم خيره فيما جرى 
فى أخذه الأرض بلا بناء 
وبين أن يأخذ عنها بدلا 
وإن بك الغرس كمثئل النقض 
فليآخذ الأرض وما فيها وما 
إلا الذى أعطته من أجار 
وقيل لا شىء لها تكونا 
وإنها ليس لها شىء يسم 


2 


وتمسك الغرس وينيانا تخط 
بما أتته من غروس وبنا 
هع الفدا فإن يشا آزاله 
فى أرضه من الغروس والبنا 
من البنا والغرس فى رحايها 
بالیس أو قل ناك جات 
إن كان بالكائن خغيها ما درى 
ودون وا غرس هع الفداء 
جاءت به الفتاة من ذى الأرض 
عليه من رد أشئء ازا 
لغارس وسامك الجمدار 
مني اققا ال مال بجا الم 


الخلع 


باب به أذكر حكم الخلحع 
وهو يضم الخفاء دون شك 
وان معناه بشرع اليباقي 
وامرأة تبرىء للحلييل 
وبعد ذاك بالصداق افتدت 
يازمما إن لم تكن قضته 
أو لمتجواة الحق کانتصال 


وما به من جائز وشح 
فى لغة العرب بمعنى الترك 
هو الفدا بالبعض من صداق 
بلا قدا عن رعا سكول 
إناه ET‏ أوفتقه 
يلزيها للقاس ف الأموال 
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ويلزم الزوج طلاق نفذا 
باتها إذا افتدت من الرجل 
وقل.داك ارات من 
إن الفداء واقع بینهما 
وقائل لررجل ألبرأتكا 
مکیل البرآن نيه بعلا 
تطلق منه بائئنآا وليس له 
إلا إذا ما ريسيت بالرجمة 
فإن أجازت زوجه ما جزما 
وكان بالفدا صداق الخود له 
ويدركنه على حللته 
وذلك القائل لا يدرك له 
لأت ةة أضو تبرع ولا 
وإن تك الزوجة لماتجز 
ويلزم الطللق ذاك الرجلا 
فليس من توارث فى الدة 
فان آراد الارتجاع خخذا 
وجوز التجديد فيها دون ما 
وجرز الرجوع فى الفداء 
راك ممق ركسة” الحا لا 
قال آبو العباس لا خلع يصح 
كالرد فيهقما وق مق ال 
وطفلة مجنونة أن تبري 
فيقبلتة الم الظشلاق آلة 
فليس من توارث فى العدة 


واستظهر القطب مقالا غير ذا 
بمهرها الذى لها كان فصل 
يلا فداءثم تواقع: 

بمشله أو قيمة فلتغرما 
يازيد من صداق هند زوجكا 
منها على الفدا الطلاق حصلا 
من رجعة من بعد تلك حاصله 
عن طيبة من نفسها ورغجمة 
عنها سواها فعليها لزما 
يدركه على الذى تحههله 
أيضا إذا ما رضيت بفعلته 
على الفتقاة إن يكن قد بذله 
طلاق إلا واحد قد حصلا 
فهى على صداقها المنهز 
يكون بائنا متى ما قبلا 
بينينا ع ينذا سكي ال 
لو كان فى العدة ذاك قد بدا 
تجديد عقد بعض من تقدما 
بدون رد امهر الغيداء 
تتعقدن إلا بمال بذلا 
ولافدا إلا يمال متضخح 
هما يصحان بدون مال 
على الفدا حليلها من مهر 
وكان بائئآ متى ما فعله 
وة الجا س ب 


م 8 هت 


إلا تأمحر من ولى العقدة 
ويعضكيم قد جوز المراجعه 
وتأخيسون مهرها مكملا 
وخلعهاكذا فداء من ولي 
إذا هما لم تمضياه بعد ما 
ولا افتداء أمة بدون ما 
غفإن يكن قد افتدى الولى 
أو أنه عليهما قد خالا 
ما لم يكونا رضيا ثم الرضا 
وإن يكن قد اختدى لطفلة 
غلم تجيزا فعل ذا الامي 
تأخذه من زوجها ويرجع 
من حين يرضى الزوج أخذ الفدية 
أما الخلاق غبه لا ينتظر 
ال معنن عر رقتو حاار 
وين وجا غا تدا 
واا عن زوجهما لوقت 
ن أجازت ما أنوها كونا 
وليه ا بق القبييفت 
و يقول ما أمضى الأب 
غإن يكن أمر الفداء أوقعا 
تخرج منه بفداء أوقعه 
ف.عندة على رضصا من الأب 
وألزموا والدها الغرم لها 


لو كان ذاك فى زمان العمدة 
إن تك فى العدة تلك واتقتعه 
لو وقم اليوآن متها اول 
من طفلة مجنونة لو وجدا 
وخلعه ولو أيا لم يتبيل 
إفاقه أو بعد أن تحتلما 
إذن من السيد قد تقد 
TET r‏ اوسني 
فمن يدي زوجيهما لن تنزعا 
من تين بعد ذا طلاق عرضا 
بالا ياس کال وة 
بعد إفاقة أو احتلام 
على انتا والطلاق يقع 
من والد. الطفلة والعسصونة 
إغاقة ولا بلوغ معتبر 
بين أب الطفيلة والمعفحونة 
ولا طلاق عفد اكا جتجعحاء 
إفاقة أو لبلوغ يأتي 
كان الفداء لا الظلاق هاهنا 
يكون فعله كفل من أب 
عليهمم ا فإئه ليبهب 
ووس زوج الكو كد مها 
وهو طلاق فله المراجعمه 
وذاك فى مقال بعض الكتب 
نرم ها اء عا يعلها 


— 1١5 


كمثلما بلزمه إن أتلفا 
أو للصداق أو لنعض أكلا 
والأب لا تنصب من خصومة 
فى ذلك الممودواق مهما أكله 
وقال بعض العلماء ت :5 
وجوزوا على الفقاة الطفاة 
قصال الولى الو يون شير ب 
ق خلا ايضا :وق الفسواء 
إن لم يكن لهذه الفتاة 
وهكذا جاز من الإمام 
إذا رأوا فى ذاك للصلاح 
وبعض من خالفنا قد وسعا 
من مهر بنتته الفتاة البكر 
ورخصوا أن يتركنه أجمعا 
ووسعوا أيضا له يؤخر 
أما بأن مرك كمل امدق 
إن ذاه لا بصعتم إلا 
وقال بعض إن ذاك يسع 
والطفل والمجنون ليس يلزم 
ولا يصح منهما القبول قط 
لو بخليفة يكون أو ولي 
وقال بعض العلماء يمضي 
وقيل فعل غيره ممن ذكر 
وصحح القطب بأن ما من فدا 
إلا ببالغين عاقل ين 


وذأك يما بين ة ودي الغلى 
ما بينه قيل وبين الابنة 
أو اة واه 
حصب ومة الو متكرهمن ذاك الأب 
وهكذا أيضا على المجنونة 
كمثل فعل من أبيها جائي 
أب ولا جد كفييل آتى 
والقاض والجماعة الأعلام 
خما عليهم قيل من جناح 
للأب وحده هنا أن يضعا 
ما قد یری لها صلاحاً يجرى 
لزوجها من قبل مس وقعا 
له إلى وقت له بنتظ ر 
ازوجها من بعد مس يجري 
على الطلاق إن أرادوا الحلا 
بنظر الصسلاح حيث يق 
عليهيمما خلع فداء منهم 
لذيق والطصلاق أن يوا قرط 
ولق ا هذاك كسا محل 
شين 8 كان صلاحا ما نظر 


کا ولا خنع يكون أيدا 


حرين أيضا غير مكرهين 


۷ سم 


والخلف :فق مرامق قد حضلا 
وجروزوا ذاك بدون مين 
كذا من الشيخ الكبير الفانى 
كذاك من قام عليه البحر فى 
ومن به دار حريق نار 
ومشيرف: على امات بكصر 
وحامل وهكذا من صلا 
وكل من للثلث ما كان فل 
ومحصرم بالحج أو بالعمرة 
وهفكذا من اق اعكاف ايا 
ولم المكراو مق قدا 
ما كان من هذى الأمور عقلا 
وقد بقى فى خبل حيران لا 
وبعضهم ألزمه إن طلقا 
وقيل من يأمر شخصا يبرم 
فأوقع العقد الفتى بأكثرا 
غدخل الزوج بذات الفال 
ذه لر واد گیا 
غان يقع بينهما أمر الفدا 
إن لم تك الزوجة منه تأخذ 
ولازم آنا وده اها 
ويعضهم يقول ف الزيادة 
وهذه الفتاة إنما لزم 
ولك المج وق هنو إتعباً 


لبه لا قن ارتا 


أمضاه بعضكم وبعض قال لا 
من المريضين ومعت ياين 
وحیزبون كيرا تعبانيئي 
وهكذا ماء بواد جاري 
أو عطشس يكون أو جوع وقر 
ومن به جرح يخاف العطيا 
يعود خوف الوت إن كان عقل 
أو بهما كمثلهم ف الصفة 
مثل الطلاق حكمه فى الإمضا 
ومن طلاق واختلاع جائي 
إلا إذا جميع عقله خلا 
عقل له خفعلكه قد بطلا 
إلى :عله رال يعض ما لمحا 
له زواجاً بصداق يمام 
ق ع هق نه ن لسرا 
فيضمن المأمور فى ذا الحال 
قد مر فى موضعه ورسما 
خالزوج بأخذن منه الزائدا 
ذاك وإلا خهو منها بأخذ 
لك الارتجاع إن أراد وصاما 
لا تدخلن فى الفداء الثابت 
ما أخذت منه فقط إن غرم 
للخود لا للزوج لو قد وجما 
مما لة أعطى بحصالة القدا 
(م ۲۷ س سملاسل الذهب ) 
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ومن بمععلوم من الصداق 
يعقد تزويجا لها وقد خعل 
ولم تكن تعلم حتى دخلا 
يضمن ما أنقصه من ممر 
وذلك الناقص فى القداء 
وإنماذلكم للعميراة 
وقال بعض بأخذ احليل ما 
عفنا هه اة كانت یکرت 
باخ هنا الملتحل واا 
والافققداء قط لا يجوز 
إن نشزت فجائز أن يقبلا 
وهكذا إن تشز الحليلل 
أو كان من بأس كشرب خ مر 
وف حديث للنبى يرقع 
معنن إذا ما اخظت وكا عا 
وجاء أيما خكقاة ساألت 
من غير ما باس فريح الجنة 
وذكروا بأنها إن طلبت 
اب ا اسان 
قال أبو العماس | ا 0 
أو يهلكن واحد من ذين 
ثم الفداء بجميع اهر 
وامرأة إن نشزت عن زوجها 
خإن أبت أعرض عنها وإذا 


قد أمرت لها وليا راقى 
وعقد التزويج لكن بأقل 
حليلها بها وفك المقتفلا 
ها الول اة الفتهر 
لا يدخان وفى اختلاع جائي 
لأنها قد رضيت بالعقدة 
ومكنت أيضآ على ذا الأمر 
قد أنقص المأمور مما ررسما 
غإن تكن قد أخذته وجرت 
أولا خيأخذنه ممن أمرا 
إلآ 14 ها وفع الق جير 
هتا لقا إذا اة وص لها 
غالأمر فيه مثلما نقول 
اوتتن منه وذات الخ ددر 
من الناغقات من نختساع 
حلباا اسدى لها الإحسانا 
حليله ا طلاقها وعجلت 
حرم عليها يالها من محنة 
إليه تطليقا عليه وثبت 
مكاتها وذا مسح الإضيان 
بين الفتى وزوجه قد جاء 
ها القت أو رة الق رظ 
فى ذاك كالفدا ببعض يجري 
خوقها الإله فى خروجها 
لم يكفها وثابرت على الأذى 


— 4١9 


فإنه خفراشها يجتنب 
يضربيها ضرباً ولكن غير ما 
وهو الذى يؤثرن فيها أثر 
غإن تكن لم تنتهى به رفع 
ومن ذويهما يبعشون الثاني 
وليخبرن كل فغرد منهما 
فيأمران من يكون ناشزا 
غإن يك الناشز منهما الرجل 
غلنتق الله ولا يعمل ما 
وإن تكن تلك الفقاة الناشزه 
فلتخفى للواحد الخفلاق 
أو تتركى ما كان من عمصيان 
واھ خا بةك اللي واد 
ف الدين رالا وفيا ليبا 
ين إلى دع فیچ عونا 
وقد وفاه حقه لم يحكم 
ثم النشور فق لات العرف 
فأطكوة لصهوية : آلا 
ألما لسعب يه ألا بالف 
والأقدا بالكل جائز كما 
بلا نشوز منهما إذا هما 
من ذاك إن يريد زوجها السفر 
وقد آراة وآراخت أن لآ 


أو فى سواها من نساء قد رغب 


وجائز من بعد ذاك يضرب 
مبرح خذاك مح علما 
أو أنه للعظ م منها قد كسر 
للسلمين أمرها لترقدع 
من أهله ممن يبصدق علما 
غيلتقى من بعد ذا الاثنان 
للشان بالذى رأوا بينهيما 
بالل ماما يقرق جائرا 
قالا له أنت الظلوم والمضل 
تأخذه على الفدا مغرما 
قالا لها أنت الظلوم البارزه 
ا ليه فق بن اتان 
وترجعى لطياعة الرحمن 
ونظرا تفريق ذين أصلحا 
يفرقان عن رضا بينهم! 
عليه بالمصين والتاشم 
إقامة على المكان الصعب 
على الرجال وكذا إن عكسا 
وكا الزوجة حين لم طن 
بالبعض جوزوه أيضآ ليما 
قد رضيا أمر الفدا وتمما 
لشاسع غيه يط ول ال تو 
بعض كلها حيث تخاف العضلا 
غيعرضن لها الفداء وتحب 
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أو لم يطق حقوقها فعرضا 
أو غير ذاك من جميع ما هما 
وهو سواء يطلين إليهما 
أو أنها تطلبه من الرجل 
والقول بالجواز غيما وصفا 
حجتهم من قوله تعالى 
که إن جار يوسا" ان امب 
يجوز فى الأحق تعطى فى الفدا 
وإن للزدهرى ف المومجود 
إن الف داء لا ييا إلا 
والخوف من أن لا يقيما أبدا 
فان يقع بغر هذا فسدا 
ولايعمل الكمم لآخر 
فقال إلا أن يخافا فهنا 
وحجة الجمهور فيما رفعوا 


أبغض ما حل من الأمور 
ثم الكلام ها هناف الإثئم 
آما الفرراق بين ذين بالفدا 
إن بنشوز أو بدونه أتى 
ومن على زوجته تغلمبا 
من ضيق عيشه ومن تضبييع حق 
حتى اختدت منه خلن يحصلا 
والخلف فى المكم فبعض آمضی 


لها القدا فتقبلنه عن رشا 
توافقا على الفدا بينهمما 
آم الفدا فيفرف قن علا 
وتعرضن عليه إن كان قبل 
يرفع عن جمهور من قد خالفا 
إن طبن عن شیء غدا حلالا 
له صداقها بدون ما دب 
والنخعى الحخير مع داود 
مع غضب عليه قد تولى 


حقوق رینا كما قد حددا 
حجتهم ما فى الكتاب وردا 
مسا اه قد نه للناظر 
ق بالفسوف لجرا ربا 
بلقا ال تقفاو تفع 
لا بها من انقطاع الوصلة 
برفعة ابن عمر عن الاسر 
إلى إلهنا طلاق الور 
يلافطا ليسا والضوم 
فلن ذاك واقلع آ13 هذا 
إن قبات منه ويقبل الفتى 
وکل ما إيمست تطيق أركيا 
وسوء عشرة وكل ما يشق 
خف الفا ها تيه والمولى 
عوقيل لا يجوز فيه أيضا 


ل — 


وألزموه النرة بعد التوبة 
فإن يكن منه الضرار قد أتى 
فالافق دا لهمذةه الققاة 
كذاك إن كانت له أضسية 
وإن تقل لست أصوم وأصل 
عمل له ان واكدن مها الفذا 
لكونهم لهم من الجيان 
أو خيثمبا تدفقوا الق هاده 
عند جوارهم وعند الخدم 
فإذ 55 1 5 5 


لکا بلقن اا اللعكي: 


أو مثل خرب أو بحبس ثم لم 
وبعضهم يقول أيضا ترفع 
من زوجها من خغررر بعد ذا 
وإن تكن قد شرطت عليه 
فواسع اقا فآن تطلقفا 
كمثل أن تشترطن عليه لا 
وقال ف الديوان من أراد من 
ودون أن بس_تثقلن مكانها 
ودون ما حرص على فرقتها 
غإن ذا هو الذى يجوز له 


وقبل لو ان امرءا قد أعرضا 


وجاز أن تأخذه بخفية 
اا سا ولا ا و 
وقد أصر وعليه بتا 
منه حال إن أرادت تأتى 
كلاه هنما مول القع 
ومن كنابة فلممست: اغتسبل 
وشت "ال ر مول أل دا 
أو ليمع ااا اداي 
والشهرة القاضنة المعتاده 
والأهل شوهرة بلا توهم 
ما ثبت اران منه والأذى 
إن طليت وقي ل لا وبق 
من بعد أن يزجير هذا بالكلم 
يزدجرن ولم يود الحق تم 
القاض أمر ما عليها يقشع 
تطلفقفن فسا من الأذئ 
شرطا وقد خالف بعد فيه 
لنفشسها من بعد ما تحققا 
يضربها والخرب بعد فعلا 
كاقعدرة اخ الفدا يرن 
ثم يفاديها بلا ضر جرى 
أو لھا اوا بحرم امنيا 
أو ملل لوطكها أن بأتها 
أن تأخذن منها الذى قد بذله 
بيه عن الا فسا 


٣ 


يريد أن تترك مهرها حرم 
وإن علي الإنفاق يوماً ما قدر 
غجائز أن تفتدى) وترجعمع 
كمثلما ترحصع إن آجاعها 
إن كان منعه اش من جية 
وإن أمساء قال بعد إنني 
غيما أتيته وإنى راطع 
خما لها تتبعه من بعد أن 
وقال بعض إنها إذا اختدت 
وتطلين ق اقا ل الفعدة 
ما بقبت فى دة .و اهر 
والقحلب قال ما له رد ثبت 
وإن تكن منه اغتدت ثم ادعت 
وضح ضره لها خليدخعحا 
وذاك غقه حسنسحة القرار 
آولا خلا يلؤزهة أن يرددا 
وقيل لايمين تلزمنها 
معد نش وزها وسوء العشرة 
إن وقح الفداء ما بينهما 
لكو اه اخ اق شا 
وجاز أن تاخ ها برد 


عليه ذاك ويفمله ظلم 
وقد أجاعما وثالت الضرر 
وهو غنى ولا أض اغا 
عسر ومن فقر وعدم قدرة 
أستغفر الله العظيم المنن 
إلى الهدى وللملاح تابع 
آبرته بعد قوله الذى زكن 
منه لسوء عشرة قد وجدت 
غردها له ولو تأبت 
برده ل وتم الآ ر 
إلا إذا ترضى به وما أبت 
عليه ضرأ حين منه اختلعت 
مححصذااقها وصح خلع أوقعا 
وق ات شم أ قران 
ما كان منها آخذا على الفدا 
تحلف ما قادتة إلا لغ رر 
إن تت غأوقع الطلاقا 
وآلزموها الرد يعد التوية 
راد لی طا من عست داق اا 
وذاك. عفة الله بازىء الما 
وتلك عنه ناشز فى وقعما 
من ما له ف السر هذى الخود 


الاج سس 


وبعضهم قد استحب للرجل 
من الذى كان إليها بذله 
وحل أخذ زائد فى الحكم 
وبعضمم أباح أخذ الزائئد 
وهكذا ف الحكم للعموم 
فلا جناح قد أتى عليهما 
وقد روى القطب عن الجمهور 
أنهم قد جوزوا ذاك الفدا 
حجتهم فيه إجازة الشرا 
وإنما الفداء عقد قد وقع 
فواجب أن لا يكون بقدر 
ومنع المزيد بعض منهم 
والشعين .وعظاء. والحيين 
وجاء فى حديث زوج ثابت 
شألك له ارد ما الست انى 
وإن خير الخلق غيما نقلا 
والقطب قال فى الحديث قد ورد 
وداه الزئاذة القى فر 
كال وذ قال بى سستة لإ 
لأنوج اق يلغة مها را 
وفى الذى عن مالك قد وردا 
ممن به قد يقتدى من الوري 
لأحعل هاف 'الذكبر كان ,وها 
فيما افتدت به كذا قد ذكرا 


وإن تكن قد افتكدت بشرط أن 


أن يأخذن عند الفدا منها أقل 
نكن يكين النشسك فى القمرن ا 
وقيل لا عن بعض أهل العام 
ما بينه وذى الجلال الواحد 
ف كبرل رب المسزة التي 
خيما افتقدت به كذاك عمما 
من قومنا فى أثر مذكور 
سنا عن المعداق کان أزذا 
من زوجها طلاقها بأكثرا 
بعوض يدفعه من قد دفع 
معين هذا وشىء منحصر 
على والزهرى يروى عنهم 
وهكذا طاوس عنه يرفعن 
إذ للفدا من ثابت أرادت 
مع زيارة بلا تواني 
ال ليا اهنا إياذة فة 
فى مسند الربيع يروى بسند 
لم يذكرن لها الربيع ف الخبر 
يجوز عندنا ولن يللا 
من الذى أعطى لها وأوفرا 
قال بأنى ما رأيت أحدا 
یکره أن تغتدين بأكثرا 
أن لا جناح E:‏ أت عليهما 
إمامنا القطب له وأثقرا 


تمون ابنه إلى وقت زكن 


س 458 — 


من درهم لنحو آلف وعلى 
صح الفدا وما عليها أيدا 
لأنها زيادة وإن يكن 
كان لها أن ترجعن لو عينت 
كذاك إن قالت له من درهم 
لجه لهم ف ذاك كم يستغرق 
وإن يكن غادى لها واشترطا 
خفيه خلف بعضهم أجازا 
وإن تقل خذ مايتى دينار 
واتركنى الايلة لا فين 
ويترك الخود ولا فداء 
وإن تقل تركت يا سعيد 
بشرط أن تتركنى وشلانى 
وقد أجابمابما تريد 
لکن ف وقوع الافختتداء 
وقيسل إن کلی امنا إلى اتهغبا 
وكل ما أعطته فى ذاك فله 
وإن تكن قد اذعت: أن الفتى 
غقال بعض تحضر اليبانا 
غإن تكن جاءته بالبينة 
وإن يكن ما ثم من بيان 
وقيل إن لم يحلف الحليل 
وبعد أن حلفها فلندفا 
واه ان اکت ا سه 
لد ان كاه اتك رض ا 


وذ كتهو افيا اة اک 
إن تكضان عه ذاك الول ذا 
خالعهما بشرط مؤنة تكن 
مدة مؤنة هنا وبينت 
الى کا اوی لم بيهم 
سليلها من ذاك إذ يك كفق 
أن ترضع الابن لوقت ضبطا 
ذاك وبعض لم ير الجوازا 
أو كاتا أو قوق ا آل دار 
غأخذها حل بدون مين 
تون ق 5اك ول اة 
ذا لك من مهرئ ولا أعود 
في هذه الليلة لا تغشانى 
فهو له إن طابت الفرود 
بذاك خلف العلماء جاقى 
أربعة بانت بإيلاء مضى 
لأنه مظنت تس ياه 
أكرهها على الفدا حتى أتى 
بإنما الإكراه منه كانا 


غانه ر ى. هاا قت أعظت 
فليحلفن بالملك الديان 
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ما كان من مهر نه تخالا 
إساءة حتى افتقدت لديه 


ثم افتدت منه وبعد ذا قضى 
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غما لها إرث لمذي الصفة 
لأنها قد أسقطت بالفدية 
قلق تكره كان آق إنساءة 
فخا نا الفذا طا + 
وس كذا إن مات فى الأمراض 
وهكذا أيضا إذا تموت 
لأنما قبوله ذاك الفدا 
اسقط متها إرئه علو على 
لفان واوا لياق آل ةة 
وإن تكن مريضة فاختلعت 
ويأخذن ما عليه اخفتدت 
غان هذا ادق الأدونا 
وذا لكبلا ياهخذن الأزيدا 
من الفقاة إن يكن حال المرض 
وإن تساوى الإرث والصداق 
وق ل ينطن الفسحاق او كثر 
قال الإمام القطب ذا هو الأصح 
وإن بزائد عليه تختلع 
إذ المزيد ف سقام ايلوت 
لو عن رضا منها ولا وصيه 
والزوج فى الجملة وارث إذا 


من ارثه ومن هتداق حصلا 


وأنه لولا الفداء الواهقع 
ويأخذ الأزيد مهما كان مع 
وبأخذ الإرث الذى قد حتما 


لو موته قبل انقضاء العدة 
ميراثها من زوجها عن رغبة 
غإنها وارثة فى الى دة 


إذا بری من مرض آتيه 


للك الو اونمت مان 
ارف مضكها راقن بت 


من زوجة على اختيار وجدا 
حمل که للها نه جد 
إذ حكمها فى عدة كلزوجة 
وإن تكن ماتت بتلك المرضة 
مما اغتدت به ومارأت هنا 
ممالهاأعطى لانما الفدا 
فهو شبيه بالوصايا إن عرض 


قراح لة هنا يساق 
وزاد عن ميراثة الذئ قدر 


وما له إرث هنا قد اتضح 
ما له إلا الذى قبلا دفع 
قل الوص ايا كمه آن توت 
لوارث عن سيد البريه 
ما کان قل متها اخذا 
لأجل ذلك الزيد بطلا 
لكان وارثآ ولا مماتع 
مجذالقها ال من إرث يقع 
إن يكن الإرث الأقتل متم 
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وإن هما والإرث شد تسساويا 
ومن یری له الصداق لو غدا 
وذاك فى الحكم على ما مر فى 
وقيل إن كان الفداء قد وقع 
غالزوج لا يرأ من الممداق 
وقيل لا يبرا إن تردت 
وذلك الفداء تطليق بدا 
وإن يكن هو الذى تردى 
وتأخذ الميراث مماعنده 
قال الإمام القطب ذا المقال 
قال أبو عبد الإله إن هما 
فإنها تطليقة وبلق 
والآرث حاص ل ةق الع دة 
وإن يكن من قبل .الافتدا سبق 
فإنه من الصداق قدبري 
وإن هما قد أوقعما الفداء 
غقد بري من الصداق وهی لا 
وإن تقل ف مرض منها لقد 
فى ص حتي فقيل ثابت ولا 
وإن يقل قد تركته لي خلا 
لن انها غالت نعم إلا ن 
وإن أقربقبوله كلم 
وإن تقل تركته له ولم 
ذلك الترك له لم يثبت 
وإن يكن لم يصدقنها أبدا 


غليأخذنهما مما مستوقيا 
أكثر بثبتن له ذا الأزيدا 
أخذ زيادة على الممر الوق 
مع موته أو موتها حين خنع 
والإرث بينهم يكون باقى 
ويأخذن ميرائها ف العدة 
يملك فيه رجمة بعد القدا 
بيراً من صداقها إذ إودى 
وتلزمنها للوفاة الده 
أحب دىئ لق سواد فاليا 
تباريا فى مرض بها نما 
رجعتها إن شاءها المطلق 
ولسى اى امداق من رة 
تطليقتتان وهو ثالث لمق 
وما له إرث لهذى الصور 
فى مرض على الحليل جاء 
تنال إرثاً منه إن ترحصعلا 
تركت للزوج صداقى النتقد 
غداء ف هذا لهم قد حصلا 
خداء أيضا ف الذى تقولا 
قال على آلف واء ركا قى 
عليه بالفدا لقوله حكم 
تقل بان ذاك من قيل السقم 
إلا إذا لم تهلكن بالمرضة 
ويك کس خد ارقم لهذا 
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خمات بعد ذلكم أو ماتت 
مع من أجازه يدون مال 
ولیس يعطى ندا ا ولا 
حتى ولو أنهما حرين 
وقال بعض لا يكون الا فتدا 
فعند ذا القائل لا خدا هنا 
ولیس من إرث يكون أيضا 
وإن يكن أبراه رب الأمة 
فى مرض من ربها غخماتا 
إن وسم الثلث مد الأمة 
بقدر ما الثلث هناك يسع 
إذ خرجت بذلك الف داء 
وناكح لأمة پت بي 
فخمسها حليلها ثم اخفتدت 
جاز وبيسقط الصداق وإذا 
وإن يك الفدا بإذنه وقلع 
وبعد ذا من ملكه أخرجها 
فإن أرادا الارتعماع جددا 
وصحح الرجعة بعض الفطنا 
وجدد النكاح زوجها متى 
غباعها أو أنه قد وهصضصا 
وعاقد تزنوجا على أمه 
عت اة نمه ما حم ل 
مع مشتريها شم خادى المشتري 
غإنما الشارى عليه نصف ما 


جحاز القذا لو آمة قد كانت 
وهو طلاق بائن يبعال 
ميراث ما بينهما قد حصلا 
كانا موحدين بالغفين 
بينهما إلا بممال وجدا 
لكن له هكم الطلاق إن عنى 
إذ ليس فيه عدة فتقضى 
من ممرها على وقوع الفدية 
مرها عة كاك غاتا 
آزلا شاا سوط الف دة 
وقال بعض يسقطن أجمع 
من ربمقة الحليل والعناء 
سمى بإذن سيد وأمر 
منه بإذن ريما وما اعتدت 
أزاد والسيد ووا البق ةا 
أو دون إذن فأجاز ما صنع 
بالبيع أو بغيره أزعجهها 
ذاك النكاح مرة وعقدا 
لو نشد مأ اسهد وار افق 
ورثها بعد خداء يتا 
أو أنه أعتقها وأذضصا 
على صداق بينم قد علمه 
ب عسل یھ سارک 
حليلها بممرها المأقترر 
للزوج من ذاك الصداق لزما 
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ولم يكن يدخل فى الفداء ما 
وقيل للزوج على شاريها 
وإن يك الزوج عليها قد دخل 
وبعد ذاك المشترى خاداهما 
غليس من شىء على الشاري بدا 
وذلك الت ایی لے و 
وإئما الفداء فى قوله م 
وقال بعض العلماء يلزم 
يغرمها لزوجها من عنده 
ومن بقل ف المشترى لا يلزم 
يقول لا يصح أمر الرجعة 
وإن بمعلوم عليهما عقدا 
RTE‏ عبان ]د 
يازمه لذا طلق بائن 
اماقم لباولا مرا 
حتى الفتى أخرجها فما حصل 
فهو طلاق لا خدا غلا يعد 
کل اء المداق ألم لى 


اواك عمسف اوم ا 
جميع ما كان به يفديها 
وغد ذآك اغا هذا الرحل 
تا ون الصعداق افك انا 
لأفها الم لساك فسا 
لم يك داخلا بذى الأشسياء 
من بائن الطملاق فيه يحكم 
مشترياً فهو لذاك يغرم 
إذ كان قد فخادى لها بقصده 
عليه من بعد القداء يغرم 
ووجب التهديد ف القضية 
ورهصا السرا تة اف وا 
من الحليل ثم بعد قبلا 
وقد بقى ذاك الصداق الكائن 
إذ زوجها لم يقبل الفداء 
من القبول بعد ذا من الرجل 
إلبه خلة المتحداق لفت يده 
لا يرجعن بعد طلاق مغلق 


مراجعة القداء 


ومن يطلق زوجة ادي 
غانه بقدمن ا هة 
وإن أتاها بعد رجعة الفدا 


وان :تقضت.غعذة: الطيبعلاق 


خد اق وج ةة ارادا 
غداءه على رجوع الطلقة 
وقبل رجعة الطلاق أغسدا 
لكل المجيذاة گان باش 
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غا يراجشع1! الفا 
ولا يصح أن يقدمنا 
على وجوع للفدا ويح 
بدون أن يعددن تقديم رد 
والرد ف الفدا بإ هاد يصح 
وف الممكواق عة اة 
بأى لفظ مفهم فى الال 
كمثل أن يقول هذى امرأتى 
اتش هدو أذ قد رددت 
وتشهدن بقبوله على 
وقوله اش هدوا بآننی لتو 
وهكذا رددتها إن نظقتا 
وتقيلن من بعده فكل ذا 
والبعض تجديد النكاح ألزما 
وهو مقال من برى الفداء 
وهو قال الأنبن. الشيففاء 
یشن :من خألفف ا قد وعفا 
ليست تع لفسا يدون ما 
وإن رجعة الطلاق نيسرم 
لقا تصح فاق ال 
إن تك ذى على ارتجاع قد تدن 
كذا الصحيح عندهم فى رجعة 
اا پیم ى وة 


کون رج حع للطلاق وج-دا 


غقط حيث وقت ذاك نفدا 
رد الطلاق حين يفعانا 
فإن يمسها بذاك تعرم 
غداءه على الطلاق إذ عق 
فى عدة من الفداء المتضح 
عند قبول ورضا من مية 
بدون إلياس ولا إجمال 
من قبل عنى خرجت بفدية 
على الرجسسوع مالا :بقلت 
أن أرجعن كمثل حالى أولا 
رجعت نحوها وراجعت فقد 
بمهرها كمثلما قد سيقا 
للرد من بعد الفداء نقفذا 
لى أ الؤادها كا تيهنا 
فسخ فكاح لا طلقا جاه 
والبعض من أصحابنا به نطق 
بأن رجعة الفدا بينهما 
بدون إشهاد فذا لا يلتزم 
وهكذا تصح بالأفخ ‏ ال 
وذاك كالجماع أو مثل القبل 
حللاقهم صحت بمحض الني-ة 
فا الا قالوا را اا 


فما به القسوة رآئ ادا 
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لأنما خعل الطلاق قد بدا 
وذلك القفداء متها صان 
ولا تصح فى الطلاق الببائن 
لو الطلاق منه وحده ندا 
كما إذا نفا تلاق 
لأهل عشلة وحددا 
وف رجوع الافتدا إذا صدر 
وهكذا خلافة وكساله 
كذاك فى الرجوع للطلاق لا 
غإن يكن قد مسها برجعة 
يوق الج أ يمان د ماد 
فل ابوس ای ا 
تال وقوق الق ؤل بالإجازة 
غالعقد أصل للرجوع حصلا 
فهكذا جوازها فى القفرع 
وجاء فى الديوان أن الرج ار 
فى رجعة تكون للف داء 
كذلك ا رة هده توك سيل 
ایتا يان پس 
وجزن ف النكاح والطلاق 
والخلف ف شهود أهل الجملة 
أو فى الوقوف بعضهم قد وسعا 
وبعضهم ف الكل ذاك منعا 
جوازهم فى رجعة الطلاق لا 
لأنها فى حالة امخغلاق 


ف اليك وه يشترم 
طرا فمن هنا رضاها معتبر 
إلا يرأى للجميع كائن 
أو كان منها وحدها قد وجدا 
هيو طاق وان إن وجا 
لا تثبتن إمارة ممن أمر 


يصح دا ق قول آكشر الحلا 
من قد ذكرنا خرجت بالحرمة 
فى رجعة الطلاق أن يس تخلنا 
والأسر بالجسوان فى ذا لوي 
جوازها عند ابتداء العقدة 
وحينما فى الأصل جزن أولا 
ليس له غیما أرى من منع 
نه اق لصحيه انوك بسلا 
لا ف ویم للطلاق جائي 
ف رجعة على الفذاء تجعل 
وق الفيذا حدوق ما فاق 
اكقين أو أكثر فى اا راءة 
فى رجعة الطلاق والفدا معا 
والثالث المختار مع من قد وعى 
فى رجعة الفدا وهذا عدلا 
لم تخرجن عن الحليل الراقي 
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فيكتفى خيما بأهل الجمله 
فهو طلاق بائن يحتاج مع 
وثم قول رابع قد بقيا 
وهو إجازة الحضور منه م 
لاني رجوع كان للصلاق 
ومن يق لبالمنع فهى ترم 
ونا ابن الولاية اف ترط 
أى عند ذاك الزوج لو كانوا لدى 
أو أنهم كانوا لدى الحلاياه 
والمترأتان هاففا كالرجل 
وقخرمن قظا إا من دا 
ومن يقل بالمنع من شهادة 
يمنعهن عنده فى رجعه 
وآجل الضداق هين يقنع 
وهو الصحيح عند قطب العلما 
إت لم يبين عند هذى الرجعة 
كذاك عند العقد مهما تشترط 
اة معت جاوهة غاختلعت 
شتی تقول[ إن لم تشترط 
وعاجل الصداق إن لم يكن 
خشرطته مع رجوع وشرط 
لزمن مؤخر وحطين 
له الذى كان له قد يشترط 


وهو خلاف الحال عند الفدية 
إرجاعه شهادة لا تنصدع 
يحتاج أن نذکره ونيدنا 
ف رة الفداءحين قوم 
يروى عن الديوان فى الأوراق 
إن وقع المسيس يوماً بهم 
عندهما وقيل عنده خقط 
هذى الفتقكاة فى وقوف وحدا 
ق حال البرافة" الموكوك ے 
فى ذاك كله يدون جمدل 
نسائنا مع رجل ف العقدة 
طلاقه ورجعة للفدية 
به الفدا ثم بهيرتهع 
قد كان فى عقد النكاح أبرما 
والبعض بالملول فيه حكما 
باتة بو ل 1 
أن الطلاق فى يديها مرتبط 
من زوجها وبعد ذاك روجعت 
قد كان فى الشرط الذى تقدما 
بقاه عند رجعة فقد سقط 
بيدها الأمر مع العقد السي 
كلياينا تأفيل من مت 
خإن كل واحهد من ذين 
ولا يخص ذاك بالطلاق قط 
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ولا جاه وعلب الل 
يقول عندى إنه فى رجمة 
جاو ل خاک ا پل 
ويفسخن كل شرط احكما 
إلا على ترك المداق فهنا 
كذاك جائز لها أن تشترط 
كل الذى اشتراطه لها يحل 
وإن بفاديها بشرط أن لا 
أو من بلاد حدما وعينا 
غقلك الوا ها يمنا 
واختلفوا فى الشرط للزيادة 
على الصداق الأول الذى رسم 
أو اشتراط الزيد وحده فقط 
وقال بعض كل من قد اشترط 
وق ينك يليم ال ؤيارة 
صح الفدا لديه والمهر جعل 
وق السواء كوو الال له 
وغائياً مش خصا ذاك غغفدا 
كذأك إن راجيا ابا على 
وكان فى ذمته مۇج لا 
ووقع القبول منهما هن !ا 
لقنما الفائت لا راا القمم 
ومن يراجع رجعة الظلاق 
كذا على إبطال كله فاه 
وجوز اشتراط نقص الممسر 


على الذى قلنا يه تكلما 
طلاقه ورجعة للفدية 
يشرط فى عقد النكاح إن فعس 
عليه فى العقد متى ما أرما 
فيه خلاف لهم تبين ا 
ق رحكعة القواة حا فخ 
مع عقدة على النكاح تنفعل 
تزوجن عمرا أو اللا 
أو من قبيلة لها قد بينا 
تم وأما الشرط قد تهدما 
نهآ أو النقض له ينحصالة 
عند ارتجاع من خداء قد علم 
قيل يصح ذاك حين يشترط 
من الحلياين خش رطه سقط 
آق مشا والتقض اق ذى:الخالة 
للخود لا أزيد من ه أو أقل 
بشرط بل يجوز لو مهلا 
أو كان فى ذمة زوجها بدا 
أن يرجعن صداقها مكم-لا 
أو أصل مال أو يكون عجلا 
فى ذاك كله على ما بينا 
به إلى وصوله حيث عام 
على نقيصة من الفاق 
ذلك إن ترض به وتقبله 


على التى قد تفتدى لأمسر 


NN — 


مع اشتراط بعضه للا 
ثل نكاح لفتقاة دون ضا 
وجوز اشتراط أن تعطيسه 
وجائز للزوج أخذ ما ذكر 
لةه لان أن نعط وه هيا 
ها ق رة ال اي 
وامرأة قد نش زت وتمنسع 
لزوجها بعد الطلاق الرجعي 
ایکون وکا ان لد قبط 
لايحكمن عليه بالمذكور 
وماعليه منهشىء جمتتا 
مقابلا لضرر كان مضى 
بحيث للحليل لا يجوز 
وإنه ف أى حال قد أتى 
فإنها 'غتاته تص 
تكره للرجوع أو ترضب-_أه 
أما طللاقه الذى لا يملك 
لكن يصح الارتجاع فيه 
تشرط فيه ما تشاء كالفد! 
وللحليل يشرطن فى الرجعس.ة 
يملك خيها الرد أولا يملك 
وإن أرادا بالفدا خغفراقا 
ولم يكن هال عضا اتيا 
من ماله شیا وبعد ترجع 
وإن أراد رجمة ف المال 


يكون ما قد أوقعوه هلا 
ممر فإن ذاك لن ينبرما 
كذ كؤا مم رجمة اليه 
وما عليه فيه بأس أو ضرر 
شيا لدى رجوعه إليهسا 
يكون حكمه بلا شل قاق 
لنفسها وقد تأبت ترج 
حتى لها أرضى ببعض المنع 
عليه ثشسيئاً فجميعه سقط 
إن بان منها خعل ذى الأمور 
إلا إذا ما كان شرطظهآا أتى 
يأتيه فالشرط به تفد وز 
إن كان قد راجعها هذا الفتى 
برجعة قد جاءها الأكور 
غذاك واققعم ولو تأباه 
رجعتها به ولا يسددرك 
فشرطها لما إذا تأيه 
لن مرا لتسها ذا 
قالوا بإطلاق على الحليلة 
آنه ق ماك 
تلك قد ألفقت الخ اقا 
فإنه له يأن عطي ا 
داك لة على هذاه يقم 
رلا اها بواك .الال 
(م ۲۸ س سلاسل الذهب ) 


#8 لس 


وگل ما الفاح :ليس يدرك 
غإنما ذاك من المم داق 
وما الى وليها ذا يدفع 
كاك ها لخي فق سسجتلا 
ومن يراجع فى غداء كائن 
وزادها غن أول الصداق 
فإنما يلزمه الأول من 
أولا فعقر أو صداق اللشل 
رة القضيف معنا ؤاآذا 
وشيم له اللسداق. ‏ ارما 
لأنما ذاك المزيد يتهيم 


وأنه يفتقرن فى التابع 
كمن يحج عن سواه يركع 


ولو يصلى أحد عن أحم 
قال الإمام القطب إن زاد بلا 
فإن بالزيادة المذك اوره 
لو ذاك شىء لازم عليه 
وقال تش الط اة يك 
وهكذا إن زادها فى الكائن 
لأنمنا الرجمسة لسو كانت ابت 
وإن لها من قبل مس طلقا 
نإنها مته بطلقتقين 
وإن يكن فى عدة قد جمدددا 
يلازمه الأول فى قول وقد 
وقيل عقرها وألزموه ما 


إلا به من كل ما قد يملك 
ترو عد فة القسراق 
أو لو كيلا بإذن يقع 
تاها بول قط الع ا 
زوجته أو فى طلاق بائن 
رقب مس چاه بال اف 
صداقها إن هو مفروضاً يكن 
إن كان لم يفرض لها من قبل 
لها على صداقها وجادا 
وما يزيد غوقه كلييما 
صداقها الأول حين يقم 
ما لم يكن فى غيره بواقع 
بعد الطواف ركعتين تشرع 
ما صح فى مقال أهل الرشد 
أن تشرطن أمر المزيد أولا 
لا يحكمن عليه فى ذى الصوره 
ما بینه وريه باريه 
بها وآنها عليه تلزم 
فى رجمة الطلاق غير البائن 
فإنها له بعكم قد ثبت 
بعد ره وع كائن تحققا 
تذهب مع طلاقه فى المين 
بدون ذكر ألصذاق ححهددا 
قيل صداق مثلها من الخرد 
طلق إن على الطلاق أقدما 


صن 23958 يه 


ومن يطلق زوجة أو فادى 
النكاحا 
وتحرمن إن وطئت يبرجعة 
وما هنامن عدة إذ لم يقن 
واصرأة تخ اققت فقوا 
فإنها زوجته والمال له 
وما لها أن تتزيننا 
وقال بعضهم لها أن تأكلا 
وإن يك الحايل يدعى الفدا 
غذلك الفراق حتما وقعا 
وعدة الطلاق تلزمنها 
وإن يكن بمهرها فأداهما 
إن رضيت به وإن راجعهما 
ااه واه 010 
أو أنه رد لها المال على 
فأخبروها بالذى قد صنعا 
فأخبروه يتيب ولها وقد 
غذاك لا يه وز حتى تحضرا 
ثم لها يرهه ختقبلا 
فتقيل المحرآة للأمقبوال 
خيش هدنهم بالرجوع الحاصل 


لها رجوعاً جدد 


قبل الدغول غإذا أرادا 
ولا ارتهاع هاهنا قد لاحا 
إذ لا ارتجاع لسوى اللعتدة 
وطء وبألوطء اعتدادها شرع 
وانك و الحلي لما كد خا 
ومالهجآ اكل مما حضلة 
له ومحنا لا تمكتت 
إنفاقها لأنه قد عقلا 
وأنكرت زوجته ما قد بدا 
والمال مالها يصير أجمعا 
وتنكحن بعد الخروج منها 
ويهلكن بيده أعطاها 
غلى رجوعهسا داة يب ذلة 
غاكنة من يعد ما خالما 
أوصله بهم لكيل تنكرا 
رجوعها حيث السود للففلا 
فقبلته وله لم تدقفصما 
أشهد هم على ارتجاع قد عقد 
غتطلب المال إليه وافرا 
أورده يلا طلاب حصلا 
فى محضر من أمناالرجال 
وأنها معه يبعال كال 
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مراجمة الطلاق 


ومن يطاق بائنا للزوجة 
وهو كمثل أن يقول معلنا 
غبعضهم أجاز فعل الرجعة 
خملا لكون ذاك باكناً على 
من بده فلا يكون يا 
وصحة ارتجاعهما بعض يرى 
إذ لم يكن محرماً لها ولا 
لگن تلاق واد قه عرشب 
وقيل لا تصح رجعة وإن 
أو تتكمن سواه من رجال 
بأنما حكم الطلاق البائن 
وقال بعضهم طلاق مفرد 
إذا هما توافت ا لأرجة 
وذا هو الذى به الأخذ انيرم 
دة الاق ال افا مدن 
غا اوی عن ذلك سا چاه 
وهى له تصدقن ويح كم 


حكن عليه ق كا الخال 


قال الأمام القطب والواضح أ 
من ريية فيما ادعى من نية 
فى هذه الأقوال ما بينهمما 


قالخاق: فى ارتجاعهآ ف العدة 

طلقتك اليوم طلاقاً بائنا 
بالإذن منها يزان الدة 
معنى فوات لارتجاع حصلا 
الا ناعم ووا متها بيدا 
وإن بدون الإذن منها صدرا 

ذاك طلاقاً بالثلاث فلا 
بجوة رالود اوي اورف ۲ 
كانت بإذن ورضا منها زكن 
وذاك ميتى على قال 
حكم طللق بالثلاث كاكن 
ذاك ولكن لازم يجمدد 
لو كان ذاك فى زمان العدة 
فيما روى لنا الثمينى الأتم 
لع يتم ووجمسا ای مف ا 
ما كذ كواة زاراد کله 
عليه بے عا وس 
قرول كاك جاک نه 
يواحهد من هذه الأقوال 
يديئن في فعكه ان لم تبن 
ولیس من إرث هنا مثبت 
إن واحد كان توق منهما 
إن له براجعنها حلا 
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بدون اذن ف زممان العدة 
وهكذا نكاح ذات المحرم 
إلا على القول الأخير فإلى 
قال الإمام القطب لا يجوز له 
إن تكامن هذا تخلى عنما 
وهو سواء 2 أمر الرجعة 
أو كان ذاك لم يصح إلا 
وإن ذاك فى ماق العيحةة 
تم طلاق الخود نفسها إذا 
معلفشالأجل مذكور 
إن كان قد خيرها ففيهمم!ا 
ومنه ما يقوله الثلام 
على مقال من يرى التمريما 
والقطب قال إن من تلاق 
بأن رجعة تصح فيه 
ومن يطاق بائناً فهددا 
ف عدة وقبل مس طلقا 
ومهرها الجديد كله لزم 
إن تيك التزويج يمسة ال دة 
وطلقتين قبل مس طلقا 
إن كانتا واحدة من بعد 
وتلزم الثنتان إن أتاهما 
ونصف مهرها بإجماع السلف 
ومن يطلق زوجة له أقل 
فى عدة وإن بلا إذن جرى 


بقعا لراش اق ى اة 
منها عليه ليس بالعرم 
أن ينقضى اعتدادها مكملة 
تزوج المحرمة المبجله 
صح له بان يراجعنها 
بدون إذنها ودون الرغة 
بالإذن منها ورضى تج لى 
لا إن تسكن عدتها قة قمت 
ما رده بیدها لتنف ذا 
كذا طلاق کان بالتخی یر 
ما من خلاف لهم قا 
بأنما زوجته حرام 
مفة ظبالقا تاتا مرت وما 
لنفسها المختار عندى الأليق 
لكن بإذن ورضا تبديه 
لها النكاح بصداق حددا 
قفاوت ان مخ آذ وا تا 
وقال بعض نصفه لها حتم 
من الطلاق البائتن المنفلت 
للزمة وآحصدة مذ تيا 
فرق افا هذا الخد 
بمرة واحدة رماهما 
لها يكون دون خلف قد عرف 
من الثلات هليراجع إن غيل 
أو كرهت رجوعها إلى الورا 
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لو أنها صبية ولو أمه 
وإقايك ازيح سنة المنيدة 
واحدة من بعد أخرى لزما 
وإن يكن بممرة فتلزم 
وجاز تجديد نكاح يجري 
فى عدة من غير بائن كما 
لأنما التزوج المديد 
خفيه معنى رجعه وفيه 
كحالف به ن 85 5 
غإنه قد برحقا ووفا 
وملا قد جاء عن بعض الأول 
وقيل ف التج ديد لايجوز في 
يل إنه يراجعمن ف الكائن 
وقال بعض لا يجوز فيهما 
شىء سوى التزویج خالتزويج لا 
ويلحق الطلاق للفقاة 
إن يكن الأول رجعيآا فقد 
وآنها تستانفن للعدة 
ا موا ف هال الققب 
لا يلحق الطلاق للمعتقدة 
وو ف اول لو كد مايرا 
آی من طلاقها الأخير لو غدا 
ومالها غير الصداق الأول 
إذ كان مالكا لتلك الرجعة 


بدون إذن سيد تقددمه 
من الطلاق غير ذى البينونة 
مق قل سن کائن حن ا 
واحدة بعد الذى تتقدما 
عليه طلقتان ما بينهم 
قام مقام رجعة بمهر 
قد مر فى المائن مما ررسما 
أقوى من الرد لمن يريد 
زيادة ظاهة عليه 
ويغسلن لجميع جسهده 
إذ زاد خوق ما به قد حلفا 
أن لا وضوء يلزمن من اغتسل 
عدة غر بائن ومنتفي 
وجائز فى عدة لبان 
ووجهه أن الرجوع منهما 
يكفى عن الرجوع مهما فعلا 
فى عدةلو مرتين ياتي 
يلحقه الأخضير فى وقت العدد 
بعد طلاتقها الأخير الثبت 
وتم قول قد روته الكتب 
إلا إذا راجعها ف العدة 
بأنها العدة لا تتأنف 
يازمها على مقال وجدا 
إن ردها فى عدة بعجل 
برغم أنفها معا والرغغفة 
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ولا يصح الرد للمطتقه 
مق اقل سیا زلا ایا 
وتحرمن إن كان منها قد دنا 
وتثبت الأنساب ما بينهما 
وعدم الثبوت ف الديوان 
وإن من زوجته قد طلقا 
وبعده راجعها وأشهدا 
بطلقة واحدة ثم دخفل 
لكتها كثالقة الطلة هات 
لقبولة اناف ا لوهة 
فقوله ذلك منه يجعل 
اخذا له من منطق اللسان 
لأنه لا غلت سام 
بأنه أنشا طلقا ثانى 
ناءذاة اط ااه 
نعم عليه حكموا إن أسقطا 
وبعضهم شدد فيما رسما 
وذاك تنزيلا لما سيديه 
كمثل تطليق أخير أوقعه 
وإن يكن طلق طلقتين 
كته هه عت الردة 
لم تجز الرجعة إذ لم تبق له 
کن الله نيه يبه جا فيط 
إن لم يكن قد مسها وإن أتى 
وقيل أن يشدد أنها معه 


أو لمفاداة غدت منطلقه 
فن فيسل جس ع تاا 
بذا الرجوع وعليه قد بنى 
ول لا لسوت ضا رسا 
قالوا به جزما بلا نكران 
واحدة ومع شود نطقا 
بأنها لديه بعد ما بدا 
لم تحرمن لأجل ما منه حصل 
خاتته فى الحكم فليس ياتي 
كمثل انشاء طلاق يفعل 
ولم يحرموا لهذا الشان 
ولا يقين عند هذا الكلم 
وإن ما ببدر للأذهان 
لم يك إشاء لما حكاه 
غماله الرجوع لو قد غلطا 
بان مسه لها قد حرما 
يأنها بطلقة ل ديه 
ولم تقع من بعده مراجعه 
وردها بعد وقوع تين 
بأنها بللتقتين عتنده 
هناك إلا طلقة محصله 
من بعد إشهد عليه ثبتا 
بطلقة غالحرم فيها أوقعه 


بك عو اش 


ويعضهم رخص أن لا تحرما 
قال إذ الرجوع منه وقعا 
يأنها عندى بطلقتين 
أو غلط يكون أو خسيان 
وإنما اختاروا لتحريم هنا 
بأنه لابد من بيان 
عند ارتجاعه لكيما يعلما 
قال وليس ذاك شرطا عندى 
وإن تكن عليه جاءت تدعي 
فأنكر الللاق شم قالا 
إن افا اة إن كسان 
حتى يقر بالطلاق إن وقلع 
وجاز أن يراجعنها يوما 
لا مشل ما قد قيل إن الظنا 
والقطب قال إن فى مواضخع 
بأنه يجوز أن يراجحما 
إزالة لشبهة كذا الفدا 
أو عكس ذا وقيل ف المراجعه 
وإن تقل بأن عدتي انقضت 
غماله إرجاعها إلى الورا 
فى قولها بان ما لی من عدد 
وإن يكن لم يظهرن منها الكذب 
إلا إذا اراك الج هيد 
وإن أقرت بانقضاء العدة 


وهو الذى صحح قطب العلما 
بغير قوله الذى قد صنعا 
وقوله ذلك بعض مين 
ليس به ينهدم البنيان 
لأحنة على مقاك س 
ما قد بقى من الطلاق الثاني 
ھا قد كشن مله وها يدها 
مع الرجوع لازما إن يبدي 
بأنه طلقها فى موضع 
لشاهدين حضرا الجمطدلا 
رجوعه من بعد اثكار وضح 
ثم ليراجع إن أراد يرتهع 
فى الشك والظن لينفى اللوما 
والشك كالإنكار يجعلأنا 
كثيرة قد صرحوا بالواقع 
من ظن أو شك الطلاق واقعا 
إن أذعقة ولةقمة جهدا 
یکل قا میک کة وو کے 
وبعد قالت إنها لما مضت 
إن لم يكن كذ بها قد ظهرا 
قد انقضى وبان عنى من أمد 
سعدا لله احا جكب 
يوقع عقده على القرود 
غلم يراجعها بقلك. المدة 
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وهو مريد رجعة تم ابر 
باتتحما كين آرت آولا 
صداقها قد أبطلت بق ولها 
فإن أراد يرجعن إليها 
وكل من شاءت من الرجال 
02 لما كان الحليل الأول 
ل رمن فة اقل 
وإن يراجعها فقالت عدتى 
ولم تكن قد انقضت ولا خلت 
لفيا الها قى قوتت 
ويحرمن هذى عليها آبدا 
إذ رجعة الزوج بنفس الأمر 
لأنها قد وقعت فى العدة 
غهى حليلة له ولا تمل 
وإن تمت هذى الفتاة تائيه 
وذلك الحليل قد أبراها 
أو أنه مات وتابت بعد 
وراثه بأن تكن أعطتهم 
آو انها عليه قد تسصدذقت 
أف اکا کد اة وصيته 
حل لھا يما أتقه حال 
قلت وبعد توبة الفق اة 
لا يبتعدن أن يكون حلا 
إذ يمد تطليق من الال حل 


بعذ اتقضائها يعدة تمر 
لم ينقض اعتدادها ولا خلا 
إذ خوتت ذى نفسها من يعلها 
بعد انقضا غدتها بحال 
أو غيره ممن إليها يمصل 
فراع ايسان ارال 
قد أنقضت قبل وقسوع الرجعة 
فى ظاهر الحكم بما له أتت 
أزواج داريا بما منها بدا 
خهى على طول المدا فى العصمة 
لغيره ولا تزال فى وجل 
بطلقة منه وقد خلاها 
وحاللت خيما هناك بيدو 
شيثاً من المال به أرضتهم 
من بعد موته وعنه أنفقت 
أو قد قضت عنةه ديوئاً مثبته 
آزواج أخغلاه وإلا لالا 
وموت زوج أو لاق آتي 
أيضا لها أزواج هذى الأولى 
أو بعد موت جارف به نزل 


إن فق اوقتا بعسبوية 


۲ لس 


خلتنكحن من أرادت من رجحل 
وبعد أن كتبت ذا ريت ما 
والقطب قك صضحخة وآايتذا 
وقال بعضهم على الأولى حرم 
وهذه الأخرى عليها يحرم 
إلا إذا ثابت وللحاي ل 
أو اة ابرا الختا تمصحها 
وقد مضى تحقيقها قبل كما 
وإن تقل لم تنقضى فراجعا 
خإنها فى ذاك لا تمدق 
إن ظهرت واتضح السبيل 
غواجب عليه أن يعتزلا 
أما لدى الحكم خغير واجب 
إلا إذا أ ر ذلك الفتى 
فإن بتصديق لهذه أقر 
فعزلها به عليه يحكم 
وإن تكن تزوجت بآخر 
ثم ادعت عدم انقضاء العدة 
فإنها فى الحكم لات ى 
وما ادعت لغلط قد مكنا 
ولا تمكن آبدا مطلقه 
من الحليل نفسها ان ادعى 
إن هى بالرجعة لما تعلم 
أو أنتها لم تعلمن إلا 
وإن تكن تطليقه لم تدر 


وأللة غقار القموب والزل 
ذكرته الأصل به تكلما 
قاتحمد لله غلى نيل الهدى 
أزواج دنياها بما قد تجترم 
أزواج داريها فمن تلوم 
قد رجعت من بعد هذا القيل 
بطلقة وأظهرت توبتها 
تبسمعثة موضكا متا 
فزعمت بعد انقضاء واقعا 
الابتوبة لها تحقق 
حتى لقد صدقها الحليل 
مفارقا ما بينه وذى العلى 
ايه أن يمسولا پاب 
وآنه دام عليه واستمر 
كذا مع الله عليه يلزم 
بعد طلاق من حليل صادر 
من بعد ما بالائقة أقرت 
إن لم تبين صدق ما قد تنطق 
فى عدة بأشطغهر تكونا 
كتين أو واحدة مفترقه 
يأنه كان لها قد راجا 
وقد درت تطليقه من قدم 
من قول راجعتك هذا الفعلا 
كان له يردها فى الوكر 
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بالشاهدين لو بذا لم تعلما 
ولم يخبرها بتطليق فلا 
إلا إذا ما الشاهدان أخبرا 
ويعضهم رخص إن كان الخير 
ومالها تصديقه إن قال قد 
وبعضهم رخص فى التصديق له 


وجائز فى حينهما التزوج 
وقيل إن أخبرها من شددا 


وإن يطلقها بعلمما وقد 
إن كان قد أبلغها مع الورع 
وكالقتى اقتقساق مسن شسيياة 
وما لها تمكنن من حلفا 
إن يففاق 4 ذا كا أو رعا 
بروبة متها لذآك افع ل 
ورخصوا بكل من تصدق 
وإن يكن قد ادعى الفعل خلا 
ويعض هم رخص أن تحص دقه 
باته كنذا كا لآ بقل 
فإن درت بغ له خاتمتنع 
وى الطلاق والظهار إن يكن 


وإن لها بالارتجاع أعلما 
تمكننه نفسها وإن علا 
لها برذ وله قد خض حرا 
بالبت والرجعة ف وقت صدر 
راطا ولق اا 3[ الولد 
إن كان ذا أماتة أن تق له 
ولم يخبرها الشهود الأمنا 
فإنها بقولهم لا تشغ تغل 
لها يمن تريهده وتخرج 
لو أجل اعقدادها قد ننفدا 
وجاز مج حليليا تتطلق 
غاب خمالها زواج با ةة 
بأنه فى عدة لها ارتجع 
فى رجعة الشخشلق والفداء 
بظلفة أو بظه ار وضسفا 
اة قعل 5اك فة ٠وو‏ ا 
أو خبر من الأمين العذل 
لو ماذة لو آأمية وطق 
إن كان ذا أمافة وذا ق هه 
على طلاق أو ظهار وصفا 
أو تعلمن أنه قد فلا 
منه لتكفير من الحنث يقع 
علق ه۹ لقعلل ثىء قد رركن 
نآقة ىء آم لاما قعل 
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عالأميال أن السو قف ل 
وإن يكن بواحد من ذا حلف 
ورخص البعض له يصدق 
وإن يكن بذاك يومآ حلفا 
غلا يتريما إلى أن يدرى 
ولا يصدقها مع ادعاء 
وقيل إن ن أمينة فقد نقل 
وحالف به لشخص فى الملا 
فلو مص قى لله الحليئل 
أو بعلما بآنه قد خملا 
باع ل يف ريا الي 
وبعضهم رخص أن يصدقا 
لو غير ذى أمانة لكنه 
فليس للزوجين مما حصلا 
قبل مسيسهم ولا يعلما 
فيحصل المسيس منه بعدما 
ومن اة ار ,هن واخ دة 
وجمع التساء حين طلقا 
فإن يشا الرجعة فالتفريق له 
وإن يكن مفرقآ ف الطلقة 
وجوز القطب يأن يراجعما 
كل اة وج نها 136 إذا 
وإن يكن واحدة قد طلقا 
أو أنه واحدة قد عينا 


حتى يصح فعله وینجلی 
بها لا تداق ما وك 
بأننى لذلكم لم أفعل 
آميقحة ولعة إذ فطق 
بأنها تفعل ما قد وصفا 
خملل ولق اة اقش اء 
تصديقها ورک عن ٠‏ الأول 
أن يفعان لذاك أولا يفلا 
ولا الفتقاة فى الذى يقول 
ما قاله أو أنه لم يفلا 
أن يعلما يفل أم لم يفعلا 
إن قال ما فعلت ذاك مطلقفا 
إن غاب عنهما ولا يرونه 
تماسس مخاافة أن يفعلا 
تله داك اللذى تدا 


ا پا فى اة 
بمرة لو الطلاق أوقعا 
فادى يراجعن على هذا الحذا 
ولم يكن عينها إذ نطقا 
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صار على كل هنا منهنا 
مفرقاً فهن عنده على 
يجوز القلب كه الزات 
والرد والتزويج جائزان 
رشان من العا ف اليجمة 
لأآنما هيرائها قد وقعسا 
إن هلك الزوج عن الحليلة 
ولم يجوزوا النكاح فى المرض 
وإن تكن قد مرضت وراجعا 
وإن يكن بين الفاليطين أتى 
فأحضر الشوود أن الغانيه 
وبعد ذاك بان أن ما نطق 
ولو دشا جنها :فما من حرم 
ورجل زوجته قد طلقا 
وة 185 افد أنها ممية 
أى لم يقل معه بطلقتين 
إن کے ف سسا ی کا 
قال الثمينى وى هذا الأشر 
التكاده برجعة ق الخال 
بأن الاثنتين يعنى يهمسا 
طت بوذا يجوز ل ال رر 
والذكر للمفات بالتمام 


فى مرض وصحة الأبدان 
تھے حافزة فى ازاف 
لها ولو كان لها ما راجعا 
وهى على عدتها الرجعية 
لأنه إدخال وارث عرض 
فى مرض صر لدينا واقعا 
قول وقد ظن طلاقاً الفتى 
عندى بطلقتين صارت باقيه 


باثنتين هكذا قد وضعه 


فهى حرام لا یری ملاذا 
بحث إذا ما قال ذاك فى أثر 
لظاهر المراد ف المقال 
تطلنةك إن خنما تكلم 
من قولهم ى المذف للموصوف 
فكيف يلغى مثل ذا الكلام 
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بياب به أذكر للإحصان 
وذلك الإحصان ف اللفات 
والامتتاع من فواحش تجى 
وهو بوضع الشرع كون من عقل 
يمكن وطئه له زوج عقد 
فيحصن القر الكبر السام 
5 للجمماع حرة كذا 
وهى كذاك تحصن للرجل 
قال وذا القول الذى هنا ذكر 
وهو مقال جابر ويشترط 
لو فى محيض أو نفاس أو دبر 
أو افع مسار كان أو البللء 
قال الإمام القطب بعضمم نقل 
قال وإن من لشىء حفظا 
ووجه من للم فى ذاك اشتري1 
يكون كالعازب لا كالتناكح 
ووجه من لم يشترط أن الفتى 
وظاهر الأول أن المقذا 
قال این بوه فق انق الور 
قد أجمعوا بأنما الإحصان لا 
وذلك المس الذى به يقع 
فقال بعضهم غيوب الحشفه 
وقال بعض كل مس بذكر 


ويطاقن أيضا على التزو ج 
وكان بالغاآً فتقاة أو رجل 
عليه عقداً جائزا ليس يرد 
ذو العقل من عيب عليه يسلم 
اقا بال على ع ذا 
لو لم يكن مس ولم يكن دخل 
فهو الصحيح عندهم والمعتبر 
أو فى اعتكاف أو بإحرام صدر 
أو أنه فى غير ذاك جائى 
فى أول القولين إجممساعا حصل 
فحجة على الذى لم يحفظا 
بآنه ما دام لم يمس قط 


كون تالخد إا امسن خيلا 
إحصانهم فيه الخلاف قد رفع 
فى فرجها كاملة على الصفه 
فى جسد منها فمسا يعتبر 
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وقال بعض كل مس باليد 
وقيل مس الفرج منها بالذكر 
ويحصن الحر الإما ويختلف 
والطفل لا يحصن للبالغفة 
وقيل إن الطفل أيضا يحصن 
وبعضهم يقول في البالغ لا 
ثم الكتتابية للمسلم لا 
والعسنة يعميحيق 'الإماةوالإها 
كذلك لرك اا حمسن 
وضابط الأمر بان الأنفلا 
بدون ما عكس ومقنول ومن 
وتحصننهما ولا يحصن قط 
والخلف ف اتخصي فيسل يعسن 
وذات رتق زوجهًا لا تحصن 
وأن أقر أحد الزوجان 
فمذهب الأصحاب أن السزاتن 
لأنما الوطء بتلك الغلوة 
كذاك من لم يشترط للمس 
وف مقال عن سوانا قد أتى 
وقيل من أقربالمس فقد 
والخلف فى الإحصان قيل يبقى 
رك لا يقافر ايوق 
وإن تكن فى عدة من رجعي 
وإنما الخلاف بعد الانقضا 
والطفل إن يعقد على بالغة 


فى الفرج بالشسهوة والتعمد 
لو لم يغب رأس القضيب ف النظر 
هل تحصن إلا ما الحر وتفف 
كدنك المجنون للعماقلة 
بالغة كعكسه إذ بينوا 
تخضنةه الللقلة لو يهنا خلا 
امعو خلفا لفقل كذ 
تحصنه بدون خلف علما 
مشسركة وعكس ذلك بيقلوا 
بحصن للفضول حيثما علا 
يكون مجبوبا لحرة حصنن 
مستاصل كذاك عنين سقط 
وقيل لا يحصن وهو الأحسن 
بالمس لكن ينكرن الثاني 
يرجم من ذين بلا تواني 
قد كان ممكنا لمم بحالة 
يكون عنده يدون لبس 
أن لتس اعفان يذاه ها 
أحصن بالإقرار منه إذ وجد 
لو يعد موت وطلاق حقا 
يختار للبقاء فى الإحصان 
فإنه باق هنا بالقطع 
هل هو باق حكمه آم قد مفضى 
كذلك المجنون بالعاقلة 


4غ — 


وافترقا بأى وجه واحتقلم 
من يعد عدة ولا زوجة له 
فقال بعض تحصفن لهما 
وتيك اة عد ارما 
أنهما بذاك قد تحاصنا 
وقيل لا إحصان إلا ان يكن 
والعبد أيضآا هكذا مع أمة 
وقيل ف المشرك والمشركة 
فيجادان لو هما تزوجا 
فلو زنى عبد ومثله الأمه 
ولو هما تزوجا وقد نقل 
وقد روى للمالكية الأول 
بأنما المشرك يجلدن ولا 
قال وقد يرده ما قدرربسم 
شخصين من يهود كانا أحصنا 
من الى اتا فلكم 
لزما 
وكان مأموراً بأن بتعا 
أتى نزول ناسخ القرآن 
بقوله سبحانه واللاتى 
ولم يفرق بين من قد أحصنا 


وذاك تنفيذ 


كذا أبوا إسحق عته آثرا 
من إنما الرجم على الزانينا 
وإن له قد طوعت ينكل 


ذا الطفل أو أفاق ذو الجنون ثم 
من غيرها خالخلف فى ذى المسأله 
وقيل لا إحصان فيما رسما 
ق اترك عا ثم جمد اا 
لو كان فى الإسلام منها ما دنا 
قد مسها من بعد إسلام زكن 
من بعد عتق فى خلاف مثبت 
إذا هما جاءا يفمل الزتية 
كذاك ف العبيد أيضآ خرجا 
فجلده خمسون سوط لزمه 
ذاك عن الديوان قطبناً الأجل 
ومعظم الأحناف عنهم قد نقل 
يرجم والتأديب قول نقلا 
ان النبى المصطفى كان رهجم 
وقد أجابوا أن رجماً قد عنى 
بحكم توراة لديهم يرسم 
علييم يما لديهم قدما 
حكما بتوراة لديهم صدعا 
ثم أتاها النسخ بعد آن 
يأتين الفحشاء والعورات 
وغيره كما لنا قد س ينا 
كمثلما عنهم أتى مسطرا 
من شرطه إسلام من يزنونا 
أكره يقتلن ولو لم يحصنا 
وقال نشقن الفامساء بقح 
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ينه 35 TEE:‏ 
وجلا إن اسرد يخ الا 
قصال ممق : ااام اا اا 
حتى لقد أولج فى الفتاة 
شخصسوى السلطانمن هذا اليشر 
ما القسساة فى لا قد د 
وهى تحد بظهمور الحمل 
وإن تكن قد تدعى للغصب 
لأاشيهين إلا إذا هنا وجا 
أ اسغناقة بال القصير 
ومن يكن لامرأة تزوجا 
اقا محمرمة أو كان 
أو ذلك التتزوييج قاس ےا ظهر 
وإن هما تزوجا بلا ولى 
وقد حكى القطب عن ابن المنذر 
أن لا يكون بالنكاح الفاسد 
وعن أبى ثور خلاف بيتا 
لأن الفاتحمة :فق الحكم الأتم 
من الممور ولوق الولد 
ومن يكن راجع للمطاقه 
وقيل لا يحد إن لم يعلما 


أده ألذى عليه فرش 
إن مشركا قد كان أو موحداً 
بأنه إن ينتشر منه الذكر 
فالمد لازم لذي الصفات 
إن كان مجبراً له أن يفعلا 
خالمد ما عنه محيص ومفرا 
إن كان إكراه وغصب يبدو 
إن لم تكن غريية من قبل 
فى ذاك أو للكره أو للشرب 
أمارة مثل صياح قد بيدا 
أو ببيان كاشف المستور 
فمسها وبعد ذاك خرجا 
زواجه بلا شوود بانا 
بأى وجه منعا فيه المقر 
يكون إحصان ولو قد دخلا 
غفى التحاصن اختلاف الأول 
اله كه لجسي ف الاين 
أو شبهة إحصان كل واحد 
بأنه بذا يكون محصنا 
حكم السحیح ف جمييع ما لزم 
حرم ربيية لزوم العدد 
إق أخرعوا العحود بالق مهات 
ثلاث مرات يحد عن ثقة 


وم ة#ا[اسلاسل الذعبه) 


حت 886 امه 


باب به أذكر للعمان 
وهل يخص ذاك بالإأمام 
وهو بوضع اللغة المأثوره 
وشرع اليمين من إنسان 
ونفى نسل ويمينها على 
فإن رمى حر كبير سام 
بالر فال ان ما بتهما 
كأن يقل لها زنيت أو زنت 
وهو سواء قال مع فلان 
آق فال :انی فيد رایت ذكرا 
وإن بقل رأبتها تمددت 
أو أنها قد ضاجعته أدبا 
وإن يكن قال لها يا زانيه 
آوذهيت آل آين هذى الزافية 
فإنه يحهد لا يلاعن 
فإن يكن عن اللعان نكلا 
وإن رماها بالزنى وقال قد 
فإنه يعمد ف قولهم 
ويدخئن ف الرمي بالزناء ما 


ليس بابنى قط لكن زعموا 


إلا إذا بحيضة يستبري 
وذا هوالمشهور والبعض يرى 


وقيل لا يشترط الاستيرا 


إذ ذاك من توابع الإحصان 
أولا خلاف جاء للإعلام 
قلعن کل أدهي غيره 
على حليلة يفعهل الزانى 
تكذييه فيما به تقولا 
ذو العقل زوجة كذاك تعلم 
به ككاينا المبين حكما 
أو نحو ذا من كل قولة دنت 
أو قال من شخص من الذكران 
فى خرجها ما زاد عما ذكرا 
تحت لحاف وله تجردت 
لأجل ما كان إليها نسبا 
أو جاءت الزانية المداجيه 
أو تح و ذا من.الآموو الدانية 
وقال يعضهم لعانن كائن 
فها هنا الخد عليه جعلا 
جاءته من قبل زواجى بأمد 
وليس ف ذاك لعان يعكم 
إن قال ذا الابن الذى فيك ارتمى 
أن لعان الحمل ليس يحكم 
ودوتها فلا لعان يجري 
ثلاث حيضات لها قد قدرا 
فى اللعن من حمل بها قد قرا 


حت 840 


وقيال لا لاق اف الفعحال 
ويوقع اللعهان نص الأثر 
بعد صلاة العصر والإمام 
مستقبل القبلة فى نص الكتب 
فلو بغير مسجد تلاعنا 
أو عند غير منبر قد رفعا 
أو ق زمان غير ما قد ذكرا 
فقط عن أمر الإمام الأمثل 
لكان ذاك الأمر جائزا ولا 
وقيل تغليظ وجوباً مشترط 
أقل من يحضر فى ذا الال 
وذاك مبنى على قول هنا 
وقال فى الإقرار بعض تكفي 
وان تراضيا بمن يلاععن 
لأن فى اللعان تغليظا علم 
ويستحب أن يكون أقرا 
وهكذا يندب تخويفهما 
اا الخ ةفاسح 
تقال للمحراةرطرا و الول 
هذى هي الموجبة العذابا 
وكاب سكو الدفيعا لحف 
وأصل موضع اللعان فهو ما 
تلاعن اليمود وسط البيعة 
وهكذا فإن يكن زوجهما 


إلا إذا رأى زنى فى الال 
فى المسجد الجامع عند انبر 
يحضره وعنده ام 
وذاك تغليظ عليهم مستحب 

أو فى سوى الجامع ذاك كونا 
ى قل وهت المضر كاك اشا 
أو شاهدان ها هنا قد حضرا 
أو نحوه أو غير ما مستقبل 
أربعة فق عد ايهال 
السا القبرار فق امبر ال 
إلا إذا جاءت من الأربمة 
فبهادة اع مد إن ميق 
يما قاو لمان کاو 
غینبغی أن يتولاه | 

خرض وأولى أن يكون العصرا 
مع خامس اللعنات ممن حكما 
مع لعنة خامسة ويتصل 
مع لعنة خامسة إذا وصل 
عليكما والويل والتيايا 
من العذاب يوم يؤتى بالصحف 
بعظمان من مكان قد سما 
أما النصارى فلدى الكنيسة 
لم یک من جنسهما بل مسلما 


46895300 سس 


اللمان 
وعند من بثيت ما قد رسما 


وذاك عند مثبت 


وقال بعض قومنا إن تمتنم 
فإنه ا لا تجبرن يبنى على 
فإنها لا تجهلدن أو ترجم 
ثم ترد بعد ذاك الخال 
لأجل ما خيانة لها جنت 
تسرك لال بال 
بعك مكل لحر قافلة آلا 
أنى فيما قد قذفت زوجتى 
اريم ترات وق الكام اة 
عليه إن كان عليها كاذبا 
ثم تقوم الخود بعدما حلف 
أشهد أنى لست بالزانيتة 
أربع مرت بلا زيادة 
إن غضب اله على منتقم 
وبعدما أبدت له من الكلم 
أن غضب انه عليك إن يكن 
وإن يك الرمى بحمل أو ولد 
اقتال سس سذعزا-عن الوق 
E‏ ايسا فر اليل 
وك بوت نيد اح 
عن قوله أشهد فهو قد ورد 


وإن تكن قد ذكرت للعنة 


وثان في كتائس وفي الب 

ما بين أهل الشرك والكقران 
ما بين أهل الشرك مع من أسلما 
ذات الكتاب من لعان قد شرع 
أن القكفساة لو قرت فقلا 
بل أدب كان عليها يازم 
لأهل دينها أولى الغلال 
لزوجها المسلم حينما زنت 
كقفاله على عمو المسجد 
أشهه بالله ومالهتلا 
به لصادق وما من فرية 
فلعفنكة من خن العلىئ والعسوة 
وقد تناهى لعنه مستوعبا 
وتحلفن كمثلما قبلا وصف 
وأن زوجى كاذب فى القولة 
وتعندها تول :ق الكاسة 
إن كان زوجى صادقاً فيما زعم 
يزيد فوق ذاك من كان حكم 
زوجك صادقاً عليك لم يمن 
تحذلك لقال كقى ليود 


اموه 6 بدت يا 

رع علي السب عدا ا 
فى الذكر فالتغيير ليس بالأسد 
أو غضلا يذكر فى الخامسة 


for —‏ ا 


اام اط جه فان تطل 
وان aE‏ 
قال الإمام القطب والواضح 

فيما نسيته “ا 7 
وجوز البعض من الأعيان 


يقول إن البهء فى الكتاب 
ای زوجته إذا عتى 


وقد ۴ من الم ان وانحرف 
وإن يكن لحمل اسان 
إن اللعان للفتاة لا ي 

مخافة من صم الال 
فالمصطفى بين أخى عجلانا 
وهى بحملها كما دالئفة 4 
إن بأ بان حمل وکا قد حكما 
وإن بعض من مضى أجاب عن 
إن على اللعمان قد ترتب 
من فسخ زوجيتهم وحرمة 
وصورة الحديث عع وير 
وإن رمته بالزنى فاتج اد 
ولا لار ن فاللعمان عينا 
وإن يلاعنها خيان بعد ما 


يعيد قولله كما تقدما 
كانا ومازالا من المكان 
بلا إعادة لباقى الحلفة 
فكله يعييهه ولا يفل 
تلاعن فلا لضان ليما 
هذا بأن يقول عند الحلف 
قذفتها به لذا قد عرلا 
أن تبدا المرأة باللعمان 
بالزوج لم يكن على الايجاب 
عن الان مثلما كأن أتسى 


واسسير ذاك من أمور جمة 
نادرة فر ت ف الأفر 
حداً ثمانين بكم العدد 
إن يکن الزوج رماها بالزنى 
بأنها محصرمة لن رمى 


{to‏ لسلس 


أو حرمت عنه بوجه عرفا 
يجلد للمد إذا لم تكن 
وصح أن يلاعن المطلقه 
وقيل لا يصح لو فى العدة 
وذانك القولان فيما إن رمى 
بل إن رماها قبل أن يطلقا 
والقطب قال إن رماها قبله 
لأنه عن اللعان رجعا 
فإنما تطليقه لها كمن 
ويعد تطليق الثلاث لا يصح 
على اتقفاق منهم كذاك لا 
وذلك اللعان ف نفى الولد 
وا إن رل ما 
وإن قكن قد ولدت أولادا 
أو ولدتهم كلهم بمرة 
فإنه يكفى لعان مفرد 
كمثل هن لما ضرارا قذفا 
وشل من يفده اجان الى 
فإنه ف الصالتين أيضا 
وى كن ابه اقح ان 
حتى أتت بولد خلا يعمد 
وغير جائز له أن يقصدا 
إلا إذا ما كان قد غشاها 
بحيضة أو أنه بأكثرا 
وما له أن تقد اللسانا 


أو ذات زوج قبله قد سلفا 
قد صدقته ف المقال البين 
فى عدة رجعية معلقه 
وآ قول لحر الآمنة 
بعد الطلاق أوله نقدما 
فهو الأحق بلعان حققا 
اق لحان بهة ا قط 
وحكمه حين الطلاق أوقعا 
لعانه وبعد تحريم وضح 
لعان مع بينونة فينعلا 
يصح لو من بعد ما قد افتقد 
صح اللعان بعده وثيتتا 
وكان غائها وبعمد عدا 
ولم .يشي بل إته ي العا رة 
لو كانت الأولاد قد تعهددوا 
على الزنى فواحد له كفى 
وابنها مق و للد 
يكقى لعان واحد فيمضى 
حاكمئنا لكنه تمهلا 
هذا بأن ينفيه بعد ما ولد 
لعانها إن شاء ينفى الولدا 
وبعد ما قد جاءها استبراها 
وبعد ذا تزنى اليهما نظرا 
فی خناهف] ل زل كاتا 


عه 68 حت 


فالماء قد يسسيق حين يندفق 
ولابشبهغيه إذاا بيدا 
لأنما العرق كما قد قالوا 
ولآ لوط الفخ ةذ لحتس ال 
ولا لوئكه بلا أن ينزلا 
وبين إنزال ووطء لم ييل 
أى فى قضيبه فيخرجنا 
1 يكن بينهما بال فله 

ن تصادقا على نفى الولد 
3 اذا فة كو لاما 
إلا إذا جه الاق 
على مقال ححاء أو زمان 
أما اللعان بالزنى فيقصده 
وإن يكن الحليل أعمى يعتمد 
وفيه آيضاً قال بعض لا يصح 
إثى اللفرجين شد مسبت 
أما لدى المكم فإن يكن نسب 
وة الإ ام الان 
کان يصيراً أو ی کون ذا عمى 
ف ذى الععمى أى قوله مسست 
ومن رمى بعد ثلاث ثبتت 
فانه يجلد حد من قذف 
ومن رمى لطفيالة مجنونة 
وقال بعضهم ثمانون وقد 
بدون تفريق يكون لدم 


وذاك لم يشيع به متى سبق 
لو هيناض. وهو كان الس دا 
ينزع والأمر له احتمال 
وصول فرج حالة الإنزال 
بأن يكون قبله قد أنزلا 
أو ممكن بقاء شىء فى الممل 
مع وطقه ذلك يمكننا 
أن يقصد اللعان فى ذى المسأله 
فإنه لا ينتتفى ويبتعد 
مآ على ا هور فبا ويا 
بمدة من حينما كان دضل 
اذا رأى الزنى بعين يشهده 
على يقيئيه ومنه يسستمد 


إلا إذا ما قال قولا متضح 


لها الزنى أو قد نفى ابنا يدب 
يقيم بينهم بلا توانى 
إلا على القول الذى تقد 

فرجيهما وأننى وجدت 
بينونة أو بعد حرمة أتت 
وهو ثمانون من الذكر عرف 
خأربعون جدده للفرية 
قيل عليه أدب لذا فقد 


— {0٦ 


كذاك آلو رماميسا يدون ,ميا 
ولا لخان آبدا لطفلة 
والمتلاءنان مهما اخترما 
فيمسك الباقى عن اللعان 
وقيل لاا يمسك بل يلاعن 
وقال بعض إن من لم يشرعا 
ومن يكن على اللعان قد شرع 
وإنى أقول إن مات الرجل 
أى إن يمت من قبل ما إن يكملا 
وإن تك المرأة ماتت خالققى 
ماو اسان اوسا 
والقطب قال بل وقوع الفرقة 
قال وتفريق الذى كه E‏ 
عن اجتماع عقب اللعان 
كمثل أن الحال ليست توققف 
من العلل رقي الان 
والمصطفى بعد اللعان فرقا 
وتحعرمن أبداً لو زوجت 
وإن من لاعن ثم قد رجع 
إن كان زوجآ ويحهد للزنى 
بأن اقرت بالزنى فترجسمم 
وإن يكن رمى لما ثم وچ 
يفرقن بينهما على الأصصح 
وهكذا إن رجع الزوج وما 


تزوج أو كان للطنفل رمى 
كذاك لا لحان للمجتونة 
قبل تمام اللعمن شخص منهما 
ويأخذن ميراشه من فانى 
ومالهإرث لذاك كان 
عي لامتاق وارث مق مرا 
فما له إرث لأجل ما صنع 
فإنها وارثة ماحصل 
ليس له إرث لأجل ما أتى 
قد تم فرق الإمام لهمما 
قد تقع الفرقة ما بينهما 
بتنفسر ذلك اللعمان تمت 
فإنما ذلك حجر لهما 
لأجل ما قد عقد الزوجان 
خرقتها على طلاق يعرف 
وذاك فى مذهبنا المصان 
بينهمها بدون أن يطلقا 
سواه بعهه وعنه خرجت 
بحد حد القذف للذى صنع 
ان يكن الراجع زوجة هنا 
وفرقا بلا اجتماع يالام 
عن قوله قبل لمان قد وقح 
وقيل لا تفريق ها هنا يصح 
تم اللعان ها هنا بينهما 


لالاهةة — 


وإن على المرأة بالزنى شهد 
فول يلاعن الحلييل ويعد 
بوا عو المفسبان ك الخيوان 
أو أنه أجوز هم فتر جم 
ومن يلاعن حاملا فما تلد 
من زمن اللعان لا ما ولدت 
غباللمان ينتفى ذاك هنا 
قالوا وأما ما أتى للأطمهمر 
محل إن كان لم يلاإءضنا 
فا لصطفی فرق ما بينهمما 
لما انتفى مهه الحليل دون ما 
قال بذا أحمد لكن ذا يرد 
عنه وعنها ولو استلحقه 
قال الإمام القطب فى هذا الخبر 
أن ليس مشروطاً لنفى الحمل 
باه مسن لزي پل يكقسقى 
قال وما أطلقه ابن جعفر 
غذاك محمول على ما جاء من 
أو آنه لتفيسه ترفن 


وقيل ليس ينتقي إذا دخل 
° عقذ أو من الدخول 


ثلاثة والرابع الزوج الألد 
أصحابه إذ ذاك قذف قد يعمد 
وللثمينى الرفييى الشان 
بذاك واللعان لا ينبرم 
من قبال بيبخ ةا لله وله 
لو لم يلاعنها مسوى على الزنى 
الابن للففراش نص الخبر 
عليه فهو لازم له هنا 
والفدق الآقن ها والزمآ 
إغادة اللعن لنفى مما 
أن اللعان للزنى لرفع حد 
بعد لان كاككن لحقه 
ولالسنة واف هة إن جف 
وتكره ريم 3اك ليان 
بأن يقول ليس منى إن نفى 
من أن ابنها لما ف الأثر 
بعد شهور ستة منذ التعن 
فذاك لايازمهكمامضى 
حمل بها والزوج كان دخلا 
على الزنى وينتفي عنه الولد 
بها وكان بعد ستة نزل 
على خلاف بينهم منتقول 
بها فيان الحمل فيها معتلى 


— 0۸ 


فآتكر اأومال طبلا .عن 
فإن يكذب نفسه أو هلكا 
فالاين لاحق به وآلزما 
ولاتزوج أبداً ملاعنه 
لای نا ییاد عر 
إن حاملات کن أو يضغا 
من بعد وضع بثلاث حيض 
إذ فرقة خروجهن جملا 
وقال بعض يتزوجن إذا 
قيسآ على حال الطلاق والعدم 


وينتفى بعد لعان كائن 
قبل تمام للعان سكا 
صداتها والآزث: ما مهما 
ومن بتحريم تكون بائنه 
عن دينه للشرك فيه ولجا 
حخماا بهن تنم بعتددفا 
فبالثئلاث الاءعتداد ينقضى 
بدون تطليق وموت نزلا 
وضعن حملهن حالا عند ذا 
فالاعتداد عند وضهها يتم 


ما يحل للرجل مطلقته 


ومن يطلق زوجة ثاثا 
أو آنا قد خرجت بالإيبلا 
خلا تمل الحار ل الأول 
والشرط فيه الذوق للعسيلة 
وذاك إن تغيب خيها الحشفه 
وعن ختى مسيب منقولا 
بالعتقد إن طلقا للاول 
ورجح القطب المقا الأولا 
ولا تحمل إن أتاها فى الدبر 
كذاك بالتزويج مهما فسدا 
كذاك أيضآ بنكاح لهما 
تحمل للأول بعد فرقة 


لو اء 3 ان غاا 
من بعدما قد قضت التأجبلا 
أو تنتكمن غيره من رجل 
منه ومنها أى حصول اللذة 
لو عدم الإنزال فى هذى الصفه 
تحعل إن لم يقصد التحليلا 
لو لم يكن مس ولما يدخل 
وقداعؤاة للجماهير الأولسى 
لو أنه قد غاب رأس من ذكر 
فإنها ليست تحمل آبدا 
إن بفسخاه إن أرادا يهدما 
من زوجها الأخير أن بطلقة 


حت شق" 


أو بخيار أو بخلع أو فدا 
ثم تكون عنهه أيضا على 
ثم الحليل باتفاق يهدم 
ف 2 و e‏ 7 5 | أن 


وغو محال اسر حبر الثمة 
وأول القولين يروى عن عمر 
ومالك والقطب أيضا قالا 
فإن لما بمرتين طلقا 
فمن بأول يقول فهيه 
ومن بقل بالثان فى ذى المسأله 
والمصطفى قد لعن الحللا 
كذا محللا ولى العقدة 
وکل من كان بذاك غافنا 
وذاك مهما قصدوا التحليلا 
وكل من لم يقصدنه منهم 
ميا وس ھا ع تسن 
قال فتى الخطاب فيما نقتلا 
وامرآة قد حلت لكنت قد 
وجائز لن لما قد طلقا 
يعقد تزويجا لها ويأمرا 
وبدخلن فى ذاك قصداً لتعل 
له ولا لهسا كذاك الخود حل 
أى آنا جاز لهسا أن تضمرا 


وكل ما عن زوجها قد أبعدا 
ثلاث طلفات كمال قد خلا 
تلك الثلاث والخلاف يرسم 
ثم يردها الحليل السابق 
وقيل تبقى بثلاث وافيه 
وعن شريح وأبى حنيفة 
وعن معاذ وابن محبوب الأبر 
هذا هو الظاهر عندى حالا 
وغيره تزوجت وفارقا 
تكون معه بثلاث باقيه 
تة رک رق له 
ومن له التحايل أيضا فعلا 
شوهودها وأهل تلك المرأة 
دا رقى بالفعل عبار أكما 
فى فعلهم وعولوا تعويلا 
فإنه ف فعمله لا يأشم 
فى فعمله ذاك ولا من طمن 
لو قد أتيت بامرىء قد حللا 
رجمتهم كذاك عنه قد ورد 
أن يأمرن وليها المحققا 
نواه أن ها لى اش 
له بلا أن يظهرن ما فعل 
فى ذالها ما كان حلا للرجل 
فى قلبها مع عقد تزويج جرى 


ع و ب 


تائم ا إن فارقت: للق نى 
وإن يكن قال لها أم حمد 
وقد قفى الرحمن بالططلاق 
فإننى إليك بالنكاح 
ان لم تكن بذا النكاح قصدت 
وإن بك الزوج الأخير قصدا 
فإنها قد قيل أن تفارق 
ولم يكن عليه من سؤال 
هل قد أخذته بوعد من قدم 
وإن يكن يتفق المحلل 
بدون أن تدرى الفتاة ما حصل 
وإن يكن تزوج الحلل 
فما لحه يفسها كاد ولا 
وإن افا كاله سداق يلزم 
وقيل إن تابا يجوز لمما 
والبعض بالتحصريم فيها حكما 
وإن يكن لم يقصدن إلا قضا 
فما نری عليه ف ذا حرجا 
وإن يكن أراد أن يقضى الوطر 
الم ا لان 
فواهب عليه أن لا يقربا 
إن كان لم يدخل بها هذا الرجل 
ووجمه بأنه عقه نهى 
وال ن وة الك ال 


عادت إلى الأول باطمئنان 
إن أنت بعدى قد تزوجت أحعحد 
بینگما مسن بسد وافتراق 
أعود ما فى ذاك من جناح 
تكدلة الأول واف فخت 
تقحلة وما اذا 
حلت لذلك الحليل السايق 
لها لمجا يعرفن الخال 
آم لاهفاإق ذاك شىء ما لزم 
مع الذى كان له يطلل 
فإنها بمشل ذاك للا تمل 
والابن ابنه وليسست تحرم 
إقامة على نكاح أبرما 
لذلك القصد الذى تقدما 
أوطاره كعاير دربا مضى 
إن شاء أن يمسكها أو يخرجا 
منها وقطيلا قذا مما حجر 
تكون فى تطليقها بعجهل 
منها وأن يتركها مجتتبا 
ولا بعيد للمسيس إن دخل 
فتلكم توبته لذي العلى 
عنه وأن توبه فى تركه 
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وإن فى إمساكها منعآ ظهر 
وذانك القولان مبنيان 
وكان قد قال بذا فى الواة 

وة ای عن مالك وأحمدا 
وذاك بتي على فمسساة مأ 
وذلك النكح فى التسمية 
فإن يكن قد مسها وقد دنا 
وإن يكن لم يدخلن بهافما 
ومن يقل بالأولين جملا 
واستظهر القطب بأن لا تحرما 
مالم يكن نواه من يحلل 
وتوبة المرأة مما قد وقع 
وأنها ليست تود أصلة 
ومن يقل توبته أن يمسكا 
إن توبيها أن تعتق د 
للأول الذى لها قد طاق 
وإن من قد رجعت الأول 
فليزهرا لفعلهمم وليهجرا 
ولا يفرقن مابينهما 
فإن بعض قومنا قال تمل 
وهو مقسال لأبى حنيفة 
ولاحتمال أن ذاك الثاني 
قال وف التاج يفرقناًً 
أى بين من أحلها وبين من 
وكل هسه ]13 ھا وة 


يقول 


عما أراد من قبيح قد حجر 
على ثبوت العقد فى ذا الشضان 
أبو حنيفة ممآ والشافعي 
بآنما العق اق 0 
عنه نهي كذاك عنهم رسما 
يدعى لديهم بنكاح الدلسة 
شميره نا هسنا كسما رن 
لها من الض داق نقىء لزما 
نصفاً لما إن كان ذاما دخلا 
أو أق 15 كان جوصحة نیش 
إذ الطلاق دة امحل 
أن تفقتدي بما عليه ت 

الا أطال البذلا 
لما ولا يخرجها اذ ملكا 
بأنها ليست تعود للأبد 
لو .ذلك الفساقى اهنا قد فارقا 
بعد فراق كان من ممالل 
ورد معروفهما إلى الورا 
لما هناك من خلاف العاما 
لأول'او عتد قصد قة. تال 
روى لناذلك قطب الأمة 
لم يقصد التحليل فى ذا الشان 
ما بينها وبين ذين هنا 
لةه خلت عند سه کو رک 
بها فيعطيها الصداق أكمعلا 


لاجم — 


ولا يجوز للذى قد حللا 
وإن يكن دخولها ما أبدى 
والخلقه ق القفريق قال يعض 
وقال يض لفاك اة 
حتى أتى قول إذا املس بدا 
وإن يك الثاني لتحليل قصد 
أو قصدته دوقة ففييه ما 
ومن يكن راجع من منه اختدت 
أو أنه بها تزوجا عقد 
فليهجرا كذاك مم تهديد 


بدون أن يفرقا أيضا لما 
خجاير والبحصر عنهم وردا 


وسن كالطلاق ذلك القدا 
فى حال طهر لم تمس خبه 
وإن خلا الثائى بهذى الخود 
ومجلس وأثبنتا للمس 
لأول إن لم يكونوا قحصدوا 
وقيل بل تحعل بالزوجية 
ولو بإقرار من الفتاة 
وإن يك الثانى بوطئها أقر 
أو قد آقرت بمسيس قد حصل 
وإن تقل لمن غدا مطلقا 
لد تزويدت ساك رجلا 
وقد تناهت عبدتى فليس له 
اففان كدان بالعقد_الأتم 


يقيم عندهما إذا ما دخلا 
يتوب وليجددن العقدا 
يكين بالللئق عي الزفضى 
يفرقا بلا طلاق يبدي 
فإنها تعرم عنه أبدا 
بدون ما قصد لها فى ذا وجد 
كان مق الخ ات قد ديا 
ثلاث مرات لها تعددت 
من قبل ما إن تنكحن عنه أحد 
ورد معروف لهم سلديد 
فيا مق اغاق بين السا 
ليس المواه يطاش ادا 
بأن يكون إن أتوه واحدا 
وقصصيوة ‏ عة اة 
من بعد عقدهم عن الشهود 
فاقتر ئها علق دون ال 
بذاك تحليلا متى ما عقدوا 
من بعد ما بحصل أمر الخلوة 
بنفسها بالوطء منه آتى 
خفأنكرت ها قاله وما ذكر 
وأنكر الزوج له فلا تحل 
لها ثلاث قلع العلئقا 
غبتنی أو مات عنى وخ لا 
تصديقها إلا يمن قد عدله 


وبالدخول بعده كفا زسم 


— oT 


والثان إن قال تأنه غق ةد 
لو الدخول والطلاق وصفا 
كذاك آهل جملة لا يقبل 
ولا تحل بمسيس الطفل 
وبعضهم بالطفل قد أحلا 
وأتبا تلقة إن لها أتى 
والقول بالتحليل ف الديوان 
قال وعندى فهو القول الأصح 
ولا قحل عط بال بق 
لكن .#جبوب ومقت ول تحل 
كذاك فى تزوج بلااولي 
وأقلف يحلا إذا سمى 
ولا تعمل بنكاح لم يقم 
مثل نكاح العبد إن كان بلا 
ومثل من ف عدة وان تاا 
وكنكاح حون فحنا .اده 
وكل وطء وهو كان قد حظل 
كمثل أن يوطئها يش نتغلا 
أو أنه لم ببق من ميقات 
أو أنه فى مس جد بطاها 
ولا تعمل بجماع حرما 
كمثل وطء کان فى نهار 
وإن هما كنا مس سافرين 
وکل ما كان من العمرام 


بها خلا يصدقن بل يرد 
لو كان ذا آمائة وذا وففاً 
قولهم لو شهدوا وأقبلوا 
لكن يمن راهق عند الفعل 
لأنه زوج لها قد حلا 
والخلف ف المجنون أيضا ثبتا 
جزما رواه القطب للبي ان 
لأنما ذوق العسسيلة اتضح 
5 ولس E E‏ 
وف الخصي الخلف عنهم قد نقل 
احلا بعض ولم يملل 
ى يوقت عذرة اهنا واقخطا 
عليه حيث إنه مما حرم 
إذن ولا إجازة قد دخلا 
عه حد اكان اذاه ا 
وميا فق بمواظك الشيدة 
ليس بذاته فهذه يسل 
وقد دعى للحق مع قاضى الملا 
ما يمذركن ف تة الاه 
يدرك فيه الغسل حين احتلما 
أو حضرة الناس ومن يراها 
بالذات إن كان عليه أقدما 
شهر الصيام جاء من حضار 
حلت بذاك الوطء عن بقن 
كالوطء فى الحيض وف الإحرام 
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أو فى اعتكاف أو نفاسها الوضر 
وف مقال جاء عن بعض الأول 
لكنه على الذى يجامع 
وهكذا إن جاء فى الأدبار 
إن جاءها ذلك گے ور 
وذلك التكفير للظذهار 
أما الذى كان لإيلاء وصف 
وإن من طلق زوجة له 
غماله يزوجنتها أصلا 
3 أنه عن عبده قد يخغرج 
أو أنهفا لأكتدد روجا اضرا 
وف الكتابي فليس يدم 
ولاكا ب لا بف ل 
فقد أتى للحنفى الأقدم 
والب لايخلل لو لأمة 
بأنه يحل أيضآ للرجل 
ولا يمل سيد لأمة 
إذا راغا لذي اة تيبل 
تنكح زوجآ غيره كما علم 
وجوزوه إذ غدا كالزوج في 
وإن يطلق مشرك فى شلركه 
وكات ف را ات اد 
وتعة. ذَاك انستاما قلا يحل 
آؤ اكتككنن غ تزه ' كقثلخنا 


أو أنه قد كان أيضا ف الدير 
باتلا يداك ةة وجل 
في ذلك الحصال اثام واقع 
أو كان فى الإيلاء والذظهار 
من قبل أن يوقع للتكفير 
متضح لصاحب الإيصار 
غذاك فعل ما عليه قد حلف 
إن لزم الإيلاء من ذى الصفة 
كالغ طاق ناف رومت حت اله 
ابوه فاك ق بعصالا 
غما له بنفسه التشزوج 
وفیه ترخيص لبعض ذكرا 
ثلاث طلقات تكون منهم 
السام وفيه خلف نتلو 
اه عا ا الل 
وجاء فيه بعضهم برخصة 
إن حرة أو أمة كذانقل 
للزوج إن طلقها بالبتة 
قد قال فى كتابه الذى نزل 
والمتسرى فهو زوجا لا يسم 
إباحة الفرج بلا تخلف 
بما يزيل عصمة من مل كه 
أو كان فى دينهم المرام 
اسه اهلحل ما جل 
فى غيرها من النسا متمما 


056 لس 


متمة المللقة 


باب به أذكر حك المتعة 
وهی التى يعطى الفتى لزوجته 
لكى تطيب نفسها عما يرد 
وكى يسليها بما أعطاها 
خمن يطلق غادة وما دخل 
فواجب عليه أن يمتعا 
لا إن يكن مس وفرض قد أتى 
غما لمن مست وكان خرضا 
ولا لمن مست ولما يفرض 
وقال بعض العلا للمرأة 
أى مع طلاقها سوی من اغتدت 
وهكذا المرأة إن كان لها 
وقيل لا متعة للمس ترجبه 
وبعضكم قال لكل امرأة 
وأصوب الأقوال ما قد ذكرا 
وعن سليل عمر قد رفوا 
إل القى قد كان مفروظت؟ لها 
فحسيها نصف من المهر ولا 
وقال فى المتعة بعض تستحب 
وذلكم عن مالك قد نقلا 
أو كان لم يغفرض لها ف الواقع 
وعن أبى حنيفة قد كتبا 
لامرأة كان لها لم يفرضا 


وما لها جاء من الأدلة 
فى حينما أطلقها من ربقته 
من ألم الفراق خيها وتجد 
عن الفراق إذيه دهاها 
ولم يكن لها صداتاً قد فصل 
لما كمابه الكتاب صدعا 
أو واخد من قين أيض] ثبكا 
لها صداق متعة مع القضا 
لها ولا لعكس ذاك قد قضي 
يكون بالإطلاق بذل المتعة 
خمالها من متعة قد وجدت 
غضف هن الفرشى فاق تقالى ا 
مهراً بمس بعضهم قد كتبه 
تمتع من أى صف أتت 
فى أول كذلك القطب يرى 
لكل من قد طلقت تمقع 
وكان أيضا زوجها ما نالها 
تزاد خوق نصف مهر جعلا 
وأنها لم تك شيا قد وجب 
لو أنه كان بها لم يدخلا 
وقد أتى عن أحمد والشافعى 
بأنما المتعة شىء وجبا 
كلا ولم يمسه ولا قضى 


(م سال الذهب ۾ 
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والشافعى قال فى وجويها 
إن طلقت فى الذكر هذا آتى 
وذاك فق ححيده .لثمت 
لهذه لذعلا الهسو لها 
ومن يقل بأن للمسوسة 
وإن يكن قد مات شخص منهم 
خمالها من متعة هنالكا 
وهو كذاك وارث لمراأة 
وما لمن قد خرجت بالمرمة 
من متعة ولا لذات الافتقدا 
وبعضهم أجاز شرطها متى 
وهو اختيار ظاهز. الديوان 
وذاه, ظعاهر. للا اشد يتت 
إلة الذق اقل الشرام 
والخلف فى بائنة بالإيلا 
مق اكلما كسان تاا + باعتا 
لو كان فى يوم الطلاق ما ذكر 
خإنه لا إرث ما بينهما 
وإن تكن قد وجبت لا تبطل 
وهي بمعروف على مقدار 
وذا هو الصحيح قال القطب 
وهو مقال أحمد والشافعى 
ونجل عوف ف الذى قد رفعا 
وجابر متع بالفمسين 
وابن على حسن الملل كرم 


يأنه صر لمدخول بها 
فى قوله وللمقات 
أما قديمه خما من متعة 
قد صار كاملا متى ما نالها 
تمتعا بعد تم العدة 
غيها فللثشانى تراث يعلم 
لقا واز هة اولع 
لدم انقطاع تلك العصمة 
ولا لمن قد روجعت فى العدة 
لو شرطتها عند عقدة الفدا 
ما شرطته مع فداءقد أتى 
غيما رواه القطب للبييان 
المؤمنون هم على شرطهم 
أو حرم الصاال فى الأحكام 
أو بلعان أو سواه قبلا 
وهكذا ذات الثلاث إن عنا 
أو أنه فى يوم بين قد ظهر 
بالموت لو فى الاعتداد اخترما 
لو بزنی أو بارتداد يفل 
ذىق مجلعة وقدر ذئ الاققان 
وهو الذى به يقول الصحب 
ومالك قالكف الواقعمع 
فأفنة س-حوداء كنان متا 
دراهما وغيره ثوبمين 
بعشرة الآلاف من دراهمم 


— ۷ 


متع فيما قد يقال جاريه 
والقطب قال مقتضي الآية دل 
تعتبرن فى عسره واليبمسر 
لأنها كالنفقات اللازمه 
وبين اكاب إن الإأسرا 
وعن ختى العباس أعلى المتعة 
ثلاثة الأثواب قال الأوسط 
اقلا وقاية أو مكنعه 
ونتعة الها رامل الذي 
من فة الحرة م ل 
تكون دون زوجة للمر 
بنظير كان من الول 
بأذنه يكون فرض المتعة 
وإن هم قد قدروا وبانا 
وکا إن بان ما سهد 
ويجبروه أن يدي القيمما 
لا يجبرونه عل تأدية 
ولیس تجزى أبدا محالله 
إذا أتث من قبل تم العدة 
وهكذا جميع ما قد يرجع 
وبعضهم رخص فى الحالله 
ولا يصح قيل أن يعطيها 
وقد أجاز اذاك بعض الكتبه 
تدكا يائنة مسح وارث 
إن تك فى حياتة أحيتهما 


خأنشدت بيتا بأثر التأديه 
بأنها تأتى بعالة الرجل 
لتلكم الزوجات ليست جازمه 
مخالف فى حكمه من أعسرا 
غذاك خادم بأي فة 
درع إزار وخمار تض بط 
أو ورق من غير ذا إن دفعه 
اتل فق #مقندارها وال عة 
وهكذا زوجة عبد النعمة 
بقدر مال ربه قد تجهري 
الفارفخ. ,حالة الخايل 
أو أنه بإذن قاضى الللددة 
لمم غناه رجعوا ما كانا 
لم يك ذا ملكا له يحويه 
دنائرا تكون أو دراضا 
مل فاب الأ ولا اة 
فيا بأن تبريه مما قبله 
وقبل تقويم لتلك المتعة 
فيه إلى التقويم حيث يوقع 
إن آبرآت ولم تشا أن تعضله 
لغيرها من قبل فرض فيها 
لأا الك يجي فى اليه 
حليلها من بعد موت حادث 
فإنها من بعد لم تفتها 


ههه ا 


وهكذا من بعد موت فيها 
مع زوجها او 
إن تكن الفكاة تقذ تهنا 
إحياؤها أن تشهد العدلين 
بأنها ازوجها قد تطلب 
وإن يطلق ذو غنى رجعيا 
ثم أتى بعد الغنى الفتقا 
بعد انقضا المدة خالتمة 

لا يوم تطليق ويوم يهكم 
بأنما اعتبارها قد ينحتم 
فإن يكن هذا بتلك الخال 
وإن بك استفاد وهى فى العدد 
وإن يكن لم يستفد لدرهمم 
وإن يكن حال الطلاق موسرا 
فإنها دين عليه إن لها 
وإن يكن وقت الطلاق الموقع 
مع ذاك افلاسا فقوله قبل 
وجائز تمتيع ذات الرجعة 
إذا تراضنيا ومهما تمت 
لم يدرك الزوج لهذى الصفة 
إل ماکان شر وق ا 
قبل تمام عدة ترد 
وقيل إن لم يشرط الرد ولم 
عإفط ا -الرة اله إذار مق كنا 
قبل انقضا العدة إذ أعطاها 


يدركها الوارث أن بيغيها 
إن حدث الممات فيه قد حدث 
فى أول الأمر وطالبدها 
أو رجلا عدلا وعدلتين 
أو ذو اغتقار زينهاً أو ميا 
أو معد فقر قد أتى يسار 
معتبر بعد انقضاء يقشع 
وف مقال جاء عن بعضهم 
ف يوم ها يتسرم اله كم الأتم 
مفلسا لم تلزمن يبعال 
تلزمه من بعد ذاك فليؤد 
إلا بعيد عدة لم تلزم 
وبعد ذا له الفلاس قد طرا 
طلق بائنا وبت حبلها 
ا ا حاالله ويدعې 
مع اليمين إن ئی بها الرجل 
لو أن ذاك فى زمان العدة 
أو مات من قبل انقضاء العدة 
أو وارثوه رد تلك المتعة 
بأنها إن صرعت أو صرعا 
تشترط المرأة أيضاً للعدم 
أو وارثيه إن لها موت غشا 
بأن تلك متعة أولاما 


ومن يكن لزوجة قد طلقا 
وهكذا كسويتها والسكنى 
ولو تطول المدة المعيئنه 
وحرة أى تلكم الط لته 
كما لها من كسوة ونفقه 
وما على من قبل مس طلقا 
جار ليذه السّاة 
وها قينا عدم فا ليا 
لأنه لم يك قد I EE‏ 
وذات حمل خلها الإنفاق 
والخلف فى السكنى خبعض قالا 
وإن تكن ليست بحامل وقد 
غلبف فاا واللسكن 
قال ابن عباد لها السكنى خقد 
فالمصطفى فيما روى لنا الثقه 
والسيكن لم يذكيره عيما سا 
فبقى المكم من الآى على 
قال الربيع السكن والإنفاق 
دليله من أسكوهن أتى 
كائة عن الرورسسول رفع ا 
وقيل لا إنفاق لا إسكنا 
قال انيت املق كما جع 
قال ختى الخطاب إنا لا ندع 


رجعية يلزمه أن ينغققا 
مادامت العدة لما تفنى 
استة أو زافوعن السممنته 
أو أنها من الإماء الموثقه 
وغير ذا من قبل أن تفارقه 
أن يكسون أو يسكنن أو ينفقا 
تزوج بعد الطللاق الآتي 
من نفقات بعمدما أرس كلها 
بلازم تغد لسلاقة لها 
لو بالشلاث وقع الطلاق 
يسكنها وقال بعض لا لا 
طلقها هذا ثلاثا 
جاء الخلاف بين آهل الفطن 
من خبر عن بنت قيس قد ورد 
قال لها ما لك ,بآذى ققق ةة 
كمشلما قد ذكر الإنفاقا 
عمومه فى السكن مثلما خلا 
جميعه لمذه يساق 
ومثل ذا عن عمر قد ثبتا 
أن لها الإنفاق والسكنى مما 
لأعل ما عن فاطم أآتانا 
سكنى ولا إنفاق لى على الرجل 


وابتعد 


حت N‏ سه 


إلى مال آفواة لها وري 
يشير نحو أس كنوهن ولم 
والحر والعبد سواء يوجد 
وذات حمل تفتقدى ختنفق 
غقيل لا إنفاق ها هنا يخط 
وإن يكن عن حامل مات كما 
ونس لها من حينما قد يولد 
وليس للولى خيما أنف ذا 
ومالمن في عدةتوفيت 
وللفتى أن يمنعن الحاملا 
أو أنهمابحرمة قد ذهبت 
من بعد کانا به ایالد 
وتدرك الإنفاق والسكنى معا 
وكا دن كام به طلا 
يمنا عن القروج السرا 
والعبد إن لحرة قد طلقا 
وإن تبن منه وكانت حاملا 
لان عا الان ےا اللا و 
والأول الصحيح ف ذى الصفة 
لأنها للعيد والمر الأجل 
وأمة تبين حاملا فما 
حتى ولو كان الذى خارقها 
لل ابا الى ف د اة 


أبوه إن قرط 


أصدقت أم كذبت فى الأمر 
ينكر عليه أحد ولا نقم 
والعبد عنه يدفعن السيد 
لكن ذا عليه لم يتفققوا 
إلا إذا عند الفداء تشسترط 
لها من الإنفاق شىء لزما 
فا شو مال الال الأ 
أن بأخذن من مال ابن بعد ذا 
نفقة فى مال زوج بقيت 
إن كان قد طلقها وأررسلا 
عنه بأن تخرج لو قد رغبت 
ولو قرييا لوضوع الولد 
لأنه عن الخروج منعا 
ولم تكن بائنة إذ عقها 
لو أنها ليس بها حمال 
يلزم مولاه لحا أن بنفقا 
أنفها تيده كبحل لا 
سيره ولا لول الاي 
وذاك أخذا بعموم الآية 
عامل جاعك مالاق خصبال 
لها من الإنفاق شىء لزما 
حرا فما عليه أن ينفقها 
غيها يكون تبعآ للمولى 
يأنه يكون حرا إن هبط 


ا۷ 


وذاك قول الأكثرين القدما 


وإن من سرية قد أعتقا 
أو اشترى من كان ظنها أمه 
كان بها حمل أو أستحفقت 
أو أنه كان بفسخ ونكت اا 
وذاك مما لم يكن يمز 
غانه ينفقها للوضع 
ومن يخلف زوجة ف داره 
خبتها وبقيت زمماانا 
حتى أتى أو أخبرتها البينه 
فما عليها غرم ما قد أكلت 
وکل ما كان لها قد جعلا 
كالصدقات والبيوع والعطا 
ليست اللي فرط وسيل 
بل كل تطليق به لم تدر 
قا خض گان أ بقار 
لكنه لها العنا قد ألزما 
وإن يكن قد مات فى غييته 
إذ ماله فى هذه الأمور 
ثم الخطا إذا جناه الجاني 
لكن لها عناؤها إذا عنت 
وهكذا سرية قد ديرا 
تغرم ما قد أكلته بعد ما 


وبعضهم إنفاقها قد ألزما 
وكان فيها منه حمل قد بقا 
غخرجت ذى حرة مكرمه 
أو أنها محرمة قد بانت 
خيما من الشرا لها قد أبرما 
بالعلم حينما أتى ويفرز 
لأنما الحمل له فى الشرع 
وبقيت تنفق من ٹماره 
ولم تكن تعلم ما قد كنا 
أن الطلاق كان من كذا سنه 
من ماله أو ليست واستعملت 
فى ماله وملكه أن تفلا 
فإنه يمضى على ما خرطا 
لذلك الطلاق حين ينمل 
غإن حكمه كذاك يمري 
كالحنث والإيلاء والظضهار 
إذ بتها بدون ما أن تعاما 
ولم تكن تعلم يوم موته 


من ماله من يوم مات وانفلت 


يضهن ف المال وق الأبدان 
من معد موته له وامتهنت 


صارت عتيقة وإن لم تعلما 


تب ¥ ~= 


لقق على وارثة :لها لفت 


وإن يكن 5 00 | ف | 
غات من ماله امن وة معا 


فى مال موروثهم تعينا 
ولم تكن عالمة بالخبر 
أعثقما رمه لن يرما 
كلق غتاعغا مكلا 


الحضانة 


سات به اذك الخضحاتة 
وهى القيام بشئون الولد 
وشترطهسا التكليف وال يانه 
لك الخ او عن خا يل 
والظفدغت اهال يمى القطنا 
وقال بعض إنها حق الولد 
وقد أتى عن بمعضهم فى قال 
خهى على القولين لما تسقطا 
ومن يقول إنها لمن حضن 
ومن يقول إنها حق الولد 
واختار خيها بعض من تقدما 
وما على الفتاة حتما ترضع 
إن يقبل الرضاع من نسواها 
مه عضي اا ا 
وإن يكن من غيرها لم بقبل 
على رضاعه ولو من عصمة 
وبعضهم ألزمها ولو قبل 
إلى تمام الأجل اللثفرر 


وحكمها موضحاً بيانه 
فى مأكل وملبس ومرقد 
والقرز وال هة واناه 
إن لم یکن ةا لذا السسليك 
وقبل حق لهما كذا ورد 
بأنها حق لذى الملل 
إوآ لها الهاهى وما ن فظا 
لا.يجير الأم لابن تحضنن 
يجبرها إلا لعدر إن وجد 
سليلها لزوجهما إذ يوضع 
ولو بعهيمة وما آباها 
لها على ترك ابنها ف الحال 
تجبر بالضرب الكثير المثقل 
حليلها قد خرجت والربقة 
من غيرها ما بقيت تحت الرجل 


ل ثلا لم 


وما لا أن ال الوا 
إل ذا وال ذه وشن ولا 
وإن تكن شريفة لا ترضع 
إن كان ذاك عرفهم فالعرف فى 
إلا إذا من غيرها لم يقبل 
آي أنه مساق وان الآين ما 
خها هنا إرضاعه عليها 
وغير أمه الخلاف حصلا 
غفى الذى عن بعض هم قد يذكر 
وقيل لا تجبر إن لم تفعلا 
وتلزم الأجرة للوالدة 
لق أا اق فمحمة الحا ل 
وهكذا لهسا على الشسليك 
وقيل لا أجر لما ما بقيت 
كذاك لا تدرك فى مال الولد 
ومن تكن جاءت بابن ليس له 
تعر أن رغه واخفلها 
ققق انه الولحيد الرضيع 
والفقهاء درهمين قدروا 
أئ أنها تعطى لدرهمين 
وبعد أن يفطم حالا يعطى 
حتی تتم أربع التق لبه 
وقبل يعطى نصفه إذا وصل 
وقبل بل أربعة ونصفا 


وإن بواف ستة الأشهاز 


مو كيل عام ليبا سانا 
للم یوق افرط الوق 
فى كان غ ف ابيه ينجلى 
لديه مال للذى قد حسما 
يكو ية لازنا ابا 
إذا أبى من غيرها أن يتيبلا 
بأنها على الرضاع كبر 
وص حح القطب المقال الأولا 
على رضاع ابنها إن ثساءت 
كأجرة المشل على التفصيل 
تمتا تهنا عمل الط تن 
ف عصمة الزوج ولو ما رضيت 
وذاك قول لابن محبوب وجد 
أب بحكم شرعنا قد كفله 
في أجرها في ماله من سلفا 
غطامه الح د لدى الطلوع 
لذاك ف قديم ما قد أثروا 


975 سس 


إلى بارع سيت واوا 
والقطب قال ذلك التمديد 
نما اعتيار كال الاس 
إذاهيتم الأكول رالطيبسل 
فليهكمن بنظر العدول 
لأن أعصوال الان فممتاف 
وكسوة مع الفراش ثبتا 
وما لمن ترضع ابنها وقد 
أن ترضعن سواه إلا إن أذن 
وإن يكن والده ليس يجد 
أو اكتبى عليه حتى يجدا 
وللتى تحضن أجر الخدمة 
وما لها أجر على مجرد 
وقال. يعض غتطقن ونو ندا 
وقيل تنفقن آم الولد 
وإن تكن موسرة فقد أتى 
والأم أولى بحضانة الولد 
غفالة فخهدة آم الأب 
فعمة بعد فينت الأخ شم 
يقدم الشقيق ثم ذو الأب 
ثم الوصى بعدهم خالعصيه 
رامذ < بالأمسين إن ددا 
ومن يكن أشفق منهم بالولد 
والأب بعد الأم قيل أولى 
وبعضهم يجعله بالذكر 


إنفاقه بلا خلاف ينقل 
بالشير لا أنظره يففه 
بالأكل. لا بالشبر والقياس 
أكلا فكيف ذلك التشويل 
فى ذاك لا بقصر وطول 
والناس والمكان هذا قد عرف 
عتسلى بيهم ودثار ف الشنتا 
قام لها والده يما يحعد 
والده وكان ,#فيه»ه اللسن 
فة فيل لها أغطيبه الولة 
إن شئت تحخيسين معك الولدا 
بنظر الحاكم والجماعة 
عونق الى عفوها ق آلو 
إنفاقها عن الأجور أزيدا 
إن كان لا مال لديها فى اليد 
ق كاك لف الاه مشا 
خأمهاتها إلى أقصى الأمد 
ف اب تاق لأسي 
فة حت خخ ولو لأم 
ثم أخو الأم بحسب الرتب 
فغهمذه أحوالهم مرتبه 
آهل المراتب التى قد ةا 
يقدمن على سواه إن وجد 
ممن ذكرنا قبله فى الأولى 


— V0 


لأجل تعليم وللتربية 
أما بقية النسافاقدم 
وابنة أخت وأخ فالأخرى 
ومن تكن سفيهة فما لها 
وعل ذا إن كان فيها للولد 
وان اتكن فد سقطت لذن 
أو عدم الدر على من قد رضع 
اتسا تيوق إماما ١‏ خط 
على المي والذى في ا 
وإن يساغر الولي وابتعهد 
كاعد كان له اخ الول 
إلا إذا سافر من كان حضن 
ومن يكن لامرأة تزوجا 
يعلمه فعزله ليس يجد 
والأم رالد ايشا الوا د 
والأب مهما كرهته يعزل 
والقطب فى النيل يقول المأهب 
وقيل إن كانت وضيعة خلن 


إلا إذا ما بان ضر منهم 
والأم أولى بابنهيا إن طلبت 


لو أنه من غيرها كان قبل 
ولو أرادته بنغفرض أجرة 
وقيل إن مرضعة له حمصل 
غاا والسذه يما ور 
بأنه إن كان مع أبييه من 


غالأم لا كالأب فى ذى الصفة 
لذاك من باقى الذكور يحكم 
أولى وقيل بحت الألقت لسر 
قا وبعض هم انال ھا 
بعض صلاح غالصلاج العتمد 
يصق آى فرش عقب سير 
غزال ذاك العذر بعد وارتفع 
من أجل تزويج فلا يعود قط 
بدون عذر لا رجوع فيها 
مستوطناً مقدار ستة برد 
وما عليه من حضانة تعد 
مع الولي وهناك قد قطن 
وعسدها اين ليها ادر خا 
وهكذا إن كان عفد الود 
لا يجدن إخراجها ولا تجد 
وقيل لا إلا لضر يحصل 
تعزل أمه ويعزل الأب 
تدرك عزل أبويه فى السكن 
فإن صرف الضر مما يلزم 
إرضاعه ينفسها وما أبت 
خأمه أولى به أن تتشتغل 
#جيرة القل على فى المننة 
يدون أجر أو بأجرة أقل 
مخير وجاء فى قول أثر 
يرضخع له يدون ما ثمن 


— ۷ 


فغأمه أولى به إن طلبت 
ويبعضهم قال الخيار ثما 
وإن يجد مرضعه معما بلا 
وما على من الرضاع استؤجرا 
والأم أولى بابنها حال الصغر 
حتى يطيق لبس ثوبه الذكر 
وبعضهم يقول حتى يصلا 
والبنت حده زواج ياتي 
وقيل حتى يعقل الخيارا 
ومن لغنير ذى الصلاح اختارا 
وفى ابنة تختار عند الأم 
فإنها حيث تريد تحعمل 
واف الا 
اعتبر الأصلح للمحضون 
ورجل عبداً رضيعاً وهبا 
يلزم أمهاإذا لم يقبلا 
ويؤخذن بائعه يما ذكر 
كذاك إن كانت عتيقة ولم 
وهذه الأحكام شان الآدمي 
فإنها تذبح ثم تؤكل 
والابن إن كان يتيما خليلي 
يباع من أفوالة ددهم 
در اما رکه ككذاك فی 
ولا يباع الشىء قالوا كله 
لاما حرا كيان ذا 


كأجرة المثل وفيه رغبت 
لاب إن:آزاد. يعطى الأما 
أجر فإن حقها قد بطلا 
دهن وتمريخ وتكحيل جرى 
بالبشةه ل قوامنيم .وبالك بير 
وغسله ليده من القذر 
من عدد السنين خمساً مكملا 
لسو بلغت من بل ذا الليفاث 
غیجمان من بعد حيث اختارا 
غانه لم يعقل الخيارا 
طورا وطورا مع أبيها الشهم 
مع أبها أو أمها لا تعضل 
يعجبتى بزآى. المت اح !الشامل 
من أمه وأبه امون 
أو باع أو بغير ذين آذهبا 
من غيرها الإرضاع لا يعطلا 
كا ملل هة الي 
يقبل سواها فعليها قد لزم 
ولا كذاك المكم ف البهائم 
وإن تمت خالأمر غيها أسهل 
ذو الحكم مع أهل الصلاح الكمل 


ديونه أيضآ بلا توقف 


كوه ددن خاخة حط 


— ۷ لس 


وجدة للأم ممما طلبت 
لكن على بيع لداره وأن 
وقد أرادت جمدة آم الأب 
ختسلمن داره فقيلا 
وقيل للأولى هنا يسلم 
وهكذا إحداهما مع عمة 
والطقصل خلقه صعيف مذ بدا 
وحيث كانت الإناث طرا 
ويستحب کون حاضن الولد 
أما الفتى فإنما حضانته 
كابن أخ وابن لهم مخلص 
لحمل 
فإنها ترد ما كان خلا 
وقيل إن كان بعكم حاكم 
وقيل ف الذى بلا حكم تزد 
وامرأة ترضع ابنا لرجل 
تطلب: اللرباية. الكاك ب حة 
يكم بالحساب لا فى مال 
لککه يستثنين اذا حكم 
وإن يمت فى غيبة ذاك الرجل 
غإن يكن وارقة قد أتكرا 
فإنه يجىء بالبينة 
أولا خإنه يؤدى ما لزم 
وقيل إن القول قول الوارث 
ما يعلمن لها بحق من قبل 


وامسرأة قد أنفقت 


تحضن ابن بنتها ورغبت 
تنفق مما يحصنن من الثمن 
تحضنه من ما لها والنشب 
بأنها أولى بأن تولا 
لأن آم الأم فى ذا أقدم 
إن طليمتة دون ما مكلوتة 
بنفسه ليس يقوم أبدا 
فى طبعها الإشفاق صارت آحرى 
من ذات رهم ومحارم تعد 
ولاية وهكذا صيانته 
سا لمن لیا رالوس 
خسان أن لا حمتل تا يدل 
من نفقات أكلت وقيل لا 
كسبودة له بكم جازم 
وما بعكم قد مضی ما خيه رد 
غغاب عنها وأتتنا بعجل 
غايحكم القاضى لهذى الغادة 
من غاب عن أهل له وآل 
لغائب حجته متى قلدم 
فتطلبن من وارثيه ما حصل 
خقآا لهذه الفقسناة حررا 
بنفى ما عليه فى ذى الصفة 
لهذه على الذى قد اخترم 
عة يكت لا الحاقةة 
ما تدعى فى مال ميت رحل 
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ولا تكون البنت مهما اخضليت 
إن كان عبس واه القت اة 
خإنها مع اموتحكها ‏ #فمس 
وإن يكن ريب رآه المسلحا 
وما لها أن تخرجن بهم 
لو كان فى وقت تصير بهم 
إلا إذا ما كان دون الحصوزة 
وإن يكن ليس قريب للوال د 
وماله ولو بأجر يدفم 
وإن يكن ليس له من مال 
والمسطفى بالاين للام حكم 
ومن تكن لابنها قد قبضت 
خدمته لها بذا بعض حكم 
وقبل لا بستخدمن ل هأحد 
وقيل للوالد جبره على 
يضربه ضرباً يمقدر الأدب 
والأم ممما آخذت للولد 
خخدمة الاين لديبها تحسب 
وقال بعضهم يكون الولد 


لحاكم البلاد ف الرباية 
ی شانها ونسكتن مهملا 
لآلها كراء منزل السكن 
كانوا يبيتها فليس يلزم 
لو أنهم فى بيتها يصويوا 
فليكتريه لهم ليخلصما 
إلا مع الوالد حتما الزمت 
وإن يكن صر مع الأموات 
إن لم يكن ريب ولا معهذور 
خمع ولى ثقة قد صلحا 
من غيرها أولى بعكم يبرم 
أو دون قصر فى مقال مثبت 
غيتركن مع أمين فى البلد 
غبيت مال الله ذى الجطلال 
ما لم تزوج فی حديث قد رسم 
بمونة من حاكم قد فرضت 
وقال بعض لأبيه ما خدم 
إلا إذآ كان صاكها الود 
خددمته وضرريه إن نكلا 
غير مبرح إذا له ضرب 
بالفرض من حاكم تلك اليلد 
من الفريضه التى قد تكتب 


۷۹ 


لأجل تادب و 

وإن تزوج أم 

لا إن تزوجت بمن لا يت 
وقيل ف البنت إذا ما خيسرت 
وکونا عد الاب اية 
وهكذا العكس إذا ما اختارت 
وها هنا باب الحضانة انتهى 


طف وشل 


وعندها فى الليل للتنويم 
بالبنت فالنزع لذاك ما انحتم 
وعد :آمو الق تخيرت 
أصاح فهى تجبرن عليه 
كذاك. يفسا سشاق القسوانة 
فالحمد له على أعطا النهى 


باب فة 


باب به أذكر أحكام العدد 
وتازم الف ةة من تطلق 
لا يمكنن أن تلدن لصغر 
والأنثيين وروى القطب الأجل 
كذلك الزوج الذى لا يولد 
لأنما العدة ف الشساء 
آرحام هذه النسا ورحم 
وهى ثلاث حيض.س للمائض 
ولصغيرة وف البالفة 
فقيل لا تعتد بالأشهر قط 
وجا ف بالغة لم تجد 
حتى ترى ثلاثة الأقراء 
والقطب قال ذا هو المشهور فى 
وذلك القول بلا نكران 
وقال سعض العلماء العهدد 


وما! لها من غاية ومن مدد 
لو آنا صغيرة تفتترق 
أو زوجهما شد كان مقطوع الذكر 
لا عة لتين عن بعض الأول 


لو أنها لم تر حيضآ قد هبط 
حیضا فلا تزوجن بأحعحد 
أو تبلغ الإياس للنساء 
مذهِننا فخذ بذاك واقتفى 
هو اختيار ظاهر الديوان 
لذاك عام كامل لا أزيدو 


س کک 


لكن بالثلثة الأوائل 
وحامل عدتها حتى تع 
وإن يمت فى بطنها الحمل فلا 
وتنفقن الى وضوع يعالم 
وف الكتاب جاء أن الأجلا 
كذاك فى الإنفاق أيضاً حددا 
فاق كن ,ت اك قب كر ها ميل 
فإن يكن ذاك لتأاخير الدم 
فلتتريص ستسعة الشهور 
ويبعدها قاق من اهر 
وإن يكن ذاك لداء ومرض 
كايا تسر الإقسواء 
فإن تكن الى الإياس تصل 
وقال بعض بمضى السسنة 
وإن تسكن الس باب تلك الرييبة 
عة زوئ انقب لقا ق الأثز 
لا تكن إلا تيد أقمى 
خمس من السنين فيما قد شهر 
وقال بعض العلما بسيعة 
تزوجن يمن لديه تنفق 
وإن تك الريية قبل المدة 
وهر موا اى هنةة العالات 
أو بطلاق أو سوى ما ذکرا 
رداك ممما كانت رة عل 
أو نحو ذا وإن يكن تحققا 


منه تفوت الزوج عند القائل 
لو أمة أو ذات عهد قد وقع 
تنكح أو تلقيه منها مكملا 
لو أنه بيطنها يخترم 
إلى وضوع الحمل فيمن حملا 
حتى يضعن حملن وردا 
وريبة فى أن هذى حامل 
عن وقته المعروف والمقدم 
وذاك لاسترائها المذكور 
فى قول بعض العلما بالأثشر 
أو أجل إرضاع هناك قد عرض 
على الشهير وإياسا جاء 
فبالشهور الاعتداد يبجمل 
تحل إذ بهاتمام العدة 
هو احتيآمن اليطق ف ذى الزاة 
قولا عن اين الحاجب المتمتهو 
مدة وضع وهو خمس تحصى 
وقد روى أربعة عن ذى بصر 
وآئها عقذ انتهحاء المسدة 
لو بقيت ريبتها كما سبق 
زالت تزوجت يمن أحبتة 
الحليل بالممات 
أو كان ذاك من زنى فيها جرى 
تسرك اليطن يروم أو بل 
وجود حمل وبها تعلقا 


فارقت 


— A اح‎ 


فلا تحمل أبداً حقى تضع 
وقيل أقصى مدة الحمال 
فيلحقن بزوجها الطاق 
وذاك إن لم يك قد تحققا 
فإن يكن من قبل هذى المدة 
فإنه لأول ولو نزل 
وإن يکن من بعد عامين ظهر 
وقال بعض بلحق الأول ما 
ومن توق زوجها لو كان لم 
عدتها وعشرة الأيام 
وذاة يق گان حل الب 5ة 


وان يكن مات بأثنا الشهر 
أى ما يجي من شير وتكمل 
وإن يمت من بعدما الفجر انتشر 
وقيل من وقت ثوى فيه الرجل 
قال الإمام القطب حينما ذكر 
وحامل عنها توف خالىدد 
أى وقت وضعها ووقت الأشهر 
وك فول تسد رويفساً عن علبى 
وفيه جمع دون ما تجادل 
وآية الموت وصحبنا الغرر 
وقد أتى عن فقها الأمضصار 
كذاك کےا عن الى هويرة 


بدون ما خلف هناك قد رفع 
عامان عن أصحابنا الأقيال 
فى ذينك الاين بالتحقق 
بإنما الاين هناك سيقا 
أبدىق تحركا ببطن المرأة 
من بطنها من بعد عامين كمل 
له حراك غابن أمه اسستقر 
لم بك بالطلاق فيهم حكما 
يدخل بها أربعة الشهور تم 
نص به القرآن ف الأحكام 
تمکن منه فة الولادة 
أو أنثياه قطعا مع الذكر 
وقيل للمقطوع بعد فوته 
تعمل بالهلال فيما يجرى 
للعد من آخر شهر يحصل 
فيومها تلغيه فى بعض الأثر 
تحسب لا تلغى لشىء لو يقل 
وذا هو الصحيح عندى المعتبر 
أبعد وقتييا على القول الأسد 
والعشر فى مذهنا المطهر 
وعن فتى عباس البيجل 
بين عموم آية العموامل 
قالوا به رواه عنهم الأثر 
ومالك والجم عن أحبار 
ومعظم من علماء الأمة 


١م ۳١‏ س سلاسل الذهب ) 


هت 8# ب 


عدتها أن تضع الحم ل لما 
أجلمن أن يضعن الحمملا 
ولحديث جاء فى سييعة 
اکر ع قال يما قد وب ما 
يريئلة بوضهها فليس من 
وإن تك الأشهر تمت وبقى 
فليس فيها من خلاف وجدا 
وف مقال قد اتی عن الحسن 
اا الست م 91 
وؤقةايرة هذه الروا متحجية 
قال أبو عبيدة الحير العمل 
وهو مال اه ق اة 
وهو الذى قد أخذ الأصحاب 
وما ائ ق ,ساق الأسمه 
ليدنق اة الك يال 
وة ابوت يوسم الخمل 
لو اة ق زاف عن رتغ ة 
ومن توفي زوجها عنها فما 
والخاف. فى السكتى فيعض جعلا 
وقفل الام اسساق. حل 
فا کد مق همال مق تخ رما 
واعتبر الأخير فى الوضع متى 
فلا تتم عة للمصرأة 
وآأمة لبست مذات حمل 


فى الآي جاء من عموم علما 
لوغاق كاف فى الطلاق الى 
إذ تفت بد الظيال اليت 
قال خللك اتی مق وها 
لأثنه يعلم أن الرحما 
فائدة قكون فى طول الزمن 
فى بطنها الحمال لم ينزلق 
وشيخ سيبويه حماد الفطن 
من بعد طهر من تفاس حلا 
أولات أحمال ينص الآفبة 
على الذى عن ابن عباس نقل 
فى آية الوفآة قد آثى به 
به وفيه ظهر الصواب 
فرخصة من سيد البريه 
بغر موت قر كلام العالى 
الال اال 
من أشور وعشره المحدودة 
من تاك أو كنييساء رما 
سكئى لها ويعضهم يقول لا 
لو أنها ممبتة وقت الأجل 
له همقل شان لزسنا 
تعدد الجنين ىف بيطن الفتقا 


تقيدن ف 


أو تضع الأخير من ذرية 
قافا من ية حورت العلل 


بت ل ع 


تعتد نصف عدة الصرات 
شهران ثم خمسة الأيام 
وإن تطلق فيحيضتين 
وإن تكن بأشهر تعتد 
وزوجما له طلاقان إذا 
وال مض إتهما] كالمة 
ولاك ابية ثلث رة 
وف الطلاق طلقة منفرده 
فلا تحعل للحليل الأول 
وحيضة تعتدان بالحيض 
وعدة الوفاة شهر كامل 
وبعضهم يقول مثل الحرة 
أما الديات فلها الثلث 
وقيل كل أمرأة لا يقلع 
عدتها للموت بالأقراء 
وك اکن حسسقيرة أو غارة ب :+ 
والحكم فى الطلاق للمرات 
ثلاث طلقفات وتطليق الإما 
وذاك فيما عندنا والحنفى 
فإذخمآا الفاق بالنساء 
وقد روى عن ابن عباس الأبر 
إن الطلاق. بالرجسال والح 
سنال الإمام القطب ىق هذا الخير 
وقال بالأول نجل ثابت 


بلا زيادة عليمهاتاتى 
فذا هو النصف على التمام 
عدبا لا قاقد عن قن 
فالشهر ثم نصفه لا تعدو 
طلقها ليست تزيد فوق ذا 
فى عدد الطلاق ثم العدة 
مسلمة يكون حكم العدة 
تبينها من زوجها ممشدده 
أو تتكحن غيره من رجل 
وبالشهور فيبشهر ينقضى 
وأربع الشتحجر له توا ل 
نكن ق لافنا اة 
على أفقياق ضيضنا اولك الز: 
لها تراث من حليل يصرع 
إن يكن اليس فيا جائى 
ثلاثة من الشلهور 
لو من رقيق الطللاق آتى 
ثنتان لو قد كان من حر سما 
ومع على وابن مسعود الوق 
معتبر فى صحة الإفتاء 
يرخعه إلى الرسول من مضر 
تكون بالنساء هكذا ورد 

ففخو 4 الج الاسر 
ونجل عباس من الصحابة 
ولا الكتابية تلك المجرمه 


کا وک ےو 


س 848 ع 


إلا بطلقات ثلاث عدت 
من مسلم حر وأما إن يكن 
وان يکن قد مات زوج أمة 
قد عتقت فلتبن فوق ذا إلى 
گر اد رة ذق اف ةك 
وقيل بل تتم شهرين فقد 
قد مات عنها وهى من صنف الإما 
فإنها لأبعد الوقتتين 
على خلاف لهم تقدما 
ومن يطلقهيبا برجعى وقد 
أو بقدت آل مق 15تة 
وبعد ذاك الحال قد ذاق الردى 
فإنها تنتقنن ‏ ف الوقت 
أنه مات وتلك الغانيه 
وفى الذى عن بعضهم قد يرفع 
لعدة الوففاة بعد هلكته 
قبا 98 ردن ال الوا 
وإن تطلق آمسة لي باتا 
فة كاكقئة: للع رة 
ول إن لفق التدة 
ناوا اء الختا اهنال ا 
كذأك :ذات الحيض ممما طلعت 
قاف جن ا ١‏ سخ 


تطاق 


وآ 1ة رة 


واكمقل رة م اة 
من الرق 5 فمثنت ر د 8 


ودون شسهرين مضت وخمسة 


وان بيس حمل بها من بعدما 
ترجع أو لوضكها البين 
5 عده الحامل مهما عدما 
حاضك أ مق قلا فى العدد 
من أقيصن إل كله گال 
من كان قد طلقها وافتقدا 
بلا جا لاع اة الموت 
فى حكمه بدون شك باقيا»ه 


تأخذ إرثاً منه فى هذا الأمد 
بأن ذي الفتاة ليست ترجع 
إذ مات وهي لم تكن بزوجته 
إن يكن الطلاق بائناً جرى 
وقاك هما تقك ق العذة 
تعقد بالأقرا لتم المدة 


بين الأخير والذى تقدما 
قاب 5 ف 8 چ 


عدتها شهر ونصف يغلق 


و س 


فإن تكن قبل التمام عتقت 
وإن تكن قبل المضى تحتلم 
ثلاثة القروء من دون بنا 
تجددن الوفاة 
فإن يبن حمل بها ويش تهر 
ومن يطاق زوجة تم يزد 
وقيل من طلاقه الأخير 
وإن يكن راجعما فطلقا 
مس لها أم لم يمس أصلا 
ويحرمن عليه قصد الضر 
وامرأة إن ازمةيحيا دة 
بحسب الاثرتيب أولاها فما 
لو كان بعضهن بالأقراء 
وقال بعض العلما تجزيها 
إن :تظلق حائفقن قاع دت 
ولع,تكفلاق قهورهآ السرد 
وحسبت بأنه يجزيها 


دة 


يازمما تجديد تلك العدة 
وان ثلاثة القروء كملت 
جاز على مقال من لم يجعلا 
كذاك إن ف عدة الوفاة 
وال بعض العلما إن تمت 
وإن على حد الإياس زادت 


فائهما تددن كماعالم 
فإن يمت ولم تتمما هنا 
أربعة والعشر بالإثبات 
فأبعد الوقتين هذى تنتظر 
تبنی على ما قد مضى من العدد 
تس-تانفن عدد القل يون 


من جملة فالاعتداد وة 
بلى إلى انقضاء ما قد لزما 
والبمكن متها بال پور ج اي 
اة لل ما فلا 
ثلاثة الأشهر بعد الطلقة 
ثلاثة من القروء بالعدد 
ولزواج عقدت عليها 
تزويجها وفاسد ولا يتم 
وتحرمن قطعا إذا ما ممست 
فى الأشهر الثلاثة التى خلت 
ق الضشدة اة قرط رك 
تعقد بالأقرا إلى الفوات 
أربعة من أشضير وعشرا 
جا ولو کات کلت من دی 
ثم وت فيهما دما كالعادة 


کا حت 


صلت وصامت ف مقال رسما 
ومالهما تلغيه لو قد وصلت 
فلتتركن للمموم والصلاة 
وقوله سبحانه والازتى 
فإن معناه الأولى لا يأتى 
ومن يقل بغي ذاك قالا 
فجعلت عدتها بالأقرا 
يأتى بوقت تلكم الأقراء 
فإن تكن تزوجت بما ذكر 
أذ لسن عن تة الاس اشا 
م ا على كنذا 
لا سيما إن كان يأتيها الدم 
وإن بكن ما ممسها تجدد 


وإنه إن 


وإن تكن ثلاثة الأشهر قد 
إلا 5 هذه بنبة 


بسي كر جم 
ا و 
وعين من طلق منها ما 1 
فليعتددن عدة الوفا 

ا ا کے الما 
والخلف فى العدة قبل لا تصح 
فمن تربص بعد موت الزوج 


ومعد تطليق بدون نيه 


وقيل ما للحيض حد علما 
شعن عاما أو عليها قد عت 
لتعطه حكم المحيض الآتى 
يسن من حيض من النساء 
لهن داك الدم يالتتات 
من طلقت بعد إياس خالا 
فالس ياي كن سرا 
اا فا اباس جا 
حيض ولو گل حا جلا 
فهى حرام أبدا فلا 
بغير أوقات قروء تعلم 
بعد تمام ات غر :تسوه 
تمت بأقراء لها كما تجد 
للعدة النية شرطاً منجلى 
جاءت ولكن أخطات ما تمك 
أيام ترك لصلاة تجب 
تزوجت بمن به قد ترتضى 
واخدة إذ بالطلاق نطقا 


حتى توفي بعد ذاك واخترم 
وعدة عن الطلاق الآنى 
عة الوقاة تغتددتا 
إلا بنية وقصد متضح 
إلى انقضا العدة والخروج 
عه مه ها ف 2 اأ ذه 


— AVY — 


فمالها التزويج أو تعتدا 
وإن نوت من وسط من عدة 
وبعضهم رخص أن تزوجا 
ولو بدون نية كما إذا 
كر في فایس .فی روا 
قال ابن يوسف الإمام الكامل 
لأنصا العسبدةا ‏ للقسؤان 
لأنها استيراء حال الرحم 
إذا تقتفى القفصور اة 
غهى کف لل تجن ق الي هة 
قال وإتها تفوت التبعلة 
بينهما إذا تقضی الْفيحوو 
وقيل تستآنفها إن لم يكن 
وهو اختبار ظاهر الديوان 
والزوج إق کان لهسا نقد أخبرا 
فإن أمينفا فكمكل الأمنا 
وإن يكن ف القول لن يؤتمف_! 
وقبل تستأنف ما قد ذكرا 
ولا قصوق. الفا ق ا 
ف دون عشرين من الأيام 
قمع نمام ثالث الحيضات 
لو لم يكن E‏ ذلك الوقت خضل 
غا مها خد اآخري الكيضن 


بئية قبل اعتداد تبدى 


إن كان وقت الاعتداد خرجا 
تنوى اعتداد! لطلاق نف .ذا 
خلاف ما قد کان تنوينا 
إنى بهذا القول أيضا قائل 
عبارة معقولة المعماني 
وذاك موجود بلا توهم 
لو دون نية لديها تعقد 
يكفى لطهر لو بدون نية 
ويقطع الميراث أيضا أصلا 
لو دون نية لذاك تصدر 
نهودها في ذاك ممن يؤتمن 
حكاة بقطب النلب ١‏ انان 
يفرقة أو بطللاق صدرا 
من الشسهود قوله إن نبنا 
فكشيود لم يكونوا أمنا 
من حينما كان لها قد أخبرا 
عدتها إن قالت الوقت مضى 
وقسعة فى على السام 
بالحيض لا بااطهر للثناء 
غانها بانت من الدات 
لها سوى طهرين عن بعض الأول 
قر الطيسر إلى أن پش 


ع کے 


وذلك رخ تقول عقت 
أو عامل أو عدت قد انقضة 
كذاك ى مسالة التشرين 
فليحكمن بقولها وليقب- ل 
وهكذا فى أول والرجعهة 
كاك ق واو وه التعل 
وغير ذا من كل حكم غیرا 
كذاك أيضا كونها فى العدة 
ما لم بین خلاف ما قد تذكر 
ومن يطلقها الحليل واحدا 
کات من طلغ مزعب 
فإنها وارثة للرج ل 
إن هى ماتت فى خلال المدة 
مستص حب الأصل وإن أقرت 
خليس من إرث إذا لها سمع 


أو رجل وامرآتان شضلهودوا 


عشر وحيضها ثلاث تجمرى 
هناك أقوال سواه قد رونا 
فإنها ف الانقضا تصدقا 


من حينها لا دون هذا القدر 
أو أننى طهرت أو أسقطت 


إن لم يكن طلقها من قبك 
بطهرها وحيضها إذا جرى 
أو أنها قد خرجت من مدة 
خإن بين غالق ول منها يهدر 
أو اكنفين قبا لا زاف دا 
أو اها عن بسقة مببيخئن 4 
عدم الققياء عدة بها او نة 
فى الحكم وهو الإرث منها قد يلى 
وبدعى عدم انقضاء العدة 
هذى الفتاة بانقضاء العدة 
أو شهد العدلان خيما قد وقم 
ولا الح تناس الود 


| ۹ - 


أحكام العهدد 


وإن من زوجته قد طلقا 
غما لها من بيتها أن تخرجا 
ولم يكن بد من الخ روج 
وتظهر الزينة للزوج عسى 
وبائن من الخروج مكحم 
كالكمل والسواك والخضاب 
لاإ كان لون حا لل 
وهذا لا يتداخف بان 
ومن توفي زوجها ختمن 

وما لما الخروج من حيث تحد 
ولس السسراد أك الالوان 
وما لها أن تلبس الخلخفالا 
ولو نحاساً ثم من وصول 
وما لما تطيبب تبخر 
أو تمتشط بدهنها المطيب 
وكتم وكل ما يختمر 
كبيرة تكون أو صغيرة 
وهذذا مشركة إذا ترك 
خإنها على الحداد تجير 
وزوجة المفقود مهما يهكم 
جاز لها تزين كمشلما 
أذ قن يقين موته ما حصلا 
كذاك في المشركة الفلف ورد 


وعدم الزينة فهو يشرع 


رجعية ولم يكن قد أغلقا 
إلا آم لها قد ازعمب)ا 
لها خما في ذاك من تحريج 
أن يرجعن لوصلها وتأنسا 
وهكذا عن زينة تمتنع 
وغير ما قلناه من آسباب 
ولا تتلاريه ولا تؤاكل 
إلا إذا ما كان باستكذان 
من كل زينة وطيب يقلع 
إلا لأمر لا تلاقى تة ةة 
لأنه علامة الأحزان 
أو خاقسا ولاس وارا هالا 
حمامها تمنع والدجخولا 
بلطيب كل اف عنما حجر 
كذلك الحناله لا تسب 
في رالا وليب مضه يشي 
وحرة أو أمة متهوره 
ولو أبت منه وصارت تنفر 
عليه أنه احتسى للدم 
لما يجوز قبل حكم أبرما 
لأجل ذا جاز وبعض قال لا 
خقال بعض ما عليها أن تحد 
لامرأة عنها الحايل يصرع 


£ سه 


والقصد من فلكم الإبماد 
وإن تك احتاجت إلى اكتحصال 
جاز لها ليلا ولكن تمسح 
والمنع في الحديث محمول على 
لأنما النهار وقت الروية 
لو أنها لم تقصد التزينا 
لأنه ليس به من روية 
وقد أتى فى خبر منقول 
وبالنهار عنك خامس حيه 
والنووي قال إن الأولى 
لو أنها قد خشيت على البصر 
تمسحه وقت النهار وذكر 
لو أنها قد خشيت لذا حجر 
وعنه جاز للفتاة إن تكن 
وهو مقال الشافعى الجليل 
ولا يحمل لق اة أن تيد 
خوق ثلاث من ليال واستدل 
أن تتركن زينتها 
وفى رواية يجوز ما مسممع 
تة ايام وي الوذ 
قالوا ولو صح الذى هنا ذكر 
من العموم خارجآ لا يبدخل 
ومن يطاق حائض]. هيدب 


تعكسول 


عماله الفقاة قد تراد 
في عينها لمرض فى الال 
ذلك في النهار حين تصبح 
وقت النهار فهو فيه حظلا 
غمنعوا فيه وقوع الزينة 
وقد أبيح الليل أن ضرعنا 
فالامتناع من ظهور الزينة 
قال اجعلى كحلك وقت الليل 
وهو صريح في الذى نحكيه 
أن زك كطها قو ليسلا 
غإن تكن قد فعلته لضرر 
ایا مالم ایشا قبن 
مالك بالإطلاق ما كان ذكر 
خافك يسا لا طب ي يجطاق 
مقيدا ذاك بوقت اليل 
عل سوه االظيتل واا وليه 
منه على أن الفتاة لا بحل 
حزنا لتطليق ونحوه حصل 
لهالموت ف أبيها قد وقع 
ثلاثة الأيام دون راخ 
كان خصوص الأب ف هذا الخبر 
لكن ذاك مررسل أو معضل 
بآنه من إرثها لا يقرب 
يوماً لما علمته تبيينا 
بالحيض لا بالطه د الله 


ا۹ - 


أو بعد تسعة من الأيام 
مع من يرى أقراءها الأطهمارا 
مع صحبنا كمثلما لنا مضى 
إلا إذا عدم انقضاء المدة 
وان تكن قد دخلت فى العدة 
من ذاك إلا بدليل قد يصح 
ببدعة مقصودة كأن عمد 
أو بالطلاق يتهاوننا 
على هساوأة لدي ,واققينا 
وبمرور يدها من تحت 
من حيضة ثالثة يماء 
تفوت من طلقها وزال ما 
وأصبحت لغيره حالا 
والترب كاف عند عدم الماء 
إن لم تكن شيعت التطهرا 
وإنهاتفوت مع أناس 
وقال بعض بتمام الأقر 
وبتهاون بغس_ لها إلى 
وامرأة بعد طلاق وقعا 
وقد دنا إياسسها فقيل لا 
حتى ترى ثالشة الحيضات 


وقال بعض تتربنمصنا 


وبعدها ثلاثة من أشضلهر 


إلى ثلاثين على التمام 
وذاك قول قد غدا مختارا 
كذا روى القطب الإمام المرتضى 
بان بقولها بتلك المدة 
غعدم الخروج أصل المرأة 


فى حيضها ثم ب 
حيضآً لها أو كان طهر أو نقا 
مطهر يياح للنناءع 
قد كان من توارث بينهما 
وذاك عند الأكثرين قللا 
كالعيجهمز عن مسيسه الداء 
حتى لها وقت صلاة غبرا 
إن أفرغت ماء فويق الراس 
تفوت من طلقهها وتبرا 
أن خرج الوقت المسيس حللا 
حاضت لحيضتين شم ارتفا 
تنكح زوجا غيره من الملا 
أو تبلغن حد الإياس التي 
فلتة ميقت انها الف يرا 
للحمل تسعة الى أن تذنى 
إلى تمام عامما المقرر 


— ۲ 


ولتتزوج بعد ذاك من تحب 
هن مم كيضكن فالات كيتنا 
كذاك إن حاضت لحيضة ولم 
قاربت الإياس فى ذا الأر 
وإن تكن من قبل تطليق جرى 
لو مرة واحدة ولم تعض 
غقال بعض تخرجن بالسنة 
وهى ثلاثة القروء أو فقيل 
ومع بلوغها الإياس تقد 
وإن تحض قبل الطلاق ثم لم 
أو كرضاع إن هذى تنتظر 
حتى يزول السبب الذى منع 
وما أتاها الحيض ف ذى الآونه 
وإن يكن بعد الزوال قد أتى 
وقيل عدة التى قد ترضع 
لو أنها قد مكثت سسنينا 
وقيل إن لملرض تأخرا 
ومن كن غاقدها) ق اة 
5م خو ا لا تنقضي 
أو أنها بعد إياس ييدو 
وحامل تفوت زوج آ مطلقا 
وليل يل بوفنهها E‏ 
وبوض وع آخر من الولد 
والقطب قال آخر القوين 
لما الفنشة فى ال اء 


وکا ای ذا وت 
قلفاه فيما قبلا تق دما 
تأت لها ثانية ثم انصرم 
أو لم تقاربه الخلاف يجري 


كانت تحيض كل وقت | E‏ 
من بعد أن طلقها ذا ورفض 
ويل ا بل يضام السدة 
إياسها لو وقتها قد يستطل 
كاك هن ال ر قدو 
تحض بعيده لداع كسقم 
ثلاثة من القروء لتر 
لحيضها غإن يكن هذا ارتفع 
ختعملن منه بما قد ثينتا 
ثلاثة من القروء أجممع 
فبعحنة هن وت ت ایی جر 
إلا إذا حاضت ثلاث حيض 
يوضكها أول ابن زلقا 
إن گان ق مالا اشاق 
حل لها التزويج من أى أحد 
عندى هو الصحيح من هذين 
كمثلما قدمت لاستراء 


— ۳ 


خإنها غ ةة لع دم 
وتذهبن عن زوجهما الطلقه 
وأصبحت للغخيره حلالا 
وقال بعضهم تفوته يما 
بأن يصب فوقه س خينا 
وقال بعض لا تمل أصلا 
آنآ شوات الب غو يصب لي 
وقيل لا تمل أو تفوت قط 
وإن كعن قد ولدفه قيا 
قلاثة من الفسيروء أن هسل 
وإن يمت فى بطنها الاين ولسم 
فالخلف هل يجوز إدخال يد 
ويخرجن لسبب الضروره 
وصحح الأول قطنا الأب ر 
بأنه يهرز للمرأة لا 
وقيل للمرأة جاز والرحم 
وإن يكن فى بطنها الابن صرع 
خشية أن تموت أمه ولا 
دوا لكى تسقطه خشية أن 
وقال بعض إن ما قد ذكرا 
وإن تمت والابن حى قيل لا 
وقال يعضهم يشق البطن 
وامرأة تعسرت وما حضر 
خفليعصروها يردا يغالف 


مالم تضع لآخر الابنين 
براءة قطمآ لذاك الرصم 
إن استطك لفغة أو علق 
لا دون ما كان به قد قللا 
ليس يذوب إن عليه صب ما 
فى الكف لو ذاك دم يرونا 
إلا يممامصورا تدلى 
يمضغة علققفة إذ تنزل 
إلا ذا سور تيا عبط 
مصور من بطنها قد ارتمى 
يخرج وآشرفت على حال العدم 
إليه لو من أجنبى أبنعهمد 
أو إن تلك خضعئعلة محهوره 
وغيه قول غير ذاك قد أثر 
لرجل ولو أجاد العملا 
من الرجال لض رورة تام 
فلا يجوز أن يقطعن قطع 
يجوز يما قيل أن تستعملا 
إن هلكت وينزعن الابن 
لها سوى أجانب من البشر 
ما بين طرفيه يقول الواصف 


49 س 


وفوق حمل يضعوه مما 
وجائز أن تدخلن القايله 
وتدهنن يدها إن أدخلت 
ولیس من بأس بان يهاثرا 
وما له يباشرن للعورة 
وقيل بل يباشر العورة فى 
إن لم يكن من ذاك بد جائي 
ويعضهم للأجنبى وسعا 
والرحم المذكور قبله ولا 
وامرأة فى عدة تخترم 
يطل اليب اهنا عم الكمئن 
غإن حم كلك اک واأة 
وامرأة فى بيتها تعتد ما 
تقعد فيه لتمام العدة 
وف الكتاب قال لا يخرجنا 
وهو الزنى وهكذا إن شتمت 
وجاز للمميتة الفروج من 
لكنولها ايحت يعلى 
إلا ببيتها فخبيتتها غدا 
ويأمر الولى للصمبية 
تسكن العناى كاأعسة قر 
قات عا بالطل ورال اة 
وهكذا ذات الجنون تؤمر 
کا ا کر ق "اشح 


يلى لصدر يحعزموه حزما 
يدا تسوى الابن مما عن له 
ا لامر ست ينا لني 
محرمها إن أمرها تعسرا 
لو احقست لجرعة النيية 
ما خيق عشده حصول. لظف 
وذاك عند عدم الفسباةء 
إتيان ذاك إن يكن قد وقعا 
تحرم بالفعل الذى قد فعلا 
أى عدة من الوفاةة تلزم 
ومن حنوط هذه لا تحعرمن 
قد زال عنها يممات بادي 
له بأن يخرجها ويرغما 
فتخرجن ان لم تكن من رجعة 
إلا ذا غاخشة فطلا 
لة.واقثت وة قجه ات 
بيت لها لأجمل داع کان عن 
ببيتها ولا تنام أصلا 
موضع عسن لتلوقييا ادا 
ان تمد ن تمان الف دة 
ولاتتفرن ولا تعطر 
ا ومنك رال اعات 
يبأن تحد لحلايل يقهر 
إلى تمام دة آل اة 
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باب الطلاق 


با وة افر الاق 
وإنه حل الوثاق الجائى 
وهو بمعنى الشرع حل عصمة 
وذلك الخشلاق لفظ جاهلى 
روئ لقنا القطب. الإهام العلم 
إن الفلاق لهو أنواع علم 
ومنه مكروه وواجب وما 
أما الحرام غطلاق البدعة 
كذاك فى طهر أتاها فيه 
او افد لف وة 
وذلك المككروه تطليق الفتى 
عم اناا فلملل لرا 
وواجب الطلاق فهو صور 
ذا الکم اق هيمسا 
ومنه تطليق ولي المفتقد 
والندب خالتطليق للحليلة 
خان وى 131 انان 9 
ولا تطيب نفسه أن يحتمل 
فصرح البعض هن العذاق 
أما طلاق السنة المتبر 
يكون فى طهر به ما جامعما 
بذكر فى فرجها أو ف جسد 


أحكامه واسعة النطاق 
ق اة الديري , الا 
ما بين زوجين وغل عقدة 
عررة القرع يلنظة الب لى 
قال إمام الحرمين الأقدم 
فمنه مسنون ومنه ما حرم 
بسب رانک پو متا 
وهو الذى يوقعه ف حيصة 
أو مرتين هاهنا بأتيه 
يلفظ الاق أو زيادة 
زؤه بغير داع قد اتی 
ورغبة منها وحسن العشرة 
منها مع الشقاق حين يصدر 
قيل يكون واجبا محتوما 
زوجته من بعد ما تم الأمد 
وهي التي لم تك بالعغيفة 
وريدها ات هورق ا 
مؤنتهها لمايحس من ثقل 
يعدم التكريه للشغللاق 
فهو طلاق واحد يقحوزق 
خذا هو السنى مهما وقعا 
فى الطهر عن جماعها فلا ينل 
ولا يمس خرجها قط بيتد 


— ٤ 


ولا ينيع يوه E‏ 
وف لله آنا مها الت اة 
وقيل ما عليه من شىء حجر 
وقيل بل يعتزالن طمهمرا 
حتى تحيض هذه فتطهرا 
تطليقه واحدة من بعد أن 
فإن يشا تطليقة أخرى لها 
إن قات من الحيض القالى 
ثم إذا ما اغتسات من حيضة 
اة من صف الست هال 
ثم تحيض حيضة فإن ترد 
فإن يطلا الطليلة اله ت اني 
قال الإمام القطب ما قال هنا 
ولأبى حنيفة أيضا رسم 
E‏ 'اللجحفة 
لاطعا ےرا قد 
وذاك مبنى على أن المدد 
وقال والصحيح أن المددا 
وإن يطلقها بطهر قد حصل 
فهو طلاق بدعة وقد زجر 
وان عاق او پتل 
لإ يشا تطليشة عت يزه 
وهكذا إن شاء بعد أخرى 
قال بشن ورلن 'الحاقفط] 
فى حيضها غقط لا من قبل 


لباطن من فرج هاا وما ظهر 
غإنه جميع هذا بنذ 
إلاجماع كان فى الفرج الوضر 
أجمعه من قبل حيض يطرا 
قم لیاق يعدا ها قد قرا 
تغسل من حيض لها ومن درن 
طلقها بعد وبت حبلا 
طهر الطلاق عقب الغسال 
أخرى دهاها هاهنا بطلقة 
إن شاء ذا ولم يكن مبالى 
تزوجت بمن تحب فى الاد 
خلف وول اا وان 
فإن ذا مذهب بعض صحبنا 
وقال بعضنا ومالك الام 
أن لا يكون ملحقا ف العدة 
قال وذا هو الصحيح عندى 
تحسب من أول تطليق وجد 
تحسب من آخر تطليق بدا 
تطليقتين أو ثلاثا أو أجل 
عقة الى الصطفى وقد حون 
شضهراً وبعده الطلاق يجعل 
غبعد شهر يفعل المأكوره 
بوقعها كمثلما قد مرا 
إن شاء أن يتركهما ويرغضا 
يجا الط ادق يعد القسل 


— ۷ 


وي حاققى. شاا ا 
متى يشا طلقها بدون ما 
وحائض من بعد ما أن تغسلا 
ولو تقضت مدة من طهرها 
وقيل ذا فى أول من طهر 
وجاء لن يندم من قد طلقا 
ومن يقل لحائض من زوجة 
غذاك غير واقع فيما نرى 
ختعسان وقيل فى الحين يقع 
وهكذا إن قال قد طلقتك 
وطالق للسنة أقت لكم 
ذلك فى الحين وبعض العلا 
حاضت وبعد طهرت فية 

آی كلما قال من لاخ لاق 
وأحسن الطلاق أو أعدله 
فكطلاق سنة وقيل سل 
وغير مدخول بها يطاق 
إلا مم المي كشل العاضيل 
حتى ولو بها دم تفهرا 
ومن يطاق فى محيض المرأة 
إن كان قد يدرى بحيض نزلا 
غإن يتب راجعما وطلقا 
وذلك الشلاق فى المحاض 
كول خير الاق لن غمرا 
يردها ويمسكنها إلى 


من أول الشهر إلى أن يفنى 
عزل بشهر قبله تقدما 
طلاقها فى قول بعض من خلا 
بدون مس كائن أو شل هرها 
لحائض أو أول من هر 
لسنة عن بعض من قد سبقا 
إنك طالق لاق السسنة 
حتى تحيض الخود ثم تطهرا 
من حينما لذلك اللفظ 3 

للسنة الغرا الخلاف قد حكى 
تطليقتتين أو ثلاثا فيقع 
يقول فى هذى الفتةة كلما 
لها طلاق أو يتم أجمع 
ثنتقنن أو إلى ثلاث راقى 
أخيره اج وده ند اة 
فى الحين واحد طلاقها انفعل 
فى كل وقت عنذه يتقفق 
طلاقها ف كل وقت حالصل 
لأنه لا حيض مع حمل يرى 
غإنه عاص لرب الزة 
غيها وبالعمد الطلاق أرسلا 
لسنة كمثلما قد سبقا 
فى مذهب الجمه ور منا ماضي 
إذا وقع الطلاق فى حيض جرى 
أن تطمرن من حيضها وتغسلا 


0م ۴۴ ب ملاسل الكهب 


جح 4 


ثم تحيض ثم تله را 
وإن يشا طلقها من قبل أن 
الوا علمسوة كه يراج سبع 
لأنما الرجوع نى الوثاق 
بحيثما الرجعة لا ات كون 
وبعضهم يزعم أن لا يقعها 
لا أفى فق شير كل غل 
وآهوم يرتا قد اقبيرا 
والقطب قال هذه المراجتمه 
ا الاسر ج اليه 
وأنه يجبر أن براجعها 
قال بذاك مالك الحم قق 
زوجته فى حيضها ويمتنع 
فالحاكم العدل عليه يحكم 
قال ختى الحاجب إن هذا أبى 
وإن أبى من ذلك الحال ارتجع 
وأشهب يقول ما لم تطهرن 
وقيل إن النهى عنه بادي 
والشيافعى قال نضا واو 
وإن ذاك الأمر للندب عرف 
والقطب قال الرد شى 
والعقد للترويج والمراجعه 
وقد عصى من زوجه قد طلقا 
بكلمة أو كلمتين قالا 
اة كالف امن اة 


ء قد یجب 


غإن يشا مع ذاك يس كنا 
نمسا خذا هو الذى تسن 
يدل إنما الطلاق واقع 
دهم فرع على الطلاق 
إلا إذا الطلاق قديبسين 
فى الحيض تطليق ولو قد أوقعا 
ان که السونابية وتن 
باو گات كسم وك مسرا 
واجبة على الذى قد أوقعه 
يكون للوجوب ف المعتمد 
إذ أبى من ذلكم وامتتعا 
وقال ممارة من يطلالق 
من بعد ما طلقها أن يرتجع 
برجعة وذاك شىء يلزم 
أجبره حاكمتفا وأدميا 
عليه حاكم اليلاد لا يدع 
من ثالث الحيضات هذا يجبرن 
مخاغة من طول الاغت داد 
حنيفة بأن ذاك يندب 
ولاك قول الجاهي الف 
لكن بلا جبر عليه وأدب 
يصح لو فى حيضها قد أوقعه 
أكثر من ةة أذ حأ 
لو أنه من قبل أن ينالا 
وقال بعض ليس من معصية 


— 4۹ 


إلا إذا كان ثلاث طلقا 
وقال ف الثنكين بالق كريه 
ومن يطلق زوجة وما قصد 
فإنه يكم بالوادة 
غاللفظ محمول على أقل ما 
اققا وال ,ال سان 
وبالئلاث بعض قومنا حكم 
وحملوا اللفظ على أجل ما 
وف الطلاق بالثلاث إن وقع 
كقوله أنت ثلاثاً طالقه 
كأنت طالق وأنت ملسالق 
فيعض هم ألزمه ما عقدا 
وهو مقال الظاهرية الأول 
قالوا ولو كبر ش خص مثلا 
وقال فى تكجبيره الله 
لم يجزه ذلك أو يكرا 
حجتهم ما حجاء فق القرآن 
وبعد ذا بالطلقة الثالشة 
قالوا ومن يطاقن للمرأة 
وما روى عن ابن عباس الأجل 
ثم أبى بكر وف سنين من 
وما روى أن زكانة لقلد 
فى مجلس بلفظة واحصدة 
قال له راجع لها فإنما 


بمرة واحدة وأغلقا 
وف الثلاث قد عصى باريه 
واحدة ولا ثلاثاً فى الىدد 
عليه فى مذهب أهل الدعوة 
عليه يصدقن لما أبرما 
هى التى تثبت فى الإطمللاق 
عليه وهو لاحتياط قد عام 
عليه يصدقن إذ تكلا 
بمرة واحدة خلف رفع 
كذاك إن فى نطقه قد فرقه 
وأنت طالق بذاك ناطق 
والبعض لم يلزمه إلا واحدا 
وغيرهم رواه قطينا الأجل 
على الذى مات وقد ذاق البلا 
أكتو اربجحماا كنذا کےا 
أزيع مرات كمسا قد آثرا 
من إنما الطلاق مرتان 
جاء مصرحا بنص الآبة 
بلفظة القلاث أو بلفظة 
طلق أى واحدة ولم يزد 
أن الطلاق عمد صفوة الرسل 
خلافة الفاروق واحد زكن 
طلق زوجه ثلاثاً بالدد 
وأن خير الخاق ف الرواية 
ملكت طاق وؤاك: عل 


وأول القولين للجمهور 
قال ود أنه ما لا ور 
ذاك الذئ ق أول لخا وود 
غقد روى نجل جبير العلم 
وعصيوو قيار كذا غيرهم 
ما كان قد طلقية وأريس صلا 
أى ما رووه فى ركانة هذا 
والوهم من إسحق عن عكرمة 
وفى ركانة روى الثقتلات 
لاباشلاث فلذاك أمرا 
قال غتى عباس الحبر الأجل 
ثم ات بكر الرضى الأطههير 
كل طلاق بالشلاث يرسل 
قال فال بذ .ها كان مص 
انما القاس له د قم لرا 
قال فلو إنا عليههم نمضي 
وان يكن من قبل مس طلقا 
وقال بعض يلزمن مطلقا 
والقطب قال إن هذا القول لى 
حتى اطلعت بعد ذا عليه 
وهو قال تقد آئی عن اخسن 
إن كان قد طلقها ثلاثا 
أى واحد بلزمها ما عدده 
وإن يطلقها بغير كلمه 
غذاك لا يكون إلا واحدده 


لبيك — 


خيما رواه القلب ف المأثور 
أن حديثا لابن عباس الأبر 
ما إن رواه غير طاوس فقد 
مجاهد ثم عذشاء الأكرم 
وآن. ذلك الححديك: الأولا 
وهم من الراوى الذى قد أخذا 
عن ابن عباس عليم الأمة 
يأنما طلاقه الينات 
بانه يردها إلى الورا 
كان الطلاق عهد صفوة الرسل 
وستتين من سيين عمر 
فإنه واحدة قد يجعل 
سليل خطاب الأتجل الرتفى 
ما لهم فيه أناة تجمثل 
ذاك خأمض اه بدون نقض 
غليس إلا واحد تحققا 
قد كان رأيا فى الزمان الأول 
قل لبعض العلما أرويه 
وقال بحر الأمة الحبر الفطن 
أو باثنتين فى مكان عاثا 
حتى ولو واحدة فواحمده 
ولم بكن مس هنا تقدمه 
كانت طالق ثلاثا ء دده 


س 64 يج 


فإن بها يعقد بعد حين 
وامرأة غائبة فالزوج ما 
بأنها فى حالة له يعل 
وإن يطلقها على غيب فقد 
وقيل يكتبن إليها إن أتى 
فحضت ثم قد طهرت بعد 
ورجل ينطق الحلييلة 
تطلق منه طلقة إن طهرت 
وإن تغب آيسة كالطفلة 
فإنه ف أول من شل هر 
ولا تطاق نفسها من قد رجع 
بمثل تخيير لها أو علق ا 
ف الحيض والنفاس وامأمور 
وما لمم يطلقوا بأكثرا 
وجاعل الطلاق عند زوجته 
خطلقفوا تطليقتين أو أجل 
يحل لا كرون إلا واه 
ومن يقول كلما طلتت ك 
ويعده طلقها فتتطلق 
وقال بعض العلماء تة 

وإن يقل ذا الزوج كلما وقلع 
ويعد ذا طلقها فتازم 
فأول الطلقات بالتطليق 
بالطلقة الأوك التى لها خعل 


نيه اغا إلى ان بخ 
طلاقها إذا له يوما غمل 
مضى الطلاق مطلقا ولا يرد 
طرسي إليك ولديك تا 
خأنت منى طالق يا دعد 
انك متى طالق للسنة 
من اول المع نات ا مره 
غمن يشا طلاقها فى الغيية 
يطلقنها لاعتداد بحري 
طلاقها فى يدها الزوج وضع 
لذة مع لومة عند اغف 
على الطلاق مثلها يصير 
مق طلكة واحدة إوأ رق 
أو غيرها من صحبه ورفقته 
غقيل ذاك واقع كما خمل 
إن كان لم يأمرهم بالزائ ده 
خأنت منى طالق فى حينك 
أحرى بلا زيادة تحقق 
ثلاث طلقات عليه آ> 
عليه طلقات ثلاث تحة 
منه وثانيهن ف التحقيق 
وثالث الطلقات إنما حصل 
هذا بدمى لذهاب زينب 


كب 8017 سه 


وإن يقل لها ثلاثاً طالق 
فإنه من بعد ما قد قالا 
كذاك مهما قال أنت طالق 
أما مع الله فإن لم يقصد 
ومن يطلق زوجسة فقللا 
ويعد ذا قال لشخص آخرا 
فلن ما أبدى انا من قولتشه 
كذاك إن قال إذا فعلت 
وكرر القول ثلاثا قيلا 
وقال بعض العلما تبين 
وإن يقل متى آنا لم أقم 
فأنت طالق فقام حينما 
فذلك الطلاق ليس واقعما 
وإن توانى قدر ما يقوم 
ونت أمس طالق فتطلق 
كذاك أنت طالق فى أمس 
واليوم أنت الق وف غد 
وآنت طالق غدا أو إن أتى 
إذا أتى يوم غد كماذكر 
فإن عنى المافى من الشهرين 
وإن يكن عنى به المستقبلا 
وانت طالق بسكل سنة 
عند تمام كل عام حققا 
وقلل بعضهم تتبين بمضي 


بدون واو أو بواو تسبق 
طلاقه يكون لا ممالا 
وآنت لاق ثلاثاً ناطق 
عليه ف الحعكم بلا إنكاث 
تعدداً فواهد لم يزد 
لرجل طلقت زوجى مالا 
مشل الذى مع أول قد ذكرا 
عندهما نرهه لنیته 
كذا فمنى أنت قد طلقت 
واحدة تكون مثل الأولى 
بذلك التكرار إذ يكون 
من مقعدى ذا يا ختة الهيثم 
تمكلامه وماتلعثما 
إذ قام بعد قوله مسارعا 
فها هنا طلاقه محتوم 
فى حينه ذلك حين ينطق 
واليوم حكمه بدون لبس 
قطلق فى اليوم بلا تردد 
غد طلقت فالطلاق ثيبتا 
وطالق فى رمضان أو صفر 
صار الطلاق واقعا فى الحين 
فيقع الطلاق حين دخلا 
واحدة تلحقها من طلقة 
إن ردها من بعد ما قد طلقا 
أربعة من الشهور تنقضي 
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فلن تكن بغيره تزوجت 
غرجعت إليه قبل أن تم 
ففى الوقوع للطلاق اختلفا 
وإن بقل إن أنت قد حدثت 
أو قد أكلت كل ذا الطعام 
تقطلك. وشح من الخدوة 
وإن يقل إذا لست غزلك 
تطلق منه مثلما إن عجنت 
وبعد ذا أعطته من قد جعلا 
وإن بقل إذا آنا اقتضضتك 
وطالق إذا أن كلت من 
فوهبت ذاك العام بعد له 
كذا الركوب واللباس وص فا 
فهنا هنا ثلاث طلقات لزم 
وإن يقل ثلث طلاق طالق 
وإن يقل أربعة الأنصاف من 
وإن يقل خمسة أنصاف ختم 
والنصف من تطليقتين بهمما 
وان بقل ثلاثة الأنصاف 
والبعض والجزء كذاك الشطر من 
وإن يقل طلقت منك البدنا 
وليس ف العكس طلاق يقع 


فى سنة ثانية وابتهجت 
لما ثلاث من مسنين تختتم 
أوتقعه بعض وبعض قد نفى 
بذا الحمديث أو كذا عملت 
فأنت منى طالق حذام 
فلا لاق كائنا للفود 
يا هذه أو إن أكلت خبزك 
من غزلها بعضا أتيح فى كسا 
وبيديها الخبز أيضا كونت 
فى ذلك التتور ثم أكلا 
فأنت حنى طالق فى وقتك 
وقيل لا طلاق فى ذا حدق 
طعامك الذى لديك اعرفن 
فلا طلاق ها هنا إن أكله 
وكل ما عن ملكها قد انتفى 
تطليقة ثلشا وسدساً بوق 
لأنما الطلاق ليس ينقسم 
أو تة قواحهة مق رق 
ثلاث طلقات عليه تنحتم 
ثنتان من طلقاته قد لزما 
من طلققين فشلاث واف 
طلاقها فذاك واحهد زكن 
لا اسمك فالطلاق واقع هنا 
كذا بشرح النيل عنهم ترقفع 


غ66 


والساللمى شيخنا قد ذكرا 
من قال للزوجة طلقت اسسمك 
هالانسعم لأ يظاق ف جا 
وإن يكن قال لها حين نطق 
أو أننى طلقت منك ثلشك 
فطالق وإن يطلق ما انفصل 
لو آنا ردته بعذ وات ل 
وإن بقل نصفى قد طلقك 
فإنها تطلق إن كان اتصل 
وان تكن ذلك مه متكمسحل 
وإنبقل أنت ثلااثاً طالق 
وإن بأصيعين قد أشضارا 
وال افك ظالق قراخ ده 
ومن يكن لا مرأة قد طلقا 
قد شاركتك فى طلاقها وقع 
وإن يقل تطليقة بينكما 
وإن يقل بينكما ثنتان 
والقطب قال كل خود يقع 
وإن يقل بينكما ثلاث 
وتلل كل ارا رما 
وإن يقل تطليقة من بعدها 
فإنها تطا 5 اة ی 
وإن يقل قبل وبعد دون ما 
وطالق كل الطلاق تذهب 
وطالق إن قال كلهنا 


قولا وههاك قوله كما ترى 
یا هذه وقد تركت جسمك 
داتفا ذل اطي اسما 
بآنما ۰ فك منى قد طلق 
أو شرا أو ليد أو فرجك 
كذاك إن طلق ريقها الرجل 
أو ساعدى أو أصبعى قد بتك 
ذاك به وقيل لا طلاق حل 
فلا لاق ها هنا بلا جدل 
ولى خير فالطلاق سابق 
أو ازاق حين الخاب دارا 
إن لم يكن عنى بذاك زائده 
وقال للأخرى هناك ناطقفا 
بقدر ما في تلكم الاولى صنع 
واحدة على الجميع اما 
خكل خود طلقة تعانى 
خيثئل_ لاث بانت الإناث 
من ذاك طلقتتان هذا حكمها 
فطق ةة أو قبا ا فى عدنا 
بذلك الققال عن يقين 
ها فطلاق واحد تحتما 
منه بطلقات ثلاث تحسب 


و کا فواهة ل يى 
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إلا إذا نوى الشلاث فهنا 
وقائل قفد كنت طلقت جمل 
ولم يك الأمر كماهحهكه 
وإن تحاكمه الفتاة يمكم 
وإن يكن لفففة كنت ما ذكر 
وقائل للغير إن فعاتا 
فقال قد فعلت من بعد القسم 
إلا إذا ماش هد العدلان 
ومن له حليلتان ريا 
نادى لريا فاستجابت ميا 
فقيل تطلق التى نواه 
وقائل إن أنا لم أدفع الح 
فطالق زوجى فجاء للأجل 
إذقد وفابما عليه حلفا 
كذاك قد قالوا ولى فيها نظر 
إن كان لم يدفع لق أحمدا 
لأنه علق للطلسلاق 
أما ولو قال إذا لم آتي 
وجاء ثم لم يجد لأحمدا 
وطاق أنت إذا ماقالا 
غاا فاق طاق اك وف 
زيادة لطلقة منه فقد 
وقائل ازوجه لما غضب 
إن كان لم ينو طلاقاً ولدى 


تطلق نه بالقلاث إن عنى 
ثلاثاً أو ثنتين قال أواقتل 
قالوا غذاك كذب أتاه 
عليه بالإقرار فهو يلزم 
يازمه الطلاق حالا لامفر 
فلم يصدق فالطلاق ما لزم 
على وقوع الفعل من فلان 
إحداهما تدعى وتلك ميا 
فقال أنت طالق علبا 
وقيل من لبته إذ ناداههما 
وقيل كلهن لا يطلقنا 
أحمد حقسه غودامكن 
فلم يجيه فمن اليمين حل 
وإنما غريمه تخلفا 
خلا أرى عن الطلاق من مفر 
إليه حسب لفظه الذى بدا 
يدفعه المق فما من واقى 
لأحمد فى ذلك اليقات 
فإنه عن الطصلاق ابتعهدا 
واحدة بل اثنتين حالا 
إلا إذا آوراة حي عطقا 
فتطلق اثنتتين عنها لا تزد 
أنت الطلاق فالطلاق لا يهب 
بعضهم ذاك طلاق إن بيدا 


- 6٠5 - 


وقنائل للزوج انت طالق 
قالخ له اطقن فالا 
يقول لم أنو بذاك العدد 
فالقول قوله ومهما طلبت 
وقائل للزوج أنت طالق 
وقال إنما أردت واحدة 
فإن تحاكمه فليس يسمع 
ومن يطلق زوجة وكان لم 
فتيل واحد وبعض قالا 
وقد مفعا فيه من كلام 
وقائل ليسك لى بامراة 
فان یکن رسالا إذ نطقا 
وإن يكن به الثلاث قد عنى 
وقبل ذاك كذب ولا يقع 
ومن تقل زوجته يا سفله 
إن كنت سقة فأنت طالق 
وإن يكن ليس وليا قد عرف 
وإن تقل أنت من التراب 
فقال إن كنت كذاك عندك 
ثم انثنت تقول لست عندى 
فالقول تولا ولا تليق 
ومن له حايلة مم اريه 
أجايها إن كانت أمى زانييه 
إن عنى إن كانت الأم با 
فلم تكن معروفة بما ذكر 


کے ا کک کیاکی 
شين ثم أظهسر الجدالا 
زيادة موق اللسلاق للقرد 
منه اليمين فاليمين استوجبت 
ثلاث طلقات بهذا ناطق 
وقد غلطت بالشلاث الزاقدة 
وإن تصدقه المقام يسع 
يطل بق يعد علهلا اقلم 
شاف لات ول مالا 
موضحاً عن قادة أعلام 
ينوى بل الطلاق للحليلة 
فهو طلاق واحد تحققا 
فبالثلاث طلقت منه هنا 
طلاقها للكدمي قد رقع 
وقد أجابها بدون مهله 
خغير سفلة ولى صادق 
فقد روى أن ابن محبوب وقف 
أهون عندى ومن الذباب 
فأنت طالق ثلاثا فاشتكي 
آنت کا كلك آت ا تجحة 
إذ فى الطلاق وقلع التعليق 
تشتمه آيا سليل الزانييه 
فأنت منى طاق عسلاقية 
معروفة بين الأنام بالزنى 
فلا طلاق واقع ومعتبر 


اسم 81817 سه 


وإن يكن لم يعن شيا تطلق 
وقيل لا تطلق مالم يشسهدا 
وإن يكن يعرف أن أمه 
وإن تكن زوجته تدريه 
ورجل زوجته قد طلقا 
وقد أتى سال عنها جايرا 
لما تكلميت مه وتلل لا 
ومن يقل تعالى يا مطلقه 
إلا إذا لها طلقا عاما 
وقذ أثواه ا ةما قد نوق 
كذاك أيضا قوله يا بائن 
ولصتا القن يدت وقربة 
إن طلعت وغربت ثم إذا 
فطلقة ثانية وهصذا 
فإن يمت قبل غروب القالث 
وطالق أنت كما قد قالا 
اقول الاي جرال 
لأنه قد جا بالقالثة 
وطالق إن شاء ذو الملال 
قذاك إلا ن شا انه 
وإن تكن قالت له طقنى 
غلا طلاق هاهنا إلا إذا 
وإن بقل إن شات الأملاك 
أو شاءت الأشجار أو شاء الحجر 
إن اللاقق واقع يكون 


لأن ذاك الأمر غيب مغلق 
أرئبعة على زنى منها تدا 
زانية طلاقه يلزرمه 
خلتقفدى لا تقعدن لديه 
فى نفسه ولم يكن قد نطنقا 
قال له الآن الطلاق قد عرا 
طلاق لو فى النفس ذاك حصلا 
فقوله ذاك طلاق حققه 
عن اسك اسو مق سرا اوا 
ولا طلاق واقع بما اسستوى 
ويا حرام بالنيسات كاين 
خطعلقة واحدة قد كتبت 
ما طلعت وغربت من يعد ذا 
إلى قلات قالط الى ذا 
متهم فتى يمكم بالتوارث 
إلمنا فطلقتان حالا 
وقيل بالشلاث ف ذا الشان 
من بعد ذاك مع تمام الآية 
فإنهاواهدة تفال 
فهو طلق واحد نراه 
قال لها الطلاق معذي المن 
عنى الطلاق وأراده قا 
أو قات الحق 'آق الكفاذك 
من كل مالا يعلمن عنه خير 
وخگذا إا شا القن 
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وإن يقل إذا يشا الطفل وقد 
وإن يشا جبريل أو قال على 
أف تعلومن مش هة أو االوفبحا 
ووقف اليعض من الأعلام 
وتطلقن إن قال ممما شاء 
وإن يقل إذا يشا عمار 
فمات ذاك قبل أن يعلم ما 
غلا طلاق واقع وإن يقل 
فقال مكت فالطلاق قد حمصل 
أولا فان ذا الفتى قد ليسا 
وبعضهم قال الطللاق أثبرما 
كذلك الخلاف أيضآ إن برد 
غقالت المرأة شئت فالأصح 
كذاك إن لطظقفلة قد قالا 
وإن يكن قال إذا قشسثت آنا 
وإن يكن قال إذا هويت 
قالت له هويت فالصطلاق 
وان يقل أنث قلاثا طالق 
غقالت المرأة إنى أده 
كان ليا قاليهمنا وقبل ١‏ 
وأنت طالق إذا شت وقد 
أو قالت اثنتين فة أو تقل 
أو أنها شت تقول لم ترد 
وإن يقل إن شئت طلقت فذا 


قال أشاء فالطلاق منعقد 
راه تاکن وسفن فالالا 
منه وللأول بعض ارتضي 
عنها ولا يبد من كلام 
إبليس أو على رضاه جاء 
فآنت مشى طحالق وار 
لديه من مشيئة فخدابهيما 
طالقة اذا يشا هذا الرجل 
إن يك ذا أمانة ذاك الرجل 
اسه شه واقكسا 
وهو الصحيح عند قطب العلما 
لها مشنيئة الطلاق المنعقد 
أن الطلاق واقع كما اتضح 
أو التى بها الجنون حالا 
شكت الطلاق واقع بحعالة 
تالكر الالختاره مهار عقا 
أو اشستهيت قال أو رضيت 
بذاك واقع والافت راق 
إن شكت باهند ولا أشاقق 
أشاء أو اثنتين ليس زاكئقده 
تطلق أو تشاء ما قد فصلا 
قالت طلاقا شت أيها الولد 
شكت ثلاثا من طلاق ¥ اقحال 
فإنضها واحدة بلا فند 
وعدله أن يخلفن ويني ذا 


ت 6 هه 


وأنت حيث شكت طالق كما 
فإنها متی أرادت طلقفت 
آنال ابن يوسف متى شساءت وقع 
وذاك ما لم تخرجن العده 
وإن يقل إن شئت أو إذا وقد 
وم اس 4 فالعاسائق زالا 
وطاق إن شت بالفلاث 
فقالت الرآة شتت بعد ذا 
Eg‏ اقتا 

وإن يقل كم شت والغيداء 
n‏ بها وإن تقل ثنتين أو 
وإن تقل إنى شيا لم أرد 
وأكثر الطلاق ثنتان ومع 
وهو الصحيح عند قطب العاما 
بان أكش الط اق تقمع 
إلا إذا أكثر من والعمدة 
وأصغر الطلاق ثم أعظلم 
وهكذا أقيبعهه وأحسن 
وقيل فى أكبره وأغظه ا 
أهجنه أفحشضه وأقبح 
ويسر 
ELE EE‏ 
وإن يكن طلقها عد الشجر 
وها كان هة مواد 
وتا إن .قحال مله وت 


اماسحطةه أهونه 


حين ووقت ومتى وكلما 
لنفسها من زوجهما وانطلقت 
طلاتها إلى ثلاث يرتقفع 
ولاالحوق بعد تلك المده 
قامت من الموضع بعد ما عقتد 
بعد القيام من يديها الا 
أو عا شت بلا اكتراث 
أو د ت بالثلاث فهو نفذا 
فلا طلاق ها هنا لها شا 
قالت ثلاثا إننى أشلاء 
واحدة فمثلما قالت رأوا 
فواقع بها طلاق منفرد 
ربيعنا الحبر ثلاث قد تة 
وبعضهم ف ذاك أيضا زعما 
واحدة به ولا ترتفع 
كان نوى بهذه المقت الة 
أكبره واحدة لدي 

وأغحش الطللاق ثم اهمجن 
ثلاث طلقات عليه لزما 
وذا المقال خهو عندى أرجح 
اعرضه آشده وأصغر 
فق الا بوالكرشي أو تاها 
أو عدد النهوم طراً والنشر 


خمو ثلاث إذ له عداد 


أو ملء ثوج أ قق ياتي 


کا 816 کک 


وقال بعض إن ذاك واحده 
وهو الذى رآه نور الدين 
وف طلاق بدعة ومن جهل 
واحدة وف ادق السقها 
وطالق إن قال أنت اليته 
واهكفةة رجيسة ايكون 
وقال بعضهم تبين منه 
وأنت طالق إذا ما ينطق 
فى حينها ذاك الطالق ينعقد 
تطاق ف اليوم وقوله غدا 
ون غد كما إذا ها جاء غد 
واليوم طالق إذا جاء غد 
وبعضهم يقول لا حتى يصل 
وطالق ذا اليوم أو فى اليوم 
ورمضان أو وف رمضان 
غإن عنى الماضى من الزنمان 
وإن عنى فى ذلك المستقبلا 
وإن يكن قال متى ما لم أقم 
غقام حينما كلامه استتم 
وإن بقى على القعود قدرما 
وطالق فى حين لم أطلق 
كذاك ساعة وحيث يوم 
أى حيث لم ويوم لم ساعة لم 
زاق قال اة ل ا قى 
وقيل هذى تطلقن فيما يلي 


إلا إذا نوى الثلاث الزائده 
بالق أن جوعرة المي 
والسفها والجاهلية الأول 
فهو تلاك قال بعش التههيا 
يا هند قد أرسل ذاك غلقه 
وقيل يل واحدة تبين 
ثلاث طلقات وتمضي عنه 
أمس أو اليوم وأمس تطلق 
وإ يكن قال .لها اليسوم وقد 
غذاك حشو ما له حكم غدا 
إن غدا طلاقها قد انعقد 
قد غقى غد طلاتها اتقفل 
تطلق ف الحين بدون لوم 
وحيسة وها كا الان 
فإنها طالقة فى الآن 
خإن ذاك وااقع إن دخلا 
من مقعدى ذا طالق أم الحكم 
أن الطلاق هاهنا لا ينبرم 
يقوم فالطلاق غيها أزنما 
تطلق فى الحين بلا تعلق 
كذا زمان حكمه معكوم 
أطلقتك لتمام ما ريسم 
تطاق في الحين اذا ما ينطق 
آي كم عشي الاب ل الله 


د هع 


طلاق الكتابة 


9 


ثم الطلاق بعضه صريح 
أما الصريح فهو أنت طلالق 
قلت وأما وضبيعه الأصلى 
كن غرف المساس ق عضانا 
أما الكنايات فنمو استترى 
والحقى بالأهل لست زوجتى 
ومثله اعتدى وقد تركتكٌ 
وقد نزعت عنك قد خليتك 
والحكم فيه إن يكن قد قصدا 
وإن يكن لم يرد الطلاقا 
وأمر ما أيداه قوم مق حال 


وبعضه كناية يل وح 
والخلف إن قال لها مفارق 
فإنه كناية جلى 
منى وسيرى وأنا منك برى 
وحبلك الآن على غاربك 
بريئة منى سايماً خاش كتكى 
به الطلاق فالطلاق قد بدأ 
به خليس يوجب الفراقا 
لله ذى العمزة والكيال 


طلاق الحاكم 


وعاجز عن نفقات الزوجة 
غقال بعضهم يقال أنفق 
وقيل لا يؤأمر بالطلاق 
وأول القولين فهو أولى 
وهو مقال للربيع الفاضل 
والقطب قال إن يكن عند الرجل 
أولا غلا وقال بعض العلما 
وإن تطلقها فقد أرحتا 


وقول محبوب وقول وال 
مال ولو قل خجيره بل 
يقال أنققها كما قد وما 
نفسك منها وقد استرحتا 
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ولفتى عبد العزيز المغربي 
ما إن عليه فيه شىء لزما 
وقال هلب الطضننا الأراوغ 
وقيل مهما يعجزن عن نفقه 
يؤجالن حاكمنا شهرين له 
خإن تقضی أجل قد حددا 
لم يك من غل الحليل القائم 
وذاك قول المالكية الأول 
وإن يطلقها الحليل الأمشل 
وإن ذاك بعد ما أن تا 
وإن يكن إعساره لم يثبت 
بأحد الأمرين أما ينفق 
سواء الأحرار فى ذا والعيد 
ومن يغب ولم يخل نفقه 
فإنها تؤفجان شرا 
فإنها تخيرن فى اللقتا 
من بعد ما إن تحلفن بالأعلى 
لم ييق إنفاقاً لها كلا ولم 
وأن هلم يرسلن لها ولم 
تر يعم ايا بذاك اليد 
وقال بعضهم إذا تم الأجل 
فلو يكون فی مسير قد قصد 


خإنه أكثر من تقلدير 


جاء ومن خالفنا ف المذهب 
مع ذاك خليسترزقن الحكما 
وذاك فى غير البخيل المانع 
أو كسوة لازمة محققه 
أو ما يراه عند حكم فخصله 
ولم يكن شىء لديه للادا 
طلاقها النذى علا عونا 
بها ولكن من قمال الحاكم 
حكاه قطب العلما الخبر الأجل 
قالوا غذا أحسن بل وأجمل 
لديهم إعسرر ذلك الفتى 
غذاك مأمور لهذى الصسفة 
ويكسون أو أنه يطلق 
والمتخالفون غيما قد وجد 
لها وھ اعت د أن تفارقه 
فإن تقضى شهرها ومرا 
وان تا أن نقسها تطتفا 
بان زوجها متى ما ولى 
يترك حميلا كافلا يمما لزم 
ترض المقام دون انفاق علم 
ولأ درت اأدية مالا يوج سد 
طلقها حاكمنا على غعجل 
وف الرجوع فوق شهر قد بعد 
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أفراد من اللاق 


من قال أنت طالق من قبل 
بدون مدة فتقلك تطلق 
وإن لذلك الطلاق قد جل 
من قبل موته فلا پاتا 
فإن يكن قد ممسها وبقيا 
لم تحرمن بذاك ل كن يكر 

خضي أن يكون قد أتاما 
ولا تبين فی سے 
د كان فن اغا لم يش 

لأنما الحياة قد تحت 

إن كانت الحياة من ذاك الأجل 
وقال بعض بمضي الأربعه 
لأنه من وطئها فى الجملة 
وقال بعض بالطللاق يجبر 
لا رجعة فيه ولو على رضا 
لو أنه لم ينو ذاك بائشنا 
ووجه ذاك أنه ممر 

وقال بعض العلماء تطلق 
إذ الطلاق واقع والأجل 
فليس من وجه لإثبات الأجل 
ولا لإلغاء املق ومتى 
فإنه يوقع عندها الفدا 
ثم الطلاق إن يكن فرمارا 


موتى أو موتك أو ذا النسل 
من حينها كذاك حين يعتق 
كمثل شهر أو أقل أو أجل 
إذ ساعة الممات لا يدريها 
خباً إلى أن شن هزه قد فا 
مسيسها فالأحسن التنزه 
من بعد ما طلاقها غشضاها 
بدون ما مس هناك أوتعه 
على بقين منه فى ذا الموضع 
وف الحياة وطئها لا يحظل 
أكثر وهو دون شك يحتمل 

عن الشتتكهوو عنه اتمضئ, مسرعة 
ممتنع لأجل تلك القولة 
وهو بكون بائناً إذ يمسدر 
منهالأنه بقهر قد مضى 
غذاك بائن وما فيه انشا 
من غوره حين بذاك ينطق 
حووله متى يكون يجهل 
إذ ما إلى عرفانه لهم سيل 
أراد أن ينعل مما قد أتى 
ثم ليراجعهما بعيد ما يدا 


فهو إلى قسمين معهم صاوا 


لم ##ساسسلويل الاهين) 
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غواحد تطليقه للزوجة 
راجعهاثم رمى بطلقة 
راجعها وبعد ذاك صررما 
والثان تطليق لما كمثلما 
وإن يكن ى صحة قد طلقا 
فعاقه السقم فمات وهي ف 
وهكذا إن مات موت فجأة 
أو آنه كان بقتل تك اا 
أو أنه ف مرض قد الى 
وخصسرجت مته على الاثلاء 
لو كان فى ذا الوقت لم تتم اله 
وقيل إن طلقها فقتلا 
بدون سقم أو بمثل حرق 
فإنضها وارثقة تكون 
وإن يكن ذا بالطلاق أقسما 
إن تفعل الفتاة أو لا تفلا 
به فذي وارثة له وإن 


لأجل معين وقد وصل 


حتى إذا آن انتهاء العمدة 
حتى إذا قارب وقت العدة 
والقصد تعطيل وضر لازنما 
لا تأخذن فيه إرثا حتما 
ثلاث طلقات لها وأغلقا 
عدتها فالإرث منه منتفي 
أو آكه رت آل يميا 
أو غرق أو حرق قد عطبا 
أو أنه ظاهر منها خلا 
وقد أصيب بعد بالغغاء 
ثلاثة من القتروء كامله 
أو موت فجهاءة به قد نزلا 
أو عقرب أو حية أو غرق 
وهو الصحيح الواضح الميبين 
ثلاث طلقات على ما أزما 
ففعلت فى مرض قد نزلا 
علاقه إلى قدوم لحسن 
ما حددوه لهم من الأجل 
في مرض منه وفي حال السقم 
وذا هو الصحيح عند من خلا 
وخالداً فطالق آم زر 
فبطلاق واحد قد ككس كوا 
فليس فيه من طلاق يلزم 
فطلقة واحدة لها كفى 
لواحد نهم غداة راغمت 


8:96 نت 


وإن يكن قد قال إن دخلت 
غاا فد وقول واه 
فان تكن قد دخلت للأخرى 
كذاك ف اللباس والطسام 
وان سكن هذا نوا ع ا 
وحالف أن توخ لن داق 
فان تكن قد دخلت داشا 
ومن يقل لامراأتية مقتسما 
فطالقان لم يقم إذ تدخل 
وف الركوب ولباس البدلة 
ومن له أربع زوجات وقد 
فزوجتى طالق خيزرانة 
طلقن إن كلمه وإن نطق 
فليختر التى يبشامنهنا 
من قبل أن يكلمن حمدا 
وقالبهض العلما إن كلممه 
وإن يقل هذيه أو ذي طالق 
كذاك أيضا إن يقل إحداكما 
وإن عنى واحدة فى صور 
وإن تمت إحداهما من قبل أن 
أو قبل أن يعيننتهما غمتى 
أو أننى اغتارها بالطلفة 
وإن يكن فيما يقوله اتمم 
وإن هما قد ماتتا ولم يبن 
اليا اال ويب افا 


ذي الدار أو هذي فقد طلقت 
س اورت ق الطلاق عافده 
بعد فليس من طلاق جرا 
وف الركوب مقتضى الأحكام 
تطلق بالأخرى وبعض قد عفا 
أو هذه وليس من ملاذ 
فإنه قد بر فيما أقسما 
إن أنتما ذي الدار قد دخلتما 
واحذةة كذاك فيمايؤكل 
أو يقع الفعل من الثانية 
كال إذا كلمت وما لمعيه 
وزينب وعمرة ريحعانة 
بأو فإحداهن منه قد طلق 
فيوقع الطلاق معهاهنا 
أو بعد تكليم هناك قد بدا 
عليهما الطلاق طرً صادق 
طالقة طلاقهن انحتما 
أو فهو بالتصديق ف ذاك حري 
يختار منهن فتاة تطلقن 
قال عنيت حية هذا الفتى 
فارقها وحاز إرث الميتة 
فإنه يمفن بالمكم 
أمرهما فالقول قوله إذن 
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وإن يكن بقوله قد قصدا 
فيوخدن بطلاق الكل 
وم ”عة وق 
إِذَا آنا طلقت يومآ فاطضلمه 
وبعدها قال لفاطم کا 
و 3ا طاق عا ا فة 
وطلقة ثانية بالحلفة 
كذاك إن طلق أيضآ غاطمه 
وعائش بطلقة 
وإن يقل لعائش إن تدخلي 
وقال بع ذلكم التاطمه 
إن طلقت عائشة المراغمه 


واحدة 


ومن يقل لزوجه وامرأة 
ففلة" التاق E‏ 
ومن بقل فلانة العميياء 
وهى بصيرة فليست تطلق 
وبينه وبين ذي الملال 
وإن يقل إن إنا قد طلقتك 
تلزمه أخرى إذا ما طلقا 
وإن يقل إن لم أطلقك أنا 
ولم يطلقها إلى أن انقضت 
فإنهاتبين بالإيلا إذا 
وتحرمن إن لها قد جامعا 
وليمسكن لا يتقدم أصلا 


واحدة فاشتبهت وما اهتدى 
لأجل شيهة عليها يدلي 
فقال يا عائش بنت الكرما 
خأنت طالق فغسيرى راغمه 
قال لعائقن لكى يساهها 
راحت بطلقة لها كان قصد 
وقاطم بللقة وأ دة 
فبطلاقین مضت ذى راغمه 
وهو طلاق كائن بالحلفة 
ذي الدار أنت طالق فلتسرحلى 
انك طالق مع الكاله 
غدخلت لم تطلقن فاطممه 
إحداكما طالقة ف الحضرة 
زوجته أما على الغير فلا 
طالقة منى ولا مراء 
فى الحكم حسبما به قد ينطق 
تطلق إن أرادما بقل 
فأنت منى طالق فى حيتنك 
أولا فلا طلاق فيما نطقا 
أت طالق كذاك بين ا 
أرئعة من الشهور ومضت 
لم يك قد جامعها من بعد ذا 
لأنه من الجماع منعا 
أويتأخر بعد ما قد حلا 
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شم ليراجع بشهود وهنا 
وقال بعض إن تغب وقد نزع 
لكنه يراجعنه ايع دما 
ومن يقل لزوجه إن كان في 
خطالق منى أنت واحص ده 
غأنت منى يابنة الأقوام 
وبابنة جاءت إليه وذكر 
واحدة بذلك الغفلام 
وإن نوی إن كان فيه ذكر 
وانشئلة القكه هضا ودكرا 
وإن يقل إن كان ما فى بطنك 
وإن یکن ما فيهيا هند ذكر 
فولدت جاية وذكرا 
وماله بأن يمسها إلى 
وإن يقل إن كان فى الجولق بر 
EET‏ أنه ] 
وإن يقل إن كان فى ذاك ذره 
فوجدا فيه جميعا فهنا 
وقيل ثنتان بذاك لزما 
وإن يقل إذا ولدت ذكرا 
وإن ولدت يا سليما جاريه 
غولدت ذين معا فإن سبق 
وإن تكن تلك الفقاة السابقه 
وإن جميعا هبطا بمرة 
فإنه من عدد الطلقات 


لا تحرمن منه لأجل ما عنا 
ولم یزد لم تحرمن بما وقع 
قلنا وهذا قبل قد تقدما 
بطنك يا خود غلام مختفي 
وإن تكن فيه فتاة خامده 
طلقت طلقتين بالتعيام 
معاقبا لثلاث بانت لا مفر 
يلاد ناريا E‏ 
فقط أو أنثى فقط تنظر 
فليس فى هذا طلاق قد جرى 
فطلقة واحدة ولامفر 
معا فلا طلاق فى هذا عرا 
أن لن عمل ا مكو 
أو ذرة فطالق أم عر 
والبر أنت طالق يا قذره 
لها طلاق واحد تغيتا 
والأول الصحيح عندي منهما 
فطالق واحدة لا أكشر 
فبطلاقين اذهبى يا غانقيه 
ذاك الغلام فطلاق قد لحق 
غفا للع طاق 
أو كان فى مشيمة واحدة 
عليه لازم شلاث تاتى 
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وت جوز بف داك إلى 
وإن يقل لها إذا ولدت 
وبعد ذاك الحال قالت إني 
فالقول ف الوقوع للطلاق 
إلا إذا ادءته فى وقت ولا 
وناق 5ا فته دا 
لو ميتا جاءت بذاك الولد 
كاك إن فاك لاوما إذا 
ما لم يذب ف الماء حين وضعا 
وطالق آمس الطلاق ينلزم 
وأنت طالق غدا فإن طلع 
وجاز أن يممسها من قبل 
ومن يمت من قبل فجر منهما 
لو الطلاق بالثلاث يقع 
كانت فى يوم الخميس الآتي 
كشهرنا الذى يجىء والسنه 
فذلك الطلاق لا يكون قط 
وأنت فى السماء هند طالق 
فى حينه ذاك الطلاق يقع 
أما مع ايه فإئتةة إلى 
كذاك فى ثوبك إن قال لها 
وإن يكن قد قال فى ذهوبك 
دار محمد وق لباسك 
فإنه لا يقعم الطلاق قط 
وإن يقل من قبل تزويجي لك 


أن تلقين حملها مكملا 
فأنت منى طالق قد صرت 
لتد ولت عن يقين مني 
يكون قولها بلا قسقاق 
يمكنها تأتى بابن مشلا 
ما وضعت فطالق منه لذا 
أو أنه غير مصور وجد 
أسقطت ثم أسقطت من بعد ذا 
فذاك ظط والطلاق وق ا 
من حينما قد وقع التكلم 
فجر عند طلاقها حالا بویت 
أن يطلعن فجره المستعلي 
فالثان يحوي إرثه متمما 
كذاك سائر الحدود أجمع 
ظالقة وسائر الاأوقفات 
أو يأتي الوقت الى اة هة 
والشمس أو ف الدار هذا ناطق 
وذاك فى الحكم الذى قد يشرع 
نيكه إذا نواه حصلا 
أو قال تحت تحت سدرة بالمنتهى 
لكة كذاك قى دخولك 
شوب كذا ونهوه مما حكي 
أو تفعلن ما قاله لها وخط 
أو قبل ما إن تفصلي من أمك 
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غ ا ا ی ا 
وقال بعض العلما آهل الأثر 
وغير إذا ما قال قد 
وكان لم يعقد نكاح هند 
وقد مضى دِبانه متمما 


تطلق ف الحين متى ما نطقا 
قال الم يقي م 
طلقت هنداً أمس حينما حقد 
إلا بيوم فيه قولا يبدي 
عقد النكاح عند من قد حققوا 
لو فيه قول غير هذا علما 


الظلاق فى امرض 


ومن يطلق زوجة ف المرض 
فإنها وارثة لو بائنه 
وألزنموها عدة الطلاق 
وهو سواء فى الشلاث طلقا 
أو أنه واحدة من بعد 
فالإرث من حيث الطلاق قوقح 
وعدة الطلاق حيث ماتا 
وإن يكن طلقها حال المرض 
أو اثنتين وتوف فى العدد 
وإن تقضت قبل موته العدد 
لو الطلاق بالشلاث أوقهما 
وكان قد نوى به الاضرارا 
وإن يکن لم يقصد الاضرارا 
لى ناقا ظلقها أو انا 
كمشل إن قالت له طلقني 


فمات والعدة لما تنقضفي 
طلقها أو بشلاث كائنه 
لا عدة الوفاة والمحاق 
بلفظة واحدة إذ نطقا 
واحدة إلى تمام الد 
منه ضراراً فلبشسما صنع 
ف عدة رجوعهما قد فاتا 
واحصدة رجعية متى رخفض 
خائ فا زؤاوقة من قد د 
لا عدة الطلاق والفوات 
خليس من إرث لزینب يعد 
أو بائنا فى مرض من صرعا 
وأمره لرية قد صضارا 
فليس من إرث لهذى صارا 
طلق بالشلاث واستبانا 
ثلاث طلقات بقصد مني 


وكل تطليق يكون فى المرض 
أو يعلمن عن يقين بانا 
كما نذا علقه ف الصحة 
فاوقعت ما علق الطلاق نه 
ومن يطلقها ثلاثا في الرض 
فإن تمت من قبله وقد بقي 
وإن يكن فى صحة قد طلقا 
فعاقه فى عدة منها السقم 
وإ كن طلا كلقا 
اة معفجحملاومة؛ ووقعحا 
ومات آأيضبيا والفتاة فى العدد 
وإن لها فى مرض قد فادى 
أو اة ةلاطالا 
أو آنه رد إليها آف ترا 
أو طلبت طلاقها ثلاشا 
وإن يقل إذا أتاني المرض 


وإن أفاق ثم عاد فاخترم 
وإن أصايه جراح أو وجع 


وقيل إن كل ما قد ترجع 
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فهو ضرار أصله متى عرض 
اک ق رار اا 
مقعلل شىء إن له قد أت 
فى مرض حين ثوى بجانيه 
كيلا تنال الإرث منه إن قبض 
ثلاث طلقات لها وأغلقا 
فمات ها هنا فلا إرث علم 
علقه ق ص حة وعاقا 
فى مرض منه غداة خنعها 
فلا تنال الإرث ممن افتقد 
فمات لم تكمل العدادا 
ونفسها اختارت متى ما صارا 
طلاقها نأوقعته جهرا 
وقد أجايبها فلا ميراثا 
فآنت: طالق ثلاشا فمرض 
قال وتعطى إرثها متمما 
فبااثئلاث طالق يا بنة عم 
تلك الثلاث بالفتاة أجمع 
فلا طلاق ولا الإرث حتم 
فطالق ومالهاارث علم 
فقال إنه إذا منه صرع 
منه ثوى فإرثها قد ثيتا 
له فلا إرث لها تحققا 
أفعاله فيه لثلث يقع 
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إن فيه قد أوقع للطلاق 
وإن يكن لطفلة قد طلقا 
أو أنه فادى لها أو خالعا 
وبجديد بعد ذا تزوجا 
فزاره امات بعدما جرى 
وإن يطلقها ولو ثنتين 
وقد مضت عدتها فعقدا 
ثم لها قبل الدخول طلقا 
وإن يك الخير للزوج قضي 
فليس من إرث لها وإن قذف 
فى عرض أو اقذفها ف الصسحة 
فليس بعد ذاك إرث واقع 
وإن بتطليق القسلات قد حلاف 
وما تى بالفعل إلا فى المرض 
وإن يك التحريم بينهم وقع 
إن كان من قبهه ذاك أتى 
كما آذآ فن تسل الققاأاة 
وإن يكن طلقا ف مرض 
ثم أقر بعد ذا بدين 
أو بوصية لما قد أوصى 
فإن ذاك كله لهرجع 
وقال بعضهم لها الديون 
وإن يقل لذات عهد كالأمه 
يوم غد فأسامت ذئى ف شد 
فما لها ف الإرث من سهام 


فهو مضارر بلا ش تاق 
فيلغت من بعدما قد وقعا 
وقبل مس بطلاق أخرجا 
فإرٍثها لها كما قد قدرا 
فى مرض أصابه فى حين 
ثانية لها بتزويج بدا 
فالخلف فى ميراثها تحقققا 
فاختار نفسه بحا المرض 
لها وقد تلاعنا قبل التلف 
وقد تلاعنا بحال المرضة 
إذ اللعان للتراث قاطع 
أن بفعان كذا كذا مماوصف 


فإنها وارشة إذا قبض 
فإنها وارثقة إذا صرع 


وقيل لا إرث لها قد ثبتا 
الى فيل القسيم يعون أشي 
منه طلاقاً بثلاث تنقفى 
لا طقل ذاك الحين 
آل حه أطلق الها وسا 
وتأخذ الإرث كما لها يقع 
والأرك هن ااه .يكون 
إنك طالق ثلاشا مرغمه 
أو جاءها عتاقها من سید 
إن ذاق هذا شربة الممام 
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وإ يقل لمننا إذا نابت 
فيئلاث تذهبى طلاقا 
فمات فالارث لها لازرما 
ومن يطلق زوجة فارتدت 
وإن يك ارتد وزوجه معا 
إن كانت الردة منه فى المرض 
وإن يكن طلقا خلا 
كذا إن ارد الحليل فقبض 
وبعد ذاك ارتد ثم هلكا 
وقائل لزوجه حال السقم 
من قبل ذا فى صحتى ثلاثا 
لأنه ادق مه عندما 
إن لم يكن بضرها متمما 
5 ا كان “داك اخ 
كذاك ]2 امإ رخا 
كان يقل ف تال :تله رة 
وقد مضت فى ذلك الوقت العدد 
فجتل إن لل يفيل اط 
إن يقل لها امتاق لقه 
وهو صحيح فالتراث بطلا 
وإن يمت خقالت المرأة قد 
وقال وارثوه قد طلقك 
وإن يكن وارثه قد ادعى 


ذا اليوم أو للعشقق أنت نلت 
فأسامت أو نالت العتقاقا 
كت اله متسةه رار عفنا 
فمات لا ميراث لو أمسلفت 
لم يتواركنا إذا:منا ضرعا 
اموت فيه كان أوهيفنا عرق 
تايها فلاخ ا اراتا 
فليس من توارث بينهما 
أو طلق الخود ثلاثا ق المرض 
اقحس من قورت اققا 
إني طلقكتك يا ابنة عم 
فقيل لا تستوجب الميرافا 
يقاربن موته والعم دما 
والبعض بالإرث لها قد حكما 
ولغ واوا بعتا كان جسرئق 
بطلقة كان اعتتدادها مضى 
فالقلق ق راتا مته وح 
وارثة وقيل لا إرث استقر 
طلقك الزوج ثلاثا بعدد 
لخا وواه الكاء الف لا 
طلقنى فى مرض منه وجد 
ف هة خليس من إرث لك 
رق اا عزنا 
طلاقها وأنكرته ممسرعا 
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وا بت ايو 
وإن تكن بانت بأنها آمه 
من بعد أخذها لإرث يفرض 
وإن يمت عن أمة أو مشركه 
أو أنها الإسلام كانت ادعت 
غقولها ذلكم محض ادعا 
وإن يك الوارث جاء وادعى 
أو حرمة أو اذھ الإيلا 
أو ذات عهد هذه أو ذى أمه 
آلا قان كول هذى يتل 
وقيل من طلقا ثلاثا 
وجاء عن صحب أبى حنيفة 
لاك طلفسات. بون ,ما ظلت 
وفى الذى عن مالك لنا نقل 
من بعد عدة ولو تزوجت 
وذانك القولان موجوددان 
وعاقد على فتاة فى السقم 
وبع ةادا طلقا كسم الخشرم 
فإنها وارثة إذ سرا 
والنصف من مفروضها لها لزم 
وإن يكن فى مرض لها نكح 
بلا حدوث علة أخرى فلا 
ومن يطلق زوجة وكان لم 
ومات فى عدتها هذا الفتى 


يفون عا كلف إا بل 
اق آنا عقيقة م رمه 
فإنها ترد ما قد تقبض 
فادعت العتق قبيل الهلكه 
غأنكر الوارث ما قد رفعت 
لو صدق السيد ما قد وقعا 
على الحليلة ارتداداً وتعها 
أو اجعى الظهار والفداء 
أو اما من العلييك ميمه 
بلزمه الإففييان اللبيفنة 
ؤقاكة اليزاث مفا ميل 
لو كان فى السقم خلا ميراثا 
إن لمن قد طلغت فى المرضة 
منها تراث فى اعتداد قد وجب 
أن لها اليك ولو مات الرجبل 
برجل من بعد ذا وابتهجت 
الق اهي الح بن هاتوراق 
غزاد سقما بعد ذاك ولم 
ولم يكن قد مها ولا ألم 
لاه ذا لعا ضزارا 
وما عليها عدة فتاتزم 
وبتها من قبل مس متضح 
إرث لها من الحليل جملا 
يدخل بها ولم يسم المر كم 
غفی الذى عن ابن محبوب أتى 
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أن ليس من إرث لها ولا عدد 
وإن يكن طلاقه فى مرض 
فامتنعت عن الزواج بقدر 
غها هنا ميراثها تعطى بلا 
وقيل لا إرث ولا ممر ولا 
وإن يكن سمى الصداق أولا 
وإن يمت عن زوجة ما دخلا 
فإنها تعتد للوفاة 
وكان .بعش الملفساء املق 
ويمنعن جابر أن تمهمرا 
ومن يخالع زوجة فى مرض 
ما لها إرث بحيك: اختاعت 
وإن تكن مريضة خخالما 
لأن برآن المريض لا يتم 
وإن يطلقها ثلاثا فى السقم 
وقال بعض إنها لو طلبت 
يسا لاب .ها :ل تمجلة 
وبعضهم يقول لو كان جعل 
لأنه ملكهاما لم تكن 
وقد مضى أن ليس من إرث هنا 
خلاف ما لو طليته منه 
وقد روى القطب عن المصنف 
إن لمن قد طلقت فى المرض 
وتلزمنها. عدة الوقاة 


تلزمها ومتعة تعطى فقد 
منه خمات وعليه قد قضى 
تربص المطلقات ننتظ ر 
مهر ودون متعة قال الأولى 
متعة تعطى أبداً خلترحصحلا 
غنصفه تعطى وقيل أكملا 
يهاولم يفرض صداقاً أولا 
وتأخذ الإرث على الصفات 
لهةة صداق عقل. :قسطا 
روى ضمام عنه هذا الأثرا 
ومات والعهدة لما تنقضي 


فالارث واقع ومهرها لزم 
خقد مفى ما فيه من قول رسم 
منه الطلاق وحدها الإرث ثبت 
غالأمر للحليل إن شا يترك 
طلاقها بيدها هذا الرجل 
مةه ا راهطا الدع في 
تملكه غذاك خعل منه قن 
لها إذ الطلاق منها قد عنى 
خبتها فذاك غخعل عنه 
مسائلا نذكرها فى الصحف 
من قبل مس نصف مهر تلد قضي 
والإرث حاصل لذي الفقاة 
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إن حبست لنفسها بقدر 
ب ل شر وباب الي 
وقيل لو لم تحبسن النفسا 
وقال موسى نصف مهر يدقع 
وما عليها عدة وقيل بل 
وإنها ليس عليهما من عدد 
وقال بعضهم لها المسداق 
إن مات ذلك الفتى فى عدة 
وقبل فق تة مات الرجل 
أما إذا ما عدم الإضرار 
إلا إذا ماكانت المراأة في 
وذاك إن كان الاق المرأة 
ومن يمت فى مرض قد طلقا 
لو قبل أن يموت قد تزوجت 
كذاك أيضآ ترثن أزواجا 
وقد روي أن ابن عوف طلقا 
ونجل عفان بإرثها قضى 
وإن يكن عوف من ذاك الألم 
إلا إذا الطلاق رجعياً بدا 
وإن بكن تزويجه قبل المرض 
ولم يمسها فما من عدة 
بقل مامات من شل نيا 
وفلك المفلوج شم المقمد 
حكمهم يكون فى الطملاق 


عدة من قد طلقت فى النظر 
بذا المقال آخذ حتى مفضى 
غإن جه كمها كذاك أمسى 
لها بلا إرث لعذى يقم 
كل الصداق تأخذن عن كمل 
وف التراث ما لها سهم يعد 
جميعه وإرثشها يساق 
اثلها فمذاك حق الزوجة 
أو بعدها ما لم تزوج يحصل 
بان فلا إرث لهذى جاري 


غيه غإن إرئها تحققا 


من بعد ما اعتدادها كان مضى 
خمات بعده فلا إرث حتم 
وبقيت عدتها لن تنفدا 
غبتها فى مرض لما عرض 
ولا لها إرث بهذي الصفة 
مدان عددة الارة: لفقب 
ونحوهم من زمناء توجمد 


كالحكم ف الصحيح باتفاق 


قا حدة لآ شرن ا ممح احزله 
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طلاق السكران والمجنونوالصبى والأخشرس 


إن طلق السكران 
وبالطلاق حكموا 
لو كان مورا ونی الا 
لأنه ف اة الآن بكر 
وحقق القطب بأنه إذا 
يلزمه طللاقه وإلا 
لا يلزم الطلاق من معتوه 
ولازم ذلك فى الإقتاء 
وذاك من يجن تارة وقد 
وهو الذى العقل عليه مختلط 
إلا إذا ما بان أن قد طلقا 
وقال بعض العلماء يحهكم 
ما لم يبن طملاقه فى حالة 
قلت ولكن ينبغى أن يضبطا 
غإن يطلق حال صحوه مضى 
طلاق ذى الجنون ليس يلزم 
وبين اولي «الفايقيسية 
وكا ايشا ولى اعمط 
وقال بعض قومنا يصح من 
وقيل من يسك من دواء 
وإن يكن بنحو شرب خمر 
كذاك ف الإيلاء والظهار 


222 
عليه 


غقد رأى وقوعه بعض السلف 
لأن عقله يكون فيه 
يقول فى طلاقه لن يلزما 
كصاحب الجنون غير داري 
بقى من التمييز بعض عند ذا 
فليس فيه من لزوم أصلا 
عند أبئ عبيدة الفقيه 
عند ضمام وأبي الشعثاء 
يصحو بأخرى ذاك حاله وجد 
غلا يزال فى الأمور یختبط 
ق حال ما الحتون فة الها 
بغالب من أمره ويلزم 
جنونه أو حالة الإفاقة 
من لا يزال عقله مختلطا 
وإن يطلق فى الجنون رخضا 
وذاك بالاجمماع ممن علموا 
له بان يطلقوا للزوهة 
ق قله ليق ةة سط 
وايهم ومن خليفة زكن 
حساه لاطلاق غييه جائي 
يلزمه الطلاق حين يجري 
والعتق لو صرح بالإنكار 
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ولايصح بيعه ولا الشرا 
وهو سواء باختيار سكرا 
وفى الذى للشافعى يرفع 
إن كان اذ أكرهه توا 
والخلف فى يمين من قد سكرا 
وذلك الأقسرار ا يلها 
ولاطلاق لصبى يعتبر 
قال الامام القطب ذاك عندنا 
قأللختى مسيب. إذا عق 
وقال بعض إنه إذا عتشتل 
وقيل إن كان لعشر وصلا 
ولاطلاق أيداً للأميمد 
أو طلق العبد وقد أجاز له 
وإن تكن سيدة لهفلا 
بل إنها تأمر أو توكل 
وإن تطلق عنه خالطلاق لا 
كلك اموه اال ية 
أؤ اة طعلق للقت عة 
غان ف جميع هحدة الور 
وإن يطلق واحد من شركا 
من دوق أن ساي الباقسوفا 
خليفة المجنون والطفل ومن 
وجوزوا طلاق والد على 
وف طسلاق من عليه أغمي 
وإن نشا الأبكم مع قوم وهم 


وهبة ولا نكاح إن طرا 
أو نخيره اأكرقة ذا المسكرا 
إن الطلاق منه ليس يقع 
قال عدر فم 5ه راء 
فقيل واقع وبعض عذرا 
له ولا يلزم عقد أرما 
وف المراهق الخلاف قد ذكر 
ومذهب الأكثر أي من غيرنا 
صلاته طلاقه کار وغل 
صلاته وصام شهره الأجل 
وستتين والصلاة عقلا 
إلا اذا كان دافن الس 
سعدة .كما هنا تفجسلة 
تأذن ولا تجبز ما قد فعلا 
ذى أحداً عنه الطلاق يفعل 
يكون لقا ولعي بطلا 
فأوقع الطلاق ذا و اعتمده 
فجوزت منه طللقاً آتى 
طلاقه منهدم لاسر 
خليس يجزى ف الذى قد ملكا 
15101 لةه سح هونا 
غاب عن العبييد لا يطلقن 
عبد لابنه إذا ما خملا 
جاء الخلاف بين أهل العلم 
يدرون ما يشيره كذى الصمم 
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خاو علوما آلقی خد با 
كذلك الإيلاء والظهار 
شكال تعقو لاطت لاق ا 
أو بكتابة ولكن أول 
وإن يك الأعجم قد تلجلجا 
لا يلزمنه إذالم يعرف 
ينا يتم ذلك الكلام 
إذ النكاح إنما هقد ثبتا 
فهكذا يكون حين يفسخ 
وبعضهم جوز بالإيماء 
وجاء فى قول لبعضهم رفع 
فتخبر المرأة من قبيل 
وعاقد بامرأة ثم خرس 
غلا يط اق" بأقماق بد ته 
والخلف فى الطلاق بالإشارة 
وقيل لا وقال بعض منهم 
فى ذلك الطلاق والنكاح 
والخلف فى طلاقه بالقلم 
لأنما الأخرس لا كلام له 
ومن يكون بلسانه ثقل 
کال تاق تقاف - وة 
حتى تيسر الكقلام بدا 
غان تصدقه على ما نطقه 
جاز لها وإن تحاكمه حكم 
ومن تعلقت يه حليلته 


من كنكاح وطللق أوقعا 
كالبييع والشرا ولا إذنكار 
E‏ له EE‏ 
ذين المقالين الصحيح الأعدل 
منه اللسان بالطلاق حين جا 
أو يثبتن قوله بأحعرف 
حتى يكون ما به إيهام 
بكلم مبين حن أتى 
بواضح من الكلام يرسخ 
إن تسمع النغمة ف الإبداء 
إن ما إلى الخروج من مس بيل 
لنتانة أو جڏ مته أو يفن 
وليه عنهولا خليفت وه 
منه فقيل واقع بحالة 
إن كان ما به أشار يفهم 
جاز وما فى ذاك من جناح 
وواقع على المقال الأقوم 
وذاك قام عن كلام أرسله 
بحيسه ونطقه لا يتصل 
كلانه الحس هناك واد 
گیل ا الولدا 
ولم تحاكمه وعندها ثقه 
تقول طلقنى وليست تفلته 


أنت ضربت 
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خأمسك الزوج بشاة مشلا 
غواقعم طلاقه وقوله 
إلا إذا ما قال حين طلقا 
من قال أنت طال أو طا أنت لم 
إلا إذا أراد للت ام 
ومن عنى الطلاق فى مقالة 
نحو کلي أو اشربي تعالي 
فقيل غير واقع منه وقد 
وان من واحدة قد طلقا 
تلزمه ثلاث طلقا 
وإن يكن بعكس ذاك خملا 
وإن يكن قد خطر الطلاق 
وإن يكن قال له إن قمتا 
أو نحو ذاك فالظلاق لزما 
إلا إذا عنى لذاك وجزم 
وقال بعض لا لزوم مطلقا 
وإن يكن أمسكها بالشوب 
وقال طلقتك ثم قال قد 
فإن تصدقه على المقال 


تا و 


غقال أنت: ظطالق خسترسلاً 
أراد للشغساة فلا تله 
ياشاة طالق بذاك نطقا 
يلزم طلاقه إلى أن يستتم 
وجاء بالترخيم فى الكلام 
ليست من الصريح ,وال ية 
سيحان ذى الآلاء والجملال 
قيل إذا أراده فمنعقد 
وقد عنى الثلاث حين نطقا 
قيل هنا تلزم طلقة فقد 
تلزمه الثلاث حين استرسلا 
بياله لم يقع انطلاق 
أكلت أو شربت أو قد نمتا 
عليك لا لزوم فيه حتما 
به وى خاطره كان عزم 
لأقه: بذكرة هنا خطقاً 
لو حالة النزاع والوثوب 
عنيت منك الثوب وحده فقد 
خذاك جائز لها ف الحال 


وإن تحاكمه عليه يعكم أن الطلاق منه ماض مبرم 
اليمين بالظخلاق 
وحالف للزوج أن لا تدخلا دار غخلان عرلماه أولة 


والدار من ملك خفلان خرجت 


( م ۲۲ س سلاسل الذهب ) 


o‏ سه 


وحالف بطلتقة الشثلاث لا 
ظلقيسا او لے اغاسكيل] 
غردها ذاك الحليل الأسبق 
إن دخلتها ويرى يعضهم 
إلا إذا فى أول قد طلقا 
وإن يقل إن أنت قد ذهبت 
غاتطلقت ذاعبلة؛ إليمسسم 
وإن يقل إذا مضيت لهم 
أو تخطون ثلاث خطوات تعد 
وإن يقل إن أنت قد خرجت 
خلا طلاق فيه أو تخرج من 
ومن مكانى أنت إن خرجت 
غإنها تطلق مهما خرجت 
رال تعفن إن عن د ل أذنا 
غخرجت من بعد تلك المرة 
لو كان دون إذنه وإن يقل 
فتخرجن متى تشاوه ولا 
وإن بقل اذا خرجت دون ما 
وإن يكن قد قال إن خرجت 
إلا إذا أذنت يا هند لك 
وبعد ذاك مرة لها آذن 
وف العفول إن اراس تفل 
خإنها داخلة وهكذا 
وإن تكن لم تدخل الكف إلى 


تدخلها وبعد وقت قد خلا 
إن زوجت بغيره فطلا 
خقال بعض إنها لا تطلق 
إن الطلاق عند ذاك يلزم 
مات مرات لها واغلقا 
تطلق فى الحال بذاك يحكم 
غليس ف ذاك طللاق يلزم 
غان خطته ا خفالطلاق منعقد 
إلى يا هند قد طلقت 
بيت به كانت غداة ينطقن 
بيغير ما إذنى فقد طلقت 
منه بدون إذنه وانزعجت 
فى مرة لها الخروج معلنا 
خلا طلاق واقع ف المرأة 
أذنت خاخرجى متى شئت جمل 
يحتاج إذنا بعده أن تفعلا 
علمي غراحت وله لم تعلما 
غلا طلاق عند هذا يصدر 
من منزلى يا هند قد طلقت 
أو قال حتى آذئن فى أمرك 
ناوا ليا الهروج بهد ما رن 
أو يدها ومثل ذاك الأرجل 
خروجها: أيقم) على هذا الهذا 
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كذلك الرجل إذا لم تدخل 
واعلم بأن حلف الطلاق 
خمذهب الجمهور ممن علموا 
وذا كمن يحلف بالطلاق 
أو بطللاق زينب الحسناء 
لكن نور الدين تاج الما 
ومذهب كان له قد رسما 
وقال فى جوهره مق الا 
وحلف الطلاق نوع مخصسعه 
لله مين وى اقسا 
وذاك من ركاكة الأبم ان 
وليس من لفظ الطلاق مبني 
لكنه نوع من التعسِجايق 
وإ بكن مه كالقسم 
كقول زبد مظسمب الاق هند 
والخلف فى طللاقه إن حنشا 
خرع على الطلاق بالنيات 
إذ غاية اليمين أن تلزمه 
فكيف ‏ يلؤؤمتة. ها حلفا 
أما ولو قال على ترم 
لأنه ألزم كفسة وما 
فقوله على أن أصوما 
خلاف قوله لدی الأحكام 
غقوله السابق إلزام وما 
هذا الذى أبداه نور الدين 


قد جاء فيه الخلف عن حذاق 
أن مع الحنث الطلاق يلزم 
بأن ف الغرغة زيدا راقى 
إن كذا عندى من الأشضياء 
ل هدقع اة مهال طف 1 
ولم يزل عليه حتى اخترما 
وهاك نص ما به قد قالا 
غاملة. اليس له من رک 
خهو لغير ربه قد عظما 
إذ آثر المخدوق ف الإيمان 
لا من صريحمه ولا الملكنى 
إن جاء بالتعليق ى التطليق 
بحرفه فهو يمين اة 

زوجته إن كذا ما عندىي 
والقول بالطلاق مما أحدثا 
وهو من المرجوح كيف ياتى 
كفارة الحنث إذا ما التزمه 
به ولم يقل على إذ وفا 
هند فقيل إن هذا يلزم 
ألزمه خلاف ما لم يلزما 
شرا من العام له معلوما 
بالحج بالصلاة بالصيام 
من بعده طرا يسمى قسما 
من قوله فى الجوهر الثمين 
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لكن بعض علماء عصره 
منهم إمامنا الخليلى العلم 
والمالكى ابن خميس ذو النهى 
قال الخيلى الأجل الأكرم 
كمثل با يأتى بها من أحرما 
كذاك أيضا ألزم الطلاقا 
وليس تلك الياء للإقسام 
وهو لعمر الله قول حسن 


قد خالفوه وانتحهوا عن أمره 
والشسيخ عيسى الألمعى ذو الهمم 
معيو نيبها 
بحجة بمعمرة آو يهما 
يأن هذى الباء للإلزام 
لنفسه الحج وما قد رسما 
لققسية ا له شد اسا 
لكا تقون اللانترام 
والحق فيه واضح وبين 


طلاق الجبر 


وأجمعوا أن اليمين واقعه 
إلا الذى يحلف مكرها فقد 
ضفخا المفسان ى الق ية 
على الذى يكره كيما يحلفا 
شىء من الطلاق للذى عرف 
لبين ان الق ور عة دالا ولا 
فغير لازم له ما أجبرا 
كالعتق والبيوع والشراء 
صدقة وصطية إيلاء 
وهو سوا كان الذى قد جيرا 
زوجته والعتق عبده القذر 
فاا اا او د 


فى أي حالة بلا ممانعه 
جاه الات بين اراي اراد 
أن لا لزوم كائنآ من جهة 
أو كان مقهوراً على ما وصفا 
عن أحمد المختار ترويه الصحف 
عليه من عمد كذاك نقلا 
عليه من نحو طلاق صدرا 
وتحوها من سشائر الأشياء 
كذاكَ قى الظهمار والقداء 
له على طلاقه حتى جرى 
إن بير شين لبه كان جیار 


أبنو محمد بنص معتعغعر 


— لا 


باضه ليس لی م الوك 
وهو مقال عمر. والبعمر 
جا دل الول اج 
وقد أتى عن العراشي ا 
كذاك فق رواية عن غمرا 
إن طلاقاً جاء من مقهور 
يكون وأقمبالأمر جاري 
إذ وضعت ف جيهه للمدية 
وإنه جاء إلى الخقار 
غقال خر الخلق فى ذى الحاله 
وى الذى عن بعضهم أيضاً ورد 
فأخ ذت سكينها وحملت 
ووضعت فى حلقة الس كينا 
وعندها قالت لمه طلقنى 
أو إننى لأذبعئنك الآنا 
وقد أبت عليه حتى طلقا 
وى الطلاق قال لا إقاله 
وقد أجيب أن ذاك الأمرا 
ولیس فيها من عموم مثل لا 
وف XAكذا‏ ليس على المقهور 
كلك ادتموا ہما ايشا ورد 
طلاقه عتاقه النكاح 
وقد أجيب عنه أن المازلا 
قال مس فاك الى مم - ا 
فإن ذلك المديث قد أتى 


عقد طلاق أو على مغخصوب 
ونجل زيد وعلي الحبر 
والشافعى والزبير رفما 
وجابر بعض لها قد ذكرا 
وعتقه كسار النذور 
عن زوج ص فوان ختى عمار 
يخبره يما عليه طاري 
ما فى الطلاق قط من أقاله 
بأن صفوان لديها قد رقد 
منه على الصدر الى أن أثقلت 
ومكنت من جيهه تمكينا 
قصلاة: ظلتحات ولا تقتنی 
را جد اتتا 
ثم إلى المقتتار بعد انطلقا 
خير الورى إذ سممع المقاله 
كان حكاية لحخال مرا 
طلاق للمغلوب عن خير الملا 
عمد وذا أعم ق االأكجور 
إن ثلا جدعا والفول جنه 
جاعت بذاك كتب ص حاح 
غير الذى بالكره كان اعلا 
أن طاق الكره هزرل عقا 
بلفظة العموم حيث ثبتا 


o —‏ لس 


وو الأكراة كين اليك 
وإ ك لاسن ا نای 
أتاه لكن فى الكلام استمملا 
خغي لازم له الي انق 
وقد رووا عن مالك بأن من 
كالبييع والنكاح والشراء 
وكان خائفا على النفس التلف 
غان ما كان به ق اها 
وقيل لا إكراه فى إذهاب 
إلا إذا كان ذهاب المال 
أو آقة بودين ايب سنا 
وفسحت. .ولك ت کو لادک 
يس يمن حتت بو [15 ملست 
ويعضهم بحنشه إن قلا 
والحد للاكراه فيه يختلف 
بأنه ليس الفقى أمينا 
یوما إذا ما أوجعوه أو ضرب 
وهكذا إذ يجرحن أو يطعن 
خإن يكن فى ضربه قد شبرعا 


يعنى بأن المرء معذور إذا 
وبالوعيد يعذرن وإن شرع 
غمن بكفه وقد شاط غضب 
لو ضربة موجيعة أو عصرا 


به كما علمته بلا جهدل 
على الطلاق أو سوى ما قد ذكر 
بعض المعاريض بها تحيلا 
قطعا ولا يلزمه العتاق 
نبل يسك ار لاتق برهن 
عتق وغ ذا من الأشاء 
أو ماله أو ولد به يحف 
:غه لسا پارا 
مال وذا فى مذهب الأصحاب 
مودياً للموت والزوال 
كان إلى ذهاب بعض الأعضا 
فهو على الإطلاق إكراه صدر 
وبعضهم قال به الحنث جرى 
لا إن يكن ذاك كفيز جلا 
فقد روى عن عمر بعض السلف 
لنفسه أى مالا مكنا 
فعنده ذلك اکر اة هسمي 
أو أنه فيه خناقاً كونوا 
طلق لا من قبل ما أن يوجعا 
كبره اكاك المسهن وال عه 
يشرع فى إضراره وف الأذى 
فالفمل ذو انهو ومطفن متبع 
أو يتكفل يقب ول ما طلبه 
وکا ورا قافن أن معضرا 
مالكاق فد اله قى العطفه 
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مثل طعام أو لباس أو بقعم 
مثل ذهاب سمعه أو اليصر 
وقيل لا عذر له قد ثبتا 
أما الطلاق من فتى غضبان 
فقيل إجماعا وبعضهم نقل 
واستشكل القطب الخلاف قالا 


لأجل ذاك ف ضرار متسع 
وگل فكاع كمشكال واک 
حتى یشار بالحسام مصسلتا 
كالعتق فهو واقع ف الآن 
فى العتق والطلاق خلفا للأول 
إن كان تمييز الفتى ما زالا 
وإن يزل فليس بالمكلف 


وبوقوع دين قول البعصر وعائش زوج النبى ااطهمر 
خاتمة فى ضروب من الطلاق 


وقائل لزوجه با هند 
يحكم بالطللاق غيما قيلا 
يا هند قد طلقك الله وله 
فغمانواه بيئنه وريه 
وطائق إن أنت لما تطلعي 
أو تحملى لذلك الطود الأشسم 
تطلق من ساعتها وقيلا 
وحالف بأنه قد فخعلا 
بحق من مجلسكم أن يطردا 
وة هاف كال اة 
وقوله إن أنت قد كلمت 
أق الغساء .وكةا الرجالا 
قى اتخات وآ 


وان سكق كز.:ذاك. ال تددا 


طلقك الله العلى الفرد 
وقيل لايع كم أو يقولا 
نيته فى قول بعض الكمله 
من أمره خذاك واقع بيه 
هند إلى نحو السماء الأرفع 
آو تشربي بيا هتدع البس. النتضم 
بأن ذلك اللقال أيلا 
ذلك با مضى .وه خا 
والحكم بالطلاق خلف وردا 
تيل من الكناية المحقكة 
هند بنی آدم قد طلقت 
وإن دخلت البوت: :لقالا 
من الرجئال والقيننا' الراك 
فال وجا :وتسكاء هادا 
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خلا طلاق فيه أو تكلما 
وإن يكن قال لمايا أختي 
أو هي أختي وابنتي أو أمي 
وقال بعض تحرمن دا 
وإن يقل أردت غير الحرم 
ومن يقل بأنها محرمه 
أو أنه كان عليها قد عقد 
اتف حو اى الك 
وهى مع الإله ليست تحرم 
وإن يقل ذلك فى حال السقم 
وف يمين الغيب خلف ذكرا 
غإنها طالقة بما اقشرف 
مأن:ذى الفسلة أنثق أو ذكر 
أو أنه قد قال ف ذا الموطن 
أنثى كذا إن لم تكن أيضاً ذكر 
والجارم,مكه لا فى ستييل 
خذلك الطلاق واقع بما 
أو سمع اثنان كلام رجل 
بأن ذا الكلام من زيد حصل 
كوجلذاه آثة تد كما 
إذ حلفا 
قسال. الإمام. القطب ذاك يينى 
بأن أمر الصوت لا يعول 
وبالطلاق حالف أن الجبل 


خطالق زوجته 


ثلاثة منهمم بذاك حكما 
كذاك يا أمي كذا يا بنتىي 
فهو ظهار واقع فى الحكم 
عليه للقول الذى منه بدا 
فالخلف فى تديينه فى الحكم 
عليه أو من المجوس الظلمه 
في عصمة لغيره أو في عدد 
عليه إذ قال بذاك الزعم 
عليه لكن ف المقال يأثم 
فإنها وارثة إذا اخترم 
غقال بعض كله حنث جرى 
على سوى علم بما قد وصفا 
بأن ذى الفمسلة إن لم تكن 
شرط آتى به بذاك القيل 
گان هة مق لقال خرما 
فجاء شخص بالطلاق ياتلى 
وبعد ذاك دخلا على الرجل 
كان علنفة حالف قد أقسما 
ذاك على غيب وقد تكلفا 
على مقال لهم عرفنا 
عليه فى الأمور لو قد يعقل 
مکانه والبحر طام ما اضمحل 
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ونحو ذا فإن يكن يراهما 
وإن يكن ليس يراهما فقد 
لو أنه قد صادف الواقع فى 
غالله قادر على أن يمحلا 
وقال بعض إنها لن تطلقا 
وذا هو الصحيح خيما بوصل 
لأنما المدار فى هذا؛ على 
ما اذى لجان هسال 
فى حينما قد أوقع التكلما 
إن ينك إن قم لاق من ال 
غأنت طالق خفى الحين وقح 
وإن يقل مخالف ازوجة 
إن لم أكن على طريق الحق 
لأنه قد صار حالفا على 
وبعضهم قال الطلاق وقعها 
وناظر لط-ائر فحلفا 
فأنت طالق بان الطائر 
خطالق وبعضهم عنه نفى 
ومن له أبوه قد تزوجا 
لا يعلمن خقال زوجى طالق 
لو أنه من بعد ذاك علاما 
إذ لم تكن زوجته أو يقبلا 
ومن يكن على طلاق أقسما 
قد خلت لخن زل وأغلقت 


فإنه قد بر فيما أقسما 
قارف حنشآ وهى طالق تعد 
يمينه حين أتى بالملف 
للبحر أو يزيل ذاك الجيلا 


حنث وليس حانشا لما انجلى 
من الغيوب فالخلاق ناله 
لأنه عن كشف ذاك فى عمى 
عدن آنا أو أنث آم التفببيل 
طلاقه إذ ذاك غيب ممتنع 
من الموافقين يا حلي لتى 
أو أنت إن كنت من أهل الصدق 
وسع هنا من أجل ذاك الحلف 
علم غذاك العلم منه حصلا 
من حين هذا فى اليمين شرعا 
إن لم يكن ذلك نسرا وصنا 
من بعد أنه عقاب كاسر 
لأنه بعلمه قد حلفا 
أو غيره فى غبية قد خرجا 
غلا طلاق فى المقال صادق 
وقيل العقد بهاوتمما 
وواقع فى قول بعض النبلا 
بابا عليما وهناك قد بقت 
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غقال إننى لقدعرفت لك 
وإن يقل عنيت غيرها فلا 
وذاك إن كانت هى المحركه 
وقال بعض العاماء ينتفع 
وإن يقل إن أنت قد كلمت 
فكلمته فى مكان يم كن 
فالحنث واقع ولو لم يسمعا 
فإن تكلمه ولم تقصد هنا 
ولم ترد خطابه وقد سمغ 
لو علمت من بعد ما قد وقعا 
وإن تكلمه وكان متا 
وإن تكلمه بحيث لم يكن 
وإن تكن قد كلمت أصم فى 
بحيث لو كان سميعاً لسمع 
ومن يخبر بحديث أح دا 
فقال إن حدثت يوماً أحدا 
فخحدث الحالف بالبعض ختى 
فحدث الثانى يما منهبقا 
وقيل طالق ومهما خبرا 
خقيل طالق وقيل لا وقد 
ومن يقل لزوجه قال عم.ر 
آل مادا يمحن غ ا 
أن قد اائن منك هم طارق 
فإن فى جميع ذى المغفات 
وإن رأى الطلاق فى القام 


خهو كلام والملاق قد حكي 
ينفعمه وذاك أمر قد خلا 
للباب حينما أحسن الحركه 
ذلك فالطلاق ليس يقم 
زيدا فأنت طالق بالبت 
يسمع زيد منه ما تبين 
كلامما زيد هناولا وعى 
أن. يسمعن قول ها اليينا 
بآثة:كلاممسا قد س معا 
غإن ف ذلك خلفا ثيتا 
خحانث وقيل لا حنث يقلع 
نه قطكمالق كقافئ أبسيدا 
ثم لقي آخر بده اأقندى 
غقال بعض إنها لن تطلقا 
ب هالذى كان له قد أخبرا 
صححه القطب الامام واعتمد 
لزوجه إنك طالق ومر 
لو قلت أنت طالق يامي ا 
حتى أردت أن أقول طالق 
لايقع الطلاق بالفقاة 
غقص روياه على حص ذةام 
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آو قص رؤياه على الغير فلا 
وإن يقل رأيت قى منامى 
وكان كاذبا فقيل تطلقى 
وخ الف أن له کت با 
له كتابا لميرى بعض هم 
وقيل يحنثن إن قلراه 
فمن على الطلاق يحلفنا 
أو هى أو شخص سواهما حمد 
ليس بنطق فالطلاق لا يقسع 
وكاتب طلاق زوجة يقع 
لو أنه لطرسه لم يرسلا 
إذ الكتاب كال كلام يع كم 
إلا إذا كان بذاك نطقفا 
أو قبله أو بعهه كمثلما 
وبعضهم قال الطلاق يقع 
من الكلام لا إذا ما كانا 
وكاتب إذا إليك وصلا 
وذاك مع من قال لا تطلق قط 
ومن پرى أن الطصلاق يجب 
فإنه يقول حالا تطلق 
وخيثها لها الشاب يل 
قلت وه ذا لا أراه لو على 
لأنه من حين. خط بااة 

نرہ با قد هال د گر را 


طلاق واقع يما قد فعلا 
أنى طلقتك يا قطلام 
وقال بعض لا طملاق بلحق 
يدا وة داك بك#*غحا 
أن ما عليه فيه حنث يلزم 
أو كان وبر اة اة اة 
ام لیس پک سے 
وقال بعض واقع لايندفع 
من حينما خط الكتاب ف الرقع 
قل ارسق الى وای 
وقيل لا طلاق فيه يلزم 
إذا قري عليه لما رسما 
إن يكن الكاتب ممن يمنع 
من يستطيع النطق والبيانا 
طرسي فأنت طالق آم العلا 
أو يصان کتابه إلهيها 
بذلك الكتاب منه حين خط 
بذلك الكتاب حين يكتب 
من حينما خطوا له ونمقوا 
تطلق منه ثاني ا وترحل 
من قال بالخقط الطلاق حصلا 
شاء طلاقاً واحدا لها ولم 
طلاقها فلمزيد لا أرى 
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وكاتب طلاقها بكيد 
بمثل ريق كان أو مداد 
كمال افو شط وط عم تيناد 
ولم يكن ف حين ذاك نطقا 
وقال بعض بالطملاق إن قري 
ولو تميزت وقد قرهها 
إلا إذا ما بالفلاق نطفا 
بنية الإيقاع للطلاق لا 
ناتك تمتو فغق المتسنواء 
فقال بعض إنه قد وقعا 
لو الكتابة التى لها رقم 
فى الأرض أو تكون هذى فى الورق 
وغيرهن أو بغير ما بلل 
وقيل إن يكتب طلاقها يقع 
وإن به يلفظ لو لم يقصد 
له عند وعفها. مجاه ووت ها 
يأنه لا غلت أى لا غلط 
دإ یل لم السات 
فان تكن ف ال ری أو اام تفل 
حتى تتمها بتسليم فإن 
کو وآ وو ج لها 
وإن تكن فى غيرها من السنن 
أو فى تنفل فخذي لن يقعا 
وإن يقل إن ضمت خالطلاق لا 


فى الأرض أو فى لوحه أو جسد 
أو غيره من كل شىء بادي 
يدن بجر جود فللا 
بأنه لأزوجه قد طلقا 
ولو مهاه إن درى ما خطه 
وقيل لا طلاق فى ذى الصور 
زوج بعيد خط ه إياها 
أو قبل ذا أو بعد ذاك مطلقا 
مجرد اللفظ يمما تحصلا 
دوق نطق وكذا ف اللجحهاء 
من حينه والخلف أيضاً رفعا 


أو أنها كانت بلوح تتفق 
قد رسم الكتابة التى جعل 
فى الحين لو لم ينوه متى وضع 
غواقع فى الحكم دون غند 
عن جابر الحبر وبحر العلما 
على الفتى المسلم خيما قد خرط 
فأنت طالق خت اة البيت 
فدخلت فلا طلاق ينجلي 
فى سنة كمغرب فجر تكن 
منها وبعده الطلاق لزما 
من كلما ركوع ه لا يحصرن 
طلاقها أو ركعتين تركعا 
يكون أو صيام يوم تكملا 
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وان يقل ان صمت شهر الصوم 
وإن لترك صومه تعمدت 
وإن تكن قد سافرت وتفطر 
وإن بلا إذن الحليل سافرت 
وإن تصم منه ليوم قم قد 
وما رأت طهراً إلى أن تما 
كذاك إن طلاقهاقدٍ علقا 
من آلا قولةت مق غلا 
وإن تكن قد طهرت وتفطر 
وإن يقل إذا خرجت هند 
إلى سوى طاعة ذى الجلال 
فخرجت لكى تزور رحما 
تطلق حين وقع الفروج 
إذ الخروج دون إذن عقلا 
لاإ يكن خا إلى کب 
فإنما طلايها للفرض 
وزورة المسلم والعي اده 
وسيرها فى النفل دون إذن 
والقطب قال إن هذا مش كل 
إذا خرجت لسوى الطاعات 
وتلكم الفيسادة التى كر 
قد خرجت فتاته بدون ما 
قال وان قيل خروجها الى 
اقول إن 5اك تا هتيرق 
لأنه قد قال حين حلفا 


لم يقع الطلاق لكن اعتدت 
خلا طلاق عند ذاك يذككر 
خقد عصت لربها وجاهرت 
ضريها الطنق خالقت الولد 
غإئه ليس طسلاق ها 
لصوم غيرها متى ما نطقا 
غلا طاق عد وك بض در 
من منزلى بنغير أمر يبدو 
أو لتعود أو تزور مسلما 
إن كان لم يأذن بذاك الزوج 
معصية لاطاععة لذي العجلي. 
ماء لكى تقضي خرض آ قد وجب 
فرض وطاعة لرب الأرض 
لذى الضنى نخافلة معتاده 
عاصية فيه عظيم المن 
لأنه قد قال ذاك الرجطل 
يا هذه بدون إذن آتى 
عبادة لله خالق البشسر 
إذى الها كت اا قد ريما 
ذلك غير طاعة لذي العلى 
لأنما ذاه يلقن :تدرا 
اين طاعة اكاك وسا 
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وحخالف لاشرين عدا 
انه لا يخنشن صلا 
رقا ما بسا كو يعمل 
وإن تكن ائية له فله 
والقرية إ وري لجند وه مئسسة 
خحانت إلا إذا كان حالف 
خإنه إن اشترى جزءاً فلا 
وى مقال يعضخهم رواه 
وطالق. إن ينعت للش ت نادم 
لجل يعشكة على ك ذا 
لو لم يقل قبلت أو قال انعقد 
لأنه إن قال بعته فقد 
لو كان لم يسبق له تساوم 
وإن يقل بعتكه بدون أن 
فليس ذاك منه بيعآ حتى 
لأن ذاك البيع لا يكون قط 
وبعضهم يقول لا حنث يعد 
وحالف لتقبضن سوارا 
وقد أبت من قبضه فجعلا 
وبعد أعطاها له خإن قصد 
خإنها تطلق حالا عنه 
بل قيضت الشوب لا إن أطلقا 
ناء الم هلق نما عط كوا 
وإن تكن قد أخذت دينارا 
خقال إن لم ترجعى الديتارا 


خإن شرى من ذاك جزءاً حدا 


أو أنه يشترين الكل 
وآأول القولين فهو الأعدل 
نیته مع ربه من عدله 


هناك عن ثوب معين عرف 
حنث إلى أن يشتريه أكملا 
يحنث بالبعض إذا براه 
غقال بعد ذلك الكلام 
إن الطلاق عند ذاك نفذا 
ذا البيع أو لم يك بيعاً منعقد 
باع وبالبياع حنشه انعقد 
ولیس بعده قبول جازم 
يقول فيه بكذا من المن 
يعين الأثمان حين بتتا 
الا يمان على البيع تخط 
حتى يكون البيع بيعاً منعقد 
مفةروخلخئل_الالها الشكدارا 
ذلك فى ثوب يلف حصلا 


تقبضه من بده الخود بيد 
لأنها لم تقبة 5 5 


ولم يعين حينما قد نطقا 
له احتمالات ومنها ما كترى 
من كيسه وأعطت التهمارا 
فأنت منى طالق عمارا 
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غذهبت لنحو ذاك التاجمر 
وقد رأته خلط الديشار فى 
وبعد ذا ناولها دينررا 
غإنها تطلق حيث لم ترد 
وقيل لاطلاق غيما صارا 
والقطب قد ض عفه وقال لا 
تة إذا عنى ان کرد 
فلا طلاق وإذا لم يعنى 
وإن .يك التاجر قد أعطسافا 
ودفعته لحایل ها فقد 
وإن تكن أعطته صائغاً وقد 
فلتدفمن إليه ما خيه خلط 
وإن يسكن ف وله ذاك عنى 
فإنه فى الصورتين لا بر 
وحالف بأنهالا تفرج 
ينقب باباً آخرا أو تنزلا 
قلت وذآ على مقثال من :جل 
ومن براعى مقصد الذى حلف 
وإن أعارت خلا الإ رة 
إن أخذته وحليل الثانيه 
غقد آتانا عن ای عبيدة 
وكلة لا تغبلة سين سود 
شالق ' مدا سخا ٠‏ قدا 
خليقطعما أميالهم فى الليلة 
وليأتها وإن هما قد أصبحا 


لتسسترد منه للدنانر 
فئار لةه ولا ب كحرف 
غناولته زوجها المحتقررا 
ديناره بعینه الذى خقد 
لأنها بوذت له الفيتقازا 
بحسن خلف هاهنا أن بنقلا 
مطلق دينار فرده وجد 
فإنها تطلق دون مين 
للكيش ف يميتهسسا اتا نا 
ردته فيما استظهر القطب النجد 
أذابه مع غيره وقد نفد 
إن يصل ليده فلا شسطط 
ترده مش خصا معنا 
وما له عن الطملاق من مفر 
من باب بيته فقيل المخرج 
من حائط بسلم قد جعلا 
أن اليمين حسب منطق الرجل 
خما عن الحنث له من منصرف 
غيحلفن بطلاق الزوجة 
يحلف أن ترده غا ةة 
ترد هذى الحلى للمعمييرة 
وما على الاين من حت يعد 
ثم هلال رمضان قد بدا 
ولينويا الإفطار ف الصبيحة 
فى حضر طلاقها توضحا 
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وان له جاعت بماهء فى إنا 
إن وضعته أو تكن كفته 
فليشرينه أحد من يدها 
أو يوضعن فيه ما ينشف 
وحالف أن يشترى لجاريه 
وهو مقال لأبى يوسف قد 
وقيل لا يبر بالس فينة 
وحالف على طلاق سمي 
فأكل اللصوم كلب أو كقط 
إن الطلاق واقع عليها 
وحالف على طلاق قالا 
بغير رأيى طالق فخبزت 
أو ذهبت لأملها يدون ما 
وما عدا ذلك ليس بعل 
بل عمل كلامه لا يشملل 
كمثل أن تبييع أو أن تقرضا 
وحالف لا تفلن شيئاً خفي 
جامد ليمش مالسل 
وهكذا بروزها من بيت 
إلا إذا أراد شيا بالانوى 
وإن تكن توضأت أوصلت 
بدون إذن فالطلاق قل لا 
وكل أعمال لأخراها فلا 
إلا الذى كان عظيما يش فع 
كسفر الج أ چ يزان 


ويحلفن بطلاق معلنا 
أل رمت آل ا د حتت 
بدون أن تسقيه بقصدها 
مثل تراب أو رماد يرشف 
أجرى على اللفظ اليمين المنعقد 
وهو الصحيح عند أل الفطنة 
إن هى لم تطبخ لهذا اللمم 
فطبخت للكلب واللحم اختلط 
وذلك الطباخ لا يغنيهها 
أو أنها من بيتها قد برزت 
رأي خبالخيز الطمللاق لزما 
فى العرقة والجادة لو لها شغل 
لها فا اليل 
من ماله أو تينين أو تنقضا 
ما يرفعن عن ابن محبوب الوفي 
والشرب أو وصولها للأمل 
كانت به لا حنث غيه يأتي 
فهو عليه وله ما قد نوى 
آوآئها بعتت قد آتت 
يكون إذ لم يك ذاك عملا 
يكون أمر الحنث فيا حصلا 
بن يكون دون إذن قم 
ارحهم ناء عن الديار 


ب 056 — 


وخالف: لآ تذخان. هاتعنا 
على جنازة ولما تدخلا 
إلا إذا المأتم في المحراء 
وإن تكن قد دخلت بعد مضي 
وبالطلاق حالف لا تاين 
إلا إذا قال لهالا تذهبى 
خوجدتهم عندها نه اهنا 
وحالف يأنئها لا تحض ر 
خمات والدٍ لهم وق ورا 
وحالف لا تفعالن خعلا وقد 
وإن تقل لم أفعلنه خمتى 
أما إذا لم تك بالأمنتية 
وقال يعض الاما إن سدقا 
وحالف أن تفملن خقالت 
يصدقن لها وإلا أمرا 
إن أمكن الأمر وإن لم يمكنا 
وبتمام هذه الأشضليء 
ا اقل التزويج 
والحممد لله على الإلططاف 
ابا حي a i‏ 
وآله وصحبه الأخيار 
وآلفت إلى اليس من أجزاء 


زید فمرت بعدما تخرما 
خلا طلاق عند ذاك حصلا 
خاتصلت يمن هناك جائي 
ثلاثة الأيام لا حنث قضي 
جنازة أى جنازة تكن 
خوج دتهم عندها ختطلق 
فذهبت لأمما أو للأب 
لا يقع الطلاق للذى عنا 
حزنا لصنوها غداة يقدر 
جنازة له لملا حنث جرى 
معها لشبهة عليها انزلقا 
كانت أمينة يصضصدقها الفتى 
فينبئى أن يأخخن بالموطة 
لها نرى التصديق يجزى مطلقا 
فعلت وهى من ذوى الأمانة 
أن تفعلنه حين كان حضرا 
غإنه يحتطط للذى عنى 
تم لنا الخامس من أجطزاء 
والعقد والتطليق والخروج 
قد جاء نظما بالمراد واف 
غلى الى الهاتحفى الى 
التابنعين منهج المختار 
غسوف يأتيك على الستيفاء 


(م ۲١‏ سلاسل الذهب ) 


0 ا 


قد تم والحمد لله نسخ الجزء الخامس من سلاسل 
الذهب فى الأصول والفروع والأدب 
وكان تمامه يوم الأحصد منتصف 
النهار فى اليوم الثانى من شعبان من 
سنة تسهين وثلثمائة وألف هجرية 
بقلم ناظمه محمد شامس البطاشى 
بيده ببيت اليديعة 
من بلدة المسفاة 
والحمد لله 
كل الحمد 


انتهى 


og‏ س 


فهرست الجزء الخامس من سلاسل الذهب 


خطبة الكتاب 

كتاب النكاح 

خصوصيات النبى صلى الله 
عليه وسلم 

من يرغب غيها من النساء 
ومن يرغب عنها 

من بحرم تزوجه من النساء 
حرمة الجمع بين الأخوات 
وغيرها 

ما يحرم التزوج بالسررءة 
ما يحرم التزويج من المس 
والنظر 

الخطبة 

الخطبة فى العدة 

التعريض للمعتدة 

الهدية على التزويج 

الاسهاد على التكاح 

نكاح السر 

الأولياء 

وضا المرأة والتكارهًا 
الأكفاء 

باب الصداق 

نقد الصداق وتأخيره 

ما يدخع ف الصداق 


1 
١٠ه‎ 
۱۹ 
11١ 
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الوعد فى الصداق 

إصداق الحرام 

الدعاوى فى الصداق 

الامارة والخلافة فى التزويج 
عقد التزويج 

ألفاظ العقد 

احداث أحد الزوجين فى 
الآخر 

الشروط فى التزويج 

نكاح المشركين 

اتيان المرأة بشهوة الغير 
نكاح الماليك 

نكاح الطفل والمجنون 

انكار الاطفال للتزويج 
علامات البلوغ 

نکاح المتعة 

نكاح الشسغار 

ی التزويج 

خيملن زنت وهی ذات زوج 
أو غيد زوج 

الدعاوى فى النكاح 

الدخول وما ألحق به 

هاا خطل الصدااق 

ما يحرم المرأة أو يبينها 
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حقوق الزوجين 

النفئقات 

العدل بين النساء 

۷۰ التسرى 

۰ باب الرضاع 

۳۰۹ كتاب الفراق باب النقد 
تخبير المفقود وغير المفقود 
ممم باب الظهار 

العتق عن الظهار 

الصوم عن الظهار 
الإطعام عن الظهار 
الإيلاء 

الحلف بالطلاق ونحوه 
باب الفداء 

۳اء الخلع 

مراجعة الفداء 
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مراجعة الطلاق 
45 الإحصان 
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عفان 


د حجن 


اللعان 

ما يحل للرجل مطلقته 

متعة المطلقة 

الحضانة 

باب العدد 

احكام العدد 

باب الطلاق 

طلاق الكناية 

طلاق الحاكم 

اغراد من الطلاق ا 
الطلاق فى امرض 
طلاق السكران والمجنون 2 | 
والصبى والأخرس 

اليمين بالطلاق 

طلاق الجبر 

خاتمة ى ضروب 


من الطلاق 
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